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أعــدّت ليــزا غورملــي الأبحــاث اللازمــة لإنجــاز هــذا الدليــل، كمــا تولـّـت صياغتــه بمشــاركةٍ مــن 
كلّ مــن إيــان ســايدرمان ويريونــي بوتــس وأليكــس كونتــي الذيــن ســاهموا فيــه وراجعــوا مضمونــه 

القانوني.

ــة  ــاف القانوني ــبل الانتص ــة وس ــات الدولي ــول الآلي ــل ح ــذا الدلي ــي به ــان الأول والثان ــا الملحق أمّ
الدوليــة فمســتقان مباشــرةً مــن دليــل الممارســين رقــم 6 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن حــول الهجــرة 
والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وقــد قــام بعمليــة البحــث والصياغــة اللازمــة لإعــداد الملحقيــن 

كلّ مــن ماســيمو فريغــو ورويــزن بيــلاي.

تتوجّــه اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بالشــكر والامتنــان إلــى الزمــلاء العامليــن فــي منظمــات غيــر 
حكوميــة أخــرى والممارســين القانونييــن الذيــن شــاركوها بخبراتهــم وأفكارهــم التــي أثمــر عنهــا 
هــذا الدليــل. ومــن بينهــم، تتوجّــه اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن بشــكرٍ خــاص إلــى كريســتين شــينكين، 
ــا.  ــز دي لييفان ــز رودريغي ــا فرناندي ــر، وإيســتر ماجــور، وســتيفاني شــليت، وخيم ــا كومب وأندري
كمــا تشــكر كلّ مــن كــرّس مــن وقتــه لحضــور المؤتمــر الاستشــاري فــي زيمبابــواي الــذي تمحــور 
حــول هــذا الدليــل، وتخــصّ بالشــكر كلاً مــن بولــو بانيــان، وكيلفــن هازانغــوي، وكينيســيل مابوزا، 
ولافنــدر ماكونــا، ومــاري بايــس دا ســيلفا، وآشــا رامــلال، وويليــكازي ســتوفيل وليليــان تيباتيمــوا-
ــم  ــل وتقديمه ــي الدلي ــخاص ف ــؤلاء الأش ــاهمات ه ــر أنّ مس ــر بالذك ــن الجدي ــزا. وم إيكيريكوبين
ــن  ــة للحقوقيي ــة الدولي ــى اللجن ــا تبق ــه، إنم ــى مضمون ــم عل ــي موافقته ــه لا تعن ــارات حول الاستش

المســؤولة حصــراً عــن محتوياتــه. 

تيسّــر إعــداد هــذا الدليــل بفضــل دعــم وكالــة المعونــة الإيرلنديــة فــي إطــار مشــروع ممتــدّ علــى 
عــدة ســنوات حــول تمكيــن القاضيــات والمحاميــات والمدافعــات عــن حقــوق الإنســان كباعثــات 

علــى التغييــر.
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الفصل الأول
مقدّمة

مشكلة عالمية في الصحة العمومية ذات أبعاد وبائية

وصفــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة انتشــار العنــف ضــدّ المــرأة واســتمراره بـ"الوبــاء"1، 
واعتبرتــه منظمــة الصحــة العالميــة "مشــكلةً فــي الصحــة العالميــة ذات أبعــادٍ وبائيــة"2، تصيــب 
ــم.3  ــاً لمــا بينّتــه الدراســات الوطنيــة مــا بيــن 35 و70 بالمئــة مــن النســاء والفتيــات فــي العال وفق
فــي العــام 2013، أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة أنّ أكثــر مــن امــرأة واحــدة مــن بيــن كلّ ثــلاث 
نســاء فــي العالــم )أي مــا يعــادل %35.6( قــد أبلغــن عــن تعرّضهــنّ لعنــفٍ جنســي أو جســدي، 
وبالتالــي، فــإنّ العنــف ضــدّ المــرأة "منتشــر فــي مختلــف أنحــاء الأرض، وهــو يعــرّض صحــة 

ــاة إنســانية كبيــرة."4 النســاء للخطــر، ويحــدّ مــن مشــاركتهنّ فــي المجتمــع ويتســببّ لهــنّ بمعان

الاعتراف الدولي بتأثيرات العنف ضدّ المرأة على حقوق الإنسان

منــذ مطلــع التســعينات علــى الأقــلّ، وفــي مختلــف المناطــق فــي العالــم، نشــأ مفهــوم مــا لبــث أن 
انتشــر علــى نطــاقٍ واســعٍ مفــاده أنّ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي "يكبــح قــدرة المــرأة 
علــى التمتــع بحقوقهــا وحرياتهــا."5 وضُمّــن هــذا المفهــوم علــى المســتوى الدولــي فــي مصــادر 
ــة  ــدات التابع ــق المعاه ــة تطبي ــات مراقب ــا هيئ ــدة منه ــاتٍ ع ــة لهيئ ــة مختلف ــبه قانوني ــة وش قانوني
للأمــم المتحــدة، مثــل اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، ولجنــة حقــوق الإنســان، 
ولجنــة مناهضــة التعذيــب؛ والخبــراء المســتقلوّن، كالمقــرّر الخــاص المعنــي بمســألة العنــف ضــد 
المــرأة، أســبابه وعواقبــه، والمقــرّر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب؛ والأنظمــة الإقليميــة لحقوق 
ــوق  ــة لحق ــدان الأمريكي ــوق الإنســان ومحكمــة البل ــة لحق ــل المحكمــة الأوروبي الإنســان، مــن قبي
ــم  ــة للأم ــة العام ــية، كالجمعي ــات السياس ــن الهيئ ــاً م ــادر أيض ــذه المص ــتمدّ ه ــا تس ــان. كم الإنس
ــرّ وتفصّــل  ــي تق ــرارات الت ــدان الق ــن يعتم ــم المتحــدة، اللذي ــع للأم ــس الأمــن التاب المتحــدة ومجل

ــدّدة"،  ــكال متع ــة بأش ــرة وبائي ــرأة ظاه ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــام: القض ــق وأرق ــرأة، "حقائ ــدة للم ــم المتح ــة الأم 1   هيئ

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and- :علــى الرابــط
ــر 2015(.  ــي تشــرين الأول/أكتوب ــرة ف ــث الصفحــة للمــرة الأخي ــمّ تحدي figures )ت

ــرات  ــة للعنــف الموجــه نحــو المــرأة: معــدلات الانتشــار والتأثي ــة والعالمي ــرات الإقليمي ــة، "التقدي 2   منظمــة الصحــة العالمي

الصحيــة لعنــف الشــريك الحميــم والعنــف الجنســي مــن غيــر الشــركاء" )جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة، 2013(، ص.35.

ــم المتحــدة للمــرأة، 2012،  ــة الأم ــدى هيئ ــات ل ــة للبيان ــد، راجــع المجموعــة الكامل 3  المرجــع نفســه. لمعلومــات عــن كلّ بل

البيانــات حــول انتشــار العنــف الموجّــه نحــو المــرأة: المســوح بحســب كلّ بلــد، علــى الربــاط الإلكترونــي: )تــمّ تحديــث الموقــع 
للمــرة الأخيــرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015(.

4 منظمة الصحة العالمية، "التقديرات الإقليمية والعالمية للعنف الموجه نحو المرأة، الحاشية رقم 2 أعلاه، ص. 35.

ــم  ــة الأم ــرأة"، وثيق ــف ضــدّ الم ــم 19، "العن ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 5    اللجن

.)1992( 38/UN Doc A/47 المتحــدة رقــم
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ــة بدورهــا،  ــات الدولي ــت المنظم ــا عمل ــة. كم ــر الدولي ــوق الإنســان والمعايي ــي لحق ــون الدول القان
بمــا فيهــا منظمــة الصحــة العالميــة والأمــم المتحــدة ومســؤوليها ووكالاتهــا )كالأميــن العــام للأمــم 
ــة )اليونيســف(( علــى  المتحــدة، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للطفول

إضافــة تعليقاتهــا الملزمــة وتحليلهــا لمعاهــدات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

وتقــرّ جميــع هــذه الهيئــات بــأنّ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، ســواء ارتكبــه المســؤولون 
فــي الدولــة أو الجهــات غيــر المنتميــة لهــا، مــن شــأنه أن ينتقــص إلــى حــدّ كبيــر مــن حــق المــرأة 
فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب والمعاملــة الســيئة، وحقهــا فــي التحــرّر مــن التمييــز. وتجــدر الإشــارة 
ــب  ــن أشــكال التعذي ــوع الاجتماعــي كشــكلٍ م ــى الن ــي عل ــف المبن ــراف بالعن ــذا الاعت ــى أنّ ه إل
والمعاملــة الســيئّة قائــم أيــاً كانــت الظــروف التــي يرتكــب فيهــا العنــف، ســواء فــي ســياق النزاعات 
المســلحّة أو فــي أوقــات الســلم، فــي المنــزل، فــي الشــارع أو فــي أماكــن الاحتجــاز، وأيــاً كانــت 
هويــة الجانــي، ســواء أحــد أفــراد العائلــة، أو المجتمــع المحلـّـي، أو غريبــاً عــن الضحية أو مســؤولاً 
ــة حــول  ــةً واســعةً ومفصّل ــوم تتبــع شــروطاً ثابت ــات الي ــة. وأصبحــت معظــم هــذه الهيئ فــي الدول
الطريقــة التــي علــى الــدول الوفــاء فيهــا بالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان مــن 
أجــل منــع العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والحــدّ منــه ومعالجتــه، فــي مجموعــة واســعة 

مــن المبــادرات القانونيــة والعمليــة.

ما معنى "الولوج إلى العدالة في حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي"؟

بالمعنــى الواســع، يفيــد الولــوج إلــى العدالــة للنســاء ضحايــا أعمــال العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي أنّ علــى الــدول تطبيــق مجموعــة مــن الإجــراءات تشــمل عنــد اللــزوم تعديــل القانــون 
ــة  ــق والملاحق ــة للتحقي ــرأة، وإجــراءات ملائم ــف ضــدّ الم ــال العن ــم أعم ــان تجري ــي لضم المحلّ
والحصــول علــى جبــرٍ وانتصــاف فعاليــن. ويعتبــر ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي أغلــب الأحيــان 
ــائل  ــى وس ــن إل ــد يطمح ــاء ق ــة. إلاّ أنّ النس ــة الجنائي ــق العدال ــن طري ــي ع ــل الجان ــى فع ردّاً عل
ــع  ــى التمت ــدرة عل ــي الق ــل ف ــنّ، تتمثّ ــذي ألحــق به ــنّ عــن الضــرر ال ــة له ــق العدال أخــرى لتحقي
بالأمــن والســلامة الشــخصية مــن خــلال أوامــر الحمايــة الفعالــة؛ وبلــوغ الشــفاء الجســدي والعقلــي 
مــن خــلال الخدمــات الصحيــة المتاحــة والعاليــة الجــودة؛ و/أو الفرصــة للحصــول علــى طــلاق 
وبنــاء حيــاة جديــدة حــرّة مــن العنــف الزوجــي. وينبغــي فــي معظــم الأحيــان توفيــر أشــكال العدالــة 
هــذه قبــل أن تتمكــن المــرأة ضحيــة العنــف مــن الولــوج إلــى العدالــة عــن طريــق القانــون الجنائــي.

ضحية أم ناجية؟
يوصــف الأفــراد الذيــن انتهكــت حقوقهــم أو حرمــوا مــن حقــوق الإنســان الأساســية عــادةً 
بـ"ضحايــا" انتهــاكات حقــوق الإنســان أو الجرائــم. فهــذه هــي المصطلحــات التــي تســتخدم 
ــاءة  ــة وإس ــا الجريم ــة لضحاي ــر العدال ــية لتوفي ــادئ الأساس ــي الإعــلان بشــأن المب ــلاً ف مث
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اســتعمال الســلطة6 ، وفــي تطبيــق نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.7 أمــا 
المدافعــات عــن حقــوق الإنســان فيملــن إلــى اســتخدام مصطلــح "ناجيــة" عــوض "ضحيــة" 
ــجاعتهنّ. إذ  ــنّ وش ــف وثباته ــات للعن ــات الخاضع ــاء والفتي ــة النس ــار صف ــيلة لإظه كوس
يعتبــر مصطلــح "الضحيــة" بنظرهــنّ علــى أنـّـه يفيــد ضمنيــاً الســلبية وقبــول الانتهــاك. إلاّ 
أنّ المصطلحيــن يعتبــران ملائميــن أحيانــاً، ففــي حيــن يســلطّ مصطلــح "الناجيــة" الضــوء 
علــى المــرأة كفــرد، يقــرّ مصطلــح "الضحيــة" بجســامة نظــام التمييــز المبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي الــذي تواجهــه النســاء والفتيــات.8
   

النساء والفتيات 
يقصــد بمصطلــح "النســاء" فــي هــذا الدليــل أنـّـه يشــمل أيضــاً الفتيــات دون الثامنــة عشــرة. 
وهــو يســتخدم فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، إذ يــرد مثــلاً فــي المــادة 3 )و( مــن 
اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن منــع ومكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة والعنــف المنزلــي )اتفاقيــة 
ــال دون  ــق بالأطف ــق خاصــة تتعلّ ــا مواثي ــر فيه ــي تتواف ــي الحــالات الت ــا ف اســطنبول(. أم

الثامنــة عشــرة، فيســتخدم مصطلحــا "فتــاة" و"فتــاة مراهقــة".

هل المرأة "ضعيفة" أم أنها مستهدفة لمجرّد كونها امرأة؟
ــن حــول  ــة باســتقلال القضــاة والمحامي ــرّرة الخاصــة المعني ــن المق ــدّم م ــر المق ــي التقري ف
ــرأة نفســها ليســت  ــة، "الم ــة أو شــاهدة أو جاني ــة كضحي ــة الجنائي ــي نظــام العدال ــرأة ف الم
ضعيفــة؛ً بــل إن الحالــة الخاصــة لــكل امــرأة، مصحوبــة بالتمييــز الجنســاني المتفشــي فــي 

المجتمــع هــو مــا ييسّــر تهديدهــا واســتهدافها بالعنــف.9

أهمية انتهاج مقاربة قانونية للتصدّي للعنف ضدّ المرأة والقيود التي تعرقل تطبيقها

صُمّــم هــذا الدليــل خصيصــاً ليفيــد الخبــراء المتمرّســين فــي مهنــة القانــون والذيــن يــؤدون دوراً 
أساســياً فــي معالجــة المســألة، ولكــن مــع إشــارة تحذيريــة إلــى أنّ القوانيــن وحدهــا غيــر كافيــة 
لمعالجــة العنــف المتجــذّر ضــدّ المــرأة. وكان الأميــن العــام للأمــم المتحــدة قــد شــدّد فــي الدراســة 
المتعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة علــى أهميــة انتهــاج مقاربــة قانونيــة صــرف 

6   إعــلان بشــأن المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال الســلطة، اعتمــد ونشــر علــى المــلأ 

بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 34/40 )1985(.

7   راجع على سبيل المثال، المادة 43 )6( من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

8  رحيــلا غوبتــا، ""ضحيــة" مقابــل "ناجيــة": النســوية واللغــة"، شــبكة الديمقراطيــة المفتوحــة، 16 حزيران/يونيــو 2014، 

https://www.opendemocracy.net/5050/rahila-gupta/victim-vs-survivor- الرابــط:  عبــر  متوافــرة 
feminism-and-language

ــة: دور القضــاة  ــة الجنائي ــة باســتقلال القضــاة والمحاميــن، "نــوع الجنــس فــي إطــار نظــام العدال 9  المقــررة الخاصــة المعني

ــرة 71. ــم UN Doc A/66/289 )2011(، الفق ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــن"، وثيق والمحامي
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ــي  ــاء ف ــد ج ــي. وق ــا لا تكف ــة وحده ــذه المقارب ــى أنّ ه ــك عل ــع ذل ــداً م ــكلة، مؤك ــة المش لمعالج
ــر للصــح  ــن تشــكّل إطــاراً هامــاً لمعالجــة المشــكلة، بحيــث أنهــا تضــع معايي الدراســة أنّ القواني
والخطــأ، وتــردع المذنبيــن باعتقــال الجنــاة ومحاكمتهــم ومعاقبتهــم، وتوفـّـر الانتصــاف للضحايــا. 
غيــر أنّ القوانيــن وحدهــا ليســت كافيــة وتحتــاج إلــى أن تكــون جــزءاً مــن مجهــودٍ أوســع نطاقــاً 

ــع العنــف.10 ــم العمومــي والخدمــات ومن ــة والتعلي يشــمل السياســات العمومي

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي وقــتٍ قــد تبــدو فيــه العديــد مــن الالتزامــات القانونيــة للجهــات الفاعلــة 
الرســمية واضحــةً، لا ســيما فــي إدارة العدالــة، يبقــى تنفيــذ هــذه الالتزامــات فــي أغلــب الأحيــان 
ــق  ــا وف ــة المشــكلة، وضــرورة التعامــل معه ــى الرغــم مــن جدي ــي. وعل ــال بالحــدّ الكاف ــر فعّ غي
ــيطة  ــيناتٍ بس ــوى تحس ــة س ــذه الحال ــهد ه ــم تش ــان، ل ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــوص القان منص
ــى  ــي عل ــف المبن ــة لمعالجــة العن ــادرات الهادف ــدول ببعــض المب ــد مــن ال ــام العدي ــد ق ــة. فق وبطيئ
النــوع الاجتماعــي، كتعديــل التشــريعات ووضــع خطــط عمــل وطنيــة، إلاّ هــذه التدابيــر لــم تثبــت 
فــي معظــم الأحيــان فعاليتهــا فــي منــع العنــف أو الحــدّ منــه علــى نحــوٍ ملحــوظ أو فــي تغييــر حيــاة 
ــي  ــى المســتوى الدول ــت عل ــي رفع ــة الت ــك الدعــاوى المتتالي ــى ذل ــل عل النســاء للأفضــل. والدلي
والتــي قدّمــت فيهــا النســاء أدلــةً تثبــت العنــف المرتكــب ضدّهــن فــي وقــتٍ اكتفــت فيــه الدولــة فــي 

التفــرّج أو شــارك مســؤولوها أنفســهم بشــكلٍ ناشــطٍ فــي ممارســة العنــف.11

النساء الساعيات للعدالة: عامل محفزّ على الإصلاح

بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، يحــق لــكلّ شــخص انتهكــت حقوقــه بالانتصــاف الفعــال 
والتعويــض عمّــا ألحــق بــه مــن ضــرر. ولا يعتبــر الولــوج إلــى العدالــة عــن أعمــال العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي خطــوةً هامــةً لضمــان كشــف الظلــم علــى المســتوى الفــردي فحســب، بــل 
لتحفيــز التغييــر علــى مســتوى القوانيــن والممارســات أيضــاً. فعندمــا تدافــع المــرأة عــن حقهــا فــي 
العدالــة عــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن خــلال المحاكــم والآليــات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، يتــمّ إشــعار ســائر الــدول والجهــات الفاعلــة، وليــس فقــط الدولــة المعنيــة بالقضيــة، أنــه 
يتوجــب عليهــا العمــل علــى تحســين قوانينهــا وممارســاتها علــى هــذا الأســاس. فتصبــح الجهــات 
ــا  ــك فيه ــي تنته ــال الطــرق الت ــاً حي ــر وعي ــتويين السياســي والاجتماعــي أكث ــى المس ــة عل الفاعل

 UN 10  الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، "سياســة متعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

Add.1 )2006/122/Doc A/61(، الفقــرة 292.

ــوق الإنســان،  ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــرو، لجن ــا ضــدّ البي ــي دي ميخي ــل مارت ــال: دعــوى راكي ــى ســبيل المث 11  راجــع عل

القضيــة رقــم 10.970، التقريــر رقــم 96/5 )1 آذار/مــارس 1996(؛ دعــوى أيديــن ضــدّ تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 866/676/1996/57 )25 أيلول/ســبتمبر 1997(؛ دعــوى ماريــا دا بينهــا مايــا فرنانديــز ضــدّ 
البرازيــل، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، القضيــة رقــم 12.051، التقريــر رقــم 01/54 )16 نيســان/أبريل 2001(؛ 
دعــوى أ.ت. ضــدّ هنغاريــا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 2003/2 )26 كانــون الثانــي/
ينايــر 2005(؛ دعــوى غونزاليــس وآخــرون )"حقــل القطــن"( ضــدّ المكســيك، الحكــم الصــادر فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2009؛ دعــوى أنجيــلا غونزاليــس كارينيــو ضــدّ إســبانيا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 
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حقــوق الإنســان للمــرأة، وحيــال التزاماتهــا فــي معالجــة هــذه الظاهــرة ومنــع تكــرار العنــف. فقــد 
تلجــأ إحــدى الــدول فــي بعــض الأحيــان للالتــزام ببعــض الإجــراءات الهادفــة لمعالجــة المشــكلة 
بعــد التدقيــق فــي قضيــة فرديــة. كمــا يمكــن أن تتجــرأ نســاء أخريــات خضعــن للعنــف علــى التقــدّم 

بالدعــاوى، ولــو عرّضــن أنفســهنّ للخطــر، مــن أجــل الولــوج إلــى العدالــة.
ولا بــدّ مــن إخضــاع أنظمــة العدالــة مــن حــول العالــم لإصلاحــاتٍ بدرجــاتٍ متفاوتــة إذا كان لا بــد 
مــن تطبيــق حقــوق الإنســان للمــرأة وتطبيــق الالتزامــات القانونيــة للــدول مــن حيــث الممارســة. 
ــي  ــف المبن ــا العن ــي قضاي ــة ف ــى العدال ــاعيات إل ــاء الس ــرّض النس ــد تتع ــن، ق ــت الراه ــي الوق ف
علــى النــوع الاجتماعــي لمزيــد مــن الانتهــاكات أو الإســاءة لحقوقهــنّ: ومنهــا علــى ســبيل المثــال 
التعــرّض للاعتــداء مــن قبــل الشــرطة أو ضبـّـاط الأمــن؛ التعييــر أو المعانــاة مــن الوصمــة ضمــن 
ــه  ــاة بتوجي ــن أو القض ــن، والمحامي ــام المحققّي ــبب قي ــةً بس ــة ثاني ــوع للضحي ــنّ؛ والوق مجتمعاته
ــة  ــب النمطيّ ــة القوال ــع النســاء ضحي ــا تق ــاً م ــه. وغالب ــذي تعرّضــن ل ــف ال ــى العن ــنّ عل ــوم له الل
التــي تــروّج لأفــكارٍ خاطئــة حــول القبــول بالعنــف كوســيلة لفــرض توقعّــات اجتماعيــة للســلوك 
المناســب للمــرأة. فــي هــذا الســياق، يمكــن أن تشــكّل القوالــب النمطيــة ســبباً للعنــف المبنــي علــى 

النــوع الاجتماعــي ونتيجــةً لــه فــي آنٍ. 

يعــدّ إصــلاح القوانيــن أمــراً أساســياً لمعالجــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، ولكــن رغــم 
ذلــك، ليســت القوانيــن وحدهــا التــي تقتضــي التعديــل، بــل السياســات والممارســات الخاصــة بإدارة 
ــى النــوع الاجتماعــي  ــة بالعنــف المبنــي عل العــدل أيضــاً. عندمــا ترفــع النســاء الدعــاوى المتعلق
ــد  ــان، تفي ــوق الإنس ــا حق ــي قضاي ــة للفصــل ف ــات الدولي ــة والآلي ــة الوطني ــة القانوني ــدى الأنظم ل
تفاصيــل تجاربهــنّ والطــرق التــي أخفقــت فيهــا الــدول فــي معالجــة المشــكلة فــي الإضــاءة علــى 
ــا  ــي يســهم فيه ــن والممارســات. فالطــرق الت ــل القواني ــا تعدي ــي يقتضــي فيه ــبة الت ــبل المناس الس
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي عرقلــة تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان الخاصــة بهــا 
ترتبــط ارتباطــاً جوهريــاً بالتجــارب الأساســية للنســاء مــع العنــف والإســاءة. ويــزداد الوعــي حيــال 
حــق المــرأة المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي بالتمتــع بالمســاواة وعــدم التمييــز، وبالحمايــة 
المتســاوية أمــام القانــون، والســلامة الجســدية والعقليــة، وفــي حــال لــم تلــق هــذه الحقــوق الاحتــرام 
والحمايــة، يحــق للمــرأة فــي الولــوج إلــى العدالــة بمــا فــي ذلــك مــن اعتــراف بضــرورة إجــراء 

التعديــلات المناســبة علــى القوانيــن وطريقــة تنفيذهــا.

يعتــرف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بمجموعــة منوعــة مــن القوانيــن والممارســات باعتبارها 
حلــولاً رئيســيةً للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتمييــز ضــدّ المــرأة. ويرمــي هــذا الدليــل 
إلــى مســاعدة المحاميــن وســائر المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، ولكنـّـه مصمّــم فــي النهايــة لتنهــل 
منــه المــرأة التــي يســعى باســمها المحامــون والمدافعــون عــن حقــوق الإنســان إلــى العدالــة، والتــي 
ــرف  ــي تعت ــي الت ــون الدول ــي القان ــواد ف ــد الم ــلال تحدي ــن خ ــك م ــمّ ذل ــة. ويت ــى العدال ــعى إل تس
ــدة مــن  ــار الاســتراتيجيات المعتم ــوع الاجتماعــي وإظه ــى الن ــي عل ــف المبن ــع أشــكال العن بجمي
ــان  ــاء لضم ــم النس ــوا باس ــن رافع ــرأة الذي ــان للم ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن والمدافعي ــل المحامي قب
ــاً مــن التوصيــات الصــادرة  ــن هــذا الدليــل أيضــاً ســجلاَّ مكثف ــة. كمــا يتضمّ ــى العدال ولوجهــنّ إل
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عــن الآليــات والإجــراءات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان مــن أجــل توجيــه عمليــة إصــلاح 
ــت  ــا تمكن ــإذا م ــة. ف ــى العدال ــرأة إل ــوج الم ــروط ول ــين ش ــة لتحس ــات المحلي ــن والممارس القواني
ــدّم بقضاياهــنّ بمزيــد مــن الأمــن والفعاليــة، اســتناداً إلــى جهــود المناصــرة مــن  النســاء مــن التق

حــول العالــم، يمكــن التوصّــل إلــى إعمــال أكبــر لحقــوق المــرأة.

ــز  ــي يمكــن اتخاذهــا بهــدف تعزي ــادرات الت ــي دعــم عــددٍ مــن المب ــل ف ــح اعتمــاد هــذا الدلي يصل
ــون: ســيادة القان

تقديــم المشــورة للممارســين القانونييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان )ويشــار 	 
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــول القان ــن"( ح ــل بـ"المدافعي ــذا الدلي ــي ه ــم ف إليه
والمعاييــر الدوليــة التــي تعنــى بالإجــراءات التــي يتعيــن علــى الــدول والمســؤولين 
ــر  ــي وتوفي ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــال العن ــع أعم ــل من ــن أج ــا م اتخاذه
الانتصــاف والجبــر للضحايــا وإخضــاع الجنــاة للمحاســبة. ومــن شــأن ذلــك أن ييسّــر 
ــع  ــة م ــة مقارن ــن خــلال إقام ــي والممارســة م ــون المحل ــة القان ــم فعالي ــة تقيي عملي

ــوق الإنســان. ــة لحق ــر الدولي ــن والمعايي القواني
 	
تقديــم المشــورة إلــى الممارســين القانونييــن حــول الممارســات الســليمة التــي 	 

يجــري اتباعهــا مــن أجــل توفيــر الحمايــة للنســاء الخاضعــات للعنــف المبنــي علــى 
ــاة  ــع الجن ــك مــن خــلال حمــلات التقاضــي ضــد تمت ــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذل الن
ــا. وتســتمدّ المشــورة مــن  ــر الفعاليــن للضحاي ــة وتأميــن الانتصــاف والجب بالحصان
ــن  ــة للنســاء ضم ــر العدال ــي توفي ــن نجحــوا ف ــرة الذي ــن ذوي الخب تجــارب المحامي

ــة. ــات الدولي ــدى الهيئ ــع الدعــاوى ل ــي رف بلدانهــم وف
 	
ــوق الإنســان، 	  ــن عــن حق ــن وســائر المدافعي ــم المشــورة للممارســين القانونيي تقدي

بالإضافــة إلــى المشــرّعين وصنـّـاع السياســات حــول تطبيــق القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان فــي إصــلاح القوانيــن المحليــة، باســتخدام القانــون الدولــي لحقــوق 
ــلٍ للدعــاوى الفرديــة. ويمكــن إحــداث المزيــد مــن التغييــر المنهجــي  الإنســان كمكمّ

ــى القانــون والممارســة. ــك مــن خــلال إجــراء التعديــلات عل بعــد ذل

انتشــاره  وأســباب  الاجتماعــي  النــوع  علــى  المبنــي  بالعنــف  المرتبطــة  التجــارب  تتشــابه 
واســتمراريته إلــى حــدّ بعيــد بيــن دول العالــم، وتعــزى إلــى مزيــجٍ ســيئّ مــن المواقــف الاجتماعيــة 
والقوانيــن التــي تمنــح المــرأة دوراً ثانويــاً قائمــاً علــى التمييــز فــي المجتمــع وتســمح بهيمنــة ثقافــة 
ــتمدّة  ــادات المس ــر الاجته ــتركة، تعتب ــباب المش ــذه الأس ــة ه ــاب. ونتيج ــن العق ــي م ــلات الجان إف
مــن الــدول المختلفــة علــى المســتوى المحلّــي وعلــى المســتويين الإقليمــي والدولــي أيضــاً مهمــةً 

ــم. ــي العال ــي أيّ مــكان ف ــة ف ــق الإصلاحــات القانوني لتحقي
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المنهجية المتبعة عند إعداد هذا الدليل والمراجع القانونية الأساسية التي يستند إليها

تمــت صياغــة الفصــول الثانــي والثالــث والرابــع والخامــس انطلاقــاً مــن مراجعــةٍ لأبــرز المعاييــر 
ــة  ــدات الإقليمي ــان12 والمعاه ــوق الإنس ــة لحق ــدات العالمي ــا المعاه ــا فيه ــة، بم ــة والإقليمي العالمي
المتعلقــة بحقــوق الإنســان للمــرأة مــن الأنظمــة الأفريقيــة والأمريكيــة والأوروبيــة13، بالإضافــة 
إلــى إشــارة مقتضبــة إلــى التطــوّرات الإقليميــة للميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان وأنظمــة حقــوق 
الإنســان فــي رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا. كمــا ترجــع هــذه الفصــول أيضــاً وبشــكلٍ مكثّــف 
إلــى الاجتهــادات الإقليميــة والدوليــة بشــأن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وبعــض الأمثلــة 

عــن الممارســات الســليمة فــي الاجتهــادات علــى المســتوى المحلّــي.

ــات  ــي تعيشــها النســاء الناجي ــاول كلّ مــن الفصــول الســادس والســابع والثامــن الأوضــاع الت يتن
ــدول اتخاذهــا مــن أجــل  ــى ال ــي عل ــوع الاجتماعــي والخطــوات الت ــى الن ــي عل ــف المبن مــن العن
ضمــان ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي التطبيــق. ويســتدعي ذلــك تعامــل نظــام العدالــة مــع حاجــة 
المــرأة إلــى الأمــن وتزويدهــا بالخدمــات بمــا فــي ذلــك الخدمــات الطبيــة، لضمــان تمكيــن المــرأة 
ووصولهــا إلــى المعلومــات المتعلقّــة بحقهــا فــي الولــوج إلــى العدالــة )الفصــل الســابع(. ويتطــرّق 
الفصــل الثامــن إلــى تجــارب النســاء مــع نظــام العدالــة الجنائيــة بحيــث توفّــر للضحايــا والشــهود 
ــة  ــة الشــاملة والإجرائي ــن الجنائي ــة بأمــن وكرامــة. ويجــب أن تعكــس القواني ــم الأدل ــة تقدي إمكاني
ــة  ــة معالجــة مشــكلة الحصان ــى نحــوٍ يعكــس إمكاني ــا ويجــب أن تطبــق عل أيضــاً حقــوق الضحاي

بفعاليــة.

ــاً  ــدة وأبحاث ــة الرائ ــورات الأكاديمي ــض المنش ــاً لبع ــاً ملخص ــول أيض ــذه الفص ــن ه ــا وتتضمّ كم
وتعليقــاتٍ صــادرة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وبخاصــة إشــارات إلــى مراجــع تنظــر بعمــق 
ــوق  ــة أمــن المدافعــات عــن حق ــة حــول حماي ــال أدل ــى ســبيل المث ــة، عل ــا ذات الصل ــى القضاي إل
الإنســان وضمــان اللجــوء للنســاء اللواتــي يواجهــن الاضطهــاد بشــكل عنــف مبنــي علــى النــوع 

الاجتماعــي.

كمــا تشــتمل أيضــاً علــى تعليقــات وتأمّــلات مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان وتوصياتهــنّ إلــى 
الممارســين القانونييــن القائميــن بهــذا النــوع مــن الأعمــال.

ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــان 2 )1( و3؛ العه ــية، وبخاصــة المادت ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول 12  العه

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وبخاصــة المادتــان 2 )2( و3؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وبخاصــة المــواد 2 )1(، 3، 6، 34، 37 و39؛ واتفاقيــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وبخاصــة المــواد 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 15 و16؛ وبخاصــة اتفاقيــة القضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة.

ــي 9  ــارا( المؤرخــة ف ــم دو ب ــه )بيلي ــه والقضــاء علي ــة علي ــرأة والمعاقب ــف ضــدّ الم ــع العن ــة لمن ــدان الأمريكي ــة البل 13  اتفاقي

ــا )بروتوكــول  ــق بحقــوق المــرأة فــي أفريقي ــو 1994؛ البروتوكــول الملحــق بحقــوق الإنســان والشــعوب المتعلّ حزيران/يوني
مابوتــو( المــؤرخ فــي 11 تموز/يوليــو 2003، وبخاصــة المادتــان 4 و5؛ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن منــع ومكافحــة العنــف 

ضــدّ المــرأة والعنــف المنزلــي )اتفاقيــة اســطنبول(، المؤرخــة فــي 11 أيار/مايــو 2011.
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الفصل الثاني
ــل  ــوق الإنســان القاب ــي لحق ــون الدول ــة باســتخدام القان المناصــرة القانوني

ــة ــادئ التوجيهي ــق – المب للتطبي

أنواع المناصرة القانونية التي ينطبق عليها هذا الدليل

تبُــذل جهــود المناصــرة القانونيــة مــن أجــل إحــداث تغييــرات واســعة النطــاق فــي القانــون 
والممارســة فــي مــا يتعلّــق بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. كمــا تصلــح لتحقيــق العدالــة 
للأفــراد أو لإحــداث التغييــر فــي مــا يتعلــق ببعــض الحــالات المحــددة مــن الأطــر والممارســات 

ــن. ــيْ المجالي ــل كلَ ــاول هــذا الدلي ــة. يتن ــة ضمــن الدول القانوني

ــل مروحــةً مــن النشــاطات، هــي  ــي هــذا الدلي ــق المقصــود بهــا ف ــة وف تشــمل المناصــرة القانوني
ــة: التالي

مهنة تمثيل موكّلة واحدة أو أكثر في العمليات القانونية المحلية المتبعة.	 
ــة  � ــل ملاحق ــن أج ــا م ــم الضحاي ــرة باس ــال، المناص ــبيل المث ــى س عل

الجنــاة أو جبــر الضــرر عــن أعمــال العنــف فــي الإجــراءات الجنائيــة 
أو المدنيــة أو مــن خــلال الحصــول علــى طــلاق أو الحــق فــي حضانــة 

الطفــل.

اســتخدام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي الآليــات القضائيــة أو غيــر 	 
القضائيــة مــن أجــل تحســين فــرص المــرأة فــي الولــوج إلــى العدالــة فــي 

الفرديــة. الدعــاوى 
ــي  � ــان ف ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــق القان ــال، يطب ــبيل المث ــى س عل

العمليــات القانونيــة المحليــة. فــي الحــالات التــي لــم يــؤدّ فيهــا التحقيــق 
الجنائــي أو الملاحقــة القضائيــة إلــى تحقيــق العدالــة للمــرأة، يمكــن من 
خــلال المناصــرة القانونيــة رفــع دعــوى باســمها لــدى إحــدى الهيئــات 
المنشــأة بموجــب معاهــدات الأمــم المتحــدة كاللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
ــتقلين  ــراء المس ــات الخب ــن لآلي ــا يمك ــرأة. كم ــز ضــدّ الم ــى التميي عل
ــرأة  ــف ضــدّ الم ــي بالعن ــرّر الخــاص المعن ــل المق ــم المتحــدة، مث للأم
ــي الدعــاوى  ــب التدخــل ف ــي بمســألة التعذي ــرّر الخــاص المعن أو المق

الطارئــة حيــن تكــون المــرأة عرضــةً لخطــر العنــف المباشــر.14

14  راجــع "الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان" علــى الموقــع الإلكترونــي لمكتــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة 

لحقــوق الإنســان حيــث يفصّــل دور الإجــراءات الخاصــة )التــي تشــمل المقرّريــن الخاصيــن، والخبــراء المســتقلين والفــرق 
العاملــة(. وتشــرح الصفحــة الإلكترونيــة ذات الصلــة مــا يلــي: "وبدعــم مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، 
تقــوم الإجــراءات الخاصة بزيــارات قطريــة ، وتتخــذ مــا يلــزم مــن تدابيــر بشــأن الحــالات والشــواغل الفرديــة المتســمة بطابــع 
ــاكات أو  ــى الانته ــا إل ــا انتباهه ــترعي فيه ــات تس ــن الجه ــا م ــدول وغيره ــائل إلى ال ــك بتوجيه رس ــاً وذل ــع نطاق ــي أوس هيكل
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ــادات 	  ــة والاجته ــر الدولي ــوق الإنســان، والمعايي ــي لحق ــون الدول اســتعمال القان
والتوصيــات مــن الدعــاوى الفرديــة فــي عمليــات يمكنهــا تعديــل القانــون المحلــي 

وطريقــة تطبيقــه فــي الممارســة.
لإصــلاح  � البرلمانيــة  المناصــرة  خــلال  مــن  المثــال،  ســبيل  علــى 

القوانيــن وتطويــر السياســات والإجــراءات الخاصــة بالشــرطة أو 
العاميــن. المدعيــن 

مــن الأهميــة بمــكان الأخــذ فــي الاعتبــار الأحــكام والتوصيــات الخاصــة  �
ــراءات  ــوق الإنســان والإج ــدات حق ــات المنشــأة بموجــب معاه بالهيئ
ــى  ــات مــن أجــل الإضــاءة عل ــة لحقــوق الإنســان لهــذه العملي الإقليمي
الطريقــة التــي تعالــج فيهــا الولايــات القضائيــة الأخــرى هــذه المســألة.

حفظ المعلومات وتطوير تحليل القوانين والممارسات الموجودة.	 
لا تتوافــر بيانــات كاملــة حــول العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي  �

ــات يشــكّل جــزءاً  ــة. وإنّ جمــع هــذه البيان ــى العدال ــوج المــرأة إل وول
ــرأة.15  ــف ضــدّ الم ــع ومعالجــة العن ــي من ــة ف ــزام الدول ــن الت ــاً م هام
ولاســتجابة فعالــة وملائمــة للمســألة، لا بــد مــن إعطــاء صــورة 
واضحــة عــن تجــارب النســاء ومــن بينهــنّ يحتجــن الخدمــات والعدالة. 
ــون  ــن أن تك ــوّرات المدافعي ــن لتص ــات، يمك ــذه البيان ــاب ه ــي غي وف
مهمــةً للإشــارة إلــى طريقــة اســتجابة الــدول للعنــف ضــدّ المــرأة، بمــا 
أنهّــم يميلــون إلــى تكويــن معرفــة مفصّلــة بالنضــالات التــي تخوضهــا 

المــرأة مــن أجــل الولــوج إلــى العدالــة بمعناهــا الواســع.

نشر المعلومات حول محتوى معايير حقوق الإنسان في الخطابات العامة.	 
قــد يتضمّــن ذلــك اســتخدام الإعــلام الاجتماعــي، التعليقــات علــى  �

التلفزيــون والإذاعــة حــول خضــوع المــرأة للعنــف.
تصــدّرت قضايــا مــن قبيــل مقتــل جيوتــي ســينغ فــي دلهــي ســنة 2012  �

ــار  ــن الأخب ــنة 2014 عناوي ــا س ــي نيجيري ــذة ف ــاف 276 تلمي واختط
ــم. وفــي الســنوات الأخيــرة، تطرّقــت وســائل الإعــلام  مــن حــول العال
الدوليــة إلــى قضيــة تشــويه الأعضــاء التناســلية للأنثــى والعنــف 

ــة لحقــوق  ــر الدولي ــر المعايي ــراء، وتســهم فــي تطوي ــة وتعقد مشــاورات خب الإســاءات المدعــاة، وتجُــري دراســات مواضيعي
ــط  ــع الراب ــي." راج ــاون التقن ــر التع ــورة لتوفي ــدم مش ــام، وتق ــي الع ــي الوع ــة، وتُذك ــطة دعوي ــي أنش ــرط ف ــان، وتنخ الإنس

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx الإلكترونــي: 

15  فــي التوصيــة العامــة رقــم 19، أكّــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة علــى مــا يلــي: "ينبغــي أن تشــجع 

ــع  ــة الإجــراءات المتخــذة لمن ــاره، وعــن فعالي ــف وأســبابه وآث ــات والبحــوث عــن مــدى حــدوث العن ــدول جمــع الإحصائي ال
العنــف والتصــدّي لــه": اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، "العنــف ضــدّ المــرأة"، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc A/47/38 )1992(، الفقــرة 24 )ج(.
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الجنســي فــي حــالات النــزاع. وجذبــت المناســبات الدوليــة مثــل اليــوم 
ــل  ــن العم ــاً م ــرأة، و16 يوم ــف ضــدّ الم ــى العن ــي للقضــاء عل العالم
الناشــط حــول العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي انتبــاه الإعــلام 
إلــى حكايــات النســاء اللواتــي تعرّضــن للعنــف، وثباتهــنّ وســعيهنّ إلى 
ــون  ــي القان ــه ف ــى حــق المــرأة المنصــوص علي ــة. وشــدّدت عل العدال
ــي وأنّ  ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــن العن ــرةً م ــون ح ــأن تك ب

إحقــاق هــذا الحــق ليــس بطلــبٍ غيــر منطقــي. 

ومــن خــلال هــذه المنابــر والمنتديــات، يكــون بمقــدور المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة والممارســين 
القانونييــن إلقــاء الضــوء علــى الوســائل التــي ســعت مــن خلالهــا المــرأة إلــى العدالــة مــن حــول 
العالــم، مثــلاً مــن خــلال احتــرام مقتضيــات القانــون الدولــي فــي مــا يتعلــق بانتهــاكات الحــق فــي 
الحيــاة، والحــق فــي عــدم الخضــوع للمعاملــة الســيئة والحــق فــي المســاواة. فمــن المهــم توضيــح 
فكــرة أنّ علــى الــدول، ســواء المتطــوّرة منهــا أو الناميــة، فعــل الكثيــر مــن أجــل القضــاء علــى 

العنــف ضــدّ المــرأة. 

ــق  ــةً للتطبي ــون قابل ــرأة تك ــوق الم ــى أنّ حق ــد عل ــى التأكي ــدرة عل ــين الق ــن والممارس وللمدافعي
ــي.  ــي والدول ــى المســتويين الإقليم ــات حــول أفضــل الممارســات عل ــاد التوصي مــن خــلال اعتم
ــة  ــائل الرامي ــز الوس ــل تعزي ــب فحســب، ب ــف المرتك ــة عــن العن ــاس العدال ــك التم ولا يشــمل ذل
لمنــع العنــف، مــن خــلال توعيــة الأطفــال والشــباب حــول المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وفــض 
النزاعــات بالطــرق الســلمية، والتوعيــة الجنســية الشــاملة الملائمــة للشــرائح العمريــة المختلفــة.16

إشاعة ثقافة تحترم سيادة القانون والمساواة بين مؤسسات الدولة كافة

يعــدّ الولــوج إلــى نظــام العدالــة مــن قبــل المدافعيــن أمــراً هامــاً لاحتــرام ســيادة القانــون كأســاس 
ــبق  ــد س ــواء. وكان ق ــدّ س ــى ح ــة عل ــلطة الخاص ــة والس ــلطة العام ــة الس ــي ممارس ــاءلة ف للمس
ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة،  ــة الســابقة لهيئ لصنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة، وهــو الوكال
أن أشــار إلــى الــدور الفاعــل الــذي يؤديــه القانــون وأنظمــة العــدل فــي حمايــة المــرأة فــي المجــال 

16  تنــصّ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة اســطنبول(، المؤرخــة 

فــي 11 أيار/مايــو 2011، فــي المــادة 14 )1( علــى مــا يلــي: "تتنــاول مواضيــع كالمســاواة بيــن المــرأة والرجــل، والأدوار 
غيــر النمطيــة للجنســين، والاحتــرام المتبــادل، وتســوية النزاعــات فــي العلاقــات بيــن الأشــخاص بشــكلٍ غيــر عنيــف، والعنــف 
ضــد المــرأة القائــم علــى النــوع، والحــق فــي الســلامة الشــخصية." راجــع أيضــاً الاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن منــع واســتئصال 
العنــف ضــد النســاء والعقــاب عليــه )اتفاقيــة بيليــم دو بــارا( المؤرخــة فــي 9 حزيران/يونيــو 1994 التــي تنــصّ فــي المــادة 8 
)ب( علــى مــا يلــي: "توافــق الــدول الأطــراف علــى التعهــد بتعديــل الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــال والنســاء 
ــة لمقاومــة  ــة التعليمي ــي العملي ــكل مســتوى ف ــر الرســمية المناســبة ل ــة الرســمية وغي ــة البرامــج التعليمي ــك تنمي ــي ذل – بمــا ف
ــس أو بســبب  ــا بســبب الجن ــوق إم ــة أو التف ــى فكــرة الدوني ــوم عل ــي تق ــة الممارســات الأخــرى الت ــادات وكاف الأضــرار والع
الأدوار النمطيــة للرجــال والنســاء والتــي تجيــز أو تزيــد مــن العنــف ضــد النســاء." فــي مــا يتعلّــق بالتربيــة الجنســية، راجــع 
ــم  ــة الأم ــة"، وثيق ــرأة والصح ــم 24، "الم ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني أيضــاً اللجن

.)1999( 5 38/UN Doc A/54 ــم ــدة رق المتح
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الخــاص إذ أنّ المــرأة أكثــر عرضــةً مــن الرجــل للممارســة التعسّــفية للســلطة ضمــن خصوصيــة 
ــي.17 الأســرة والمجتمــع المحلّ

لا تســعى أكثريــة النســاء اللواتــي خضعــن للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي للولــوج إلــى 
ــد مــن  ــى خوفهــنّ مــن التعــرّض لمزي ــان إل ــك فــي أغلــب الأحي ــة، ويعــزى الســبب فــي ذل العدال
العنــف، أو لفقدانهــنّ الثقــة فــي نظــام العدالــة. وفــي الحــالات التــي تســعى فيهــا النســاء للعدالــة، 
يمكــن للقانــون الدولــي، والمعاييــر والاجتهــادات الدوليــة أن تشــكّل أداةً هامــةً فــي تعزيــز اســتجابة 

أنظمــة العدالــة المحليــة إلــى انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تتعــرّض لهــا النســاء.

الوطنيــة  للقوانيــن  التدريجــي  التطــوّر  ضمــان  فــي  والمدافعيــن  الممارســين  عمــل  يســهم 
ــدة  ــن جدي ــاد قواني ــى صياغــة واعتم ــات التشــريعية عل ــل الهيئ ــا تعم ــة. فيم ــادات المحلي والاجته
ــة  ــر الدولي ــي والمعايي ــون الدول ــق القان ــن تطبي ــن للمدافعي ــرأة، يمك ــان للم ــوق الإنس ــة بحق متعلق
ــي بالاســتناد إلــى القانــون  علــى العمليــات القانونيــة المحليــة. وإضافــةً إلــى إعــداد القانــون المحلّ
الدولــي لحقــوق الإنســان، تعمــل المناصــرة القانونيــة علــى بنــاء آليــات للمســاءلة تضمــن تطبيــق 
المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، ويشــمل ذلــك المشــاركة المتســاوية للمــرأة مــع الرجــل كخبــراء 
ــار النــوع الاجتماعــي أحــد المعاييــر  ــدّ أيضــاً إلــى اعتب ــة.18 كمــا يمكــن أن تمت فــي أنظمــة العدال
ــم  ــدوق الأم ــر الصــادرة عــن صن ــد التقاري ــي أح ــاء ف ــا ج ــق م ــاءلة. فوف ــدول للمس لإخضــاع ال
المتحــدة الإنمائــي للمــرأة: "إن نظــم المســاءلة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي تتطلــب – ليــس فحســب 
ــن الجنســين أحــد  ــل أيضــاً إجــراء إصلاحــات مؤسســية لجعــل المســاواة بي مشــاركة المــرأة – ب

ــرار."19 ــاع الق ــم أداء صنّ ــى أساســها تقيي ــمّ عل ــي يت ــر الت المعايي

ــدول للمســاءلة، بمــا فــي ذلــك  ــد فــي إخضــاع ال ــة أيضــاً أن تفي يمكــن لجهــود المناصــرة القانوني
علــى أعلــى مســتويات الســلطة الدســتورية، مــن خــلال الشــرطة والمدعيــن العاميــن، والمحاكــم 
والأنظمــة القانونيــة الأخــرى، كالمحاكــم الأســرية مــن أجــل تنفيــذ السياســات والإجــراءات 
ــة العنــف، بمــا فيهــا المســكن، والرعايــة  ــى الخدمــات التــي تحتاجهــا المــرأة ضحي والوصــول إل

17  صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة، "تقــدّم نســاء العالــم 2009/2008: مــن يتحمّــل المســؤولية أمــام المــرأة؟ النــوع 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/ الاجتماعــي والمســاءلة"، راجــع الرابــط الإلكترونــي
publications/unifem/progressoftheworldswomen-2008-ar.pdf?vs=1028 ، ص. 72.

18  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة 

ــة  ــي: "مواجه ــا يل ــدول بم ــزم ال ــي تل ــرة 15 )و( الت ــم UN Doc CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفق ــدة رق ــم المتح الأم
وإزالــة العوائــق التــي تعتــرض طريــق مشــاركة المــرأة بصفتهــا المهنيــة فــي جميــع الهيئــات ومراتــب النظــم القضائيــة وشــبه 
القضائيــة، وبصفتهــا مقدمــة خدمــات مهنيــة تتصــل بالقضــاء، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة، بمــا فــي ذلــك تدابيــر خاصــة مؤقتــة، 
لكفالــة تمثيــل المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي آليــات التنفيــذ القضائيــة وســائر آليــات تنفيــذ القوانيــن، مــن حيــث 
كونهــا موظفــة قضائيــة، وقاضيــة، ومدعيــة عامــة، ومحاميــة دفــاع تعينهــا الحكومــة، ومحاميــة، ومســؤولة إداريــة، ووســيطة، 
ومســؤولة عــن إنفــاذ القانــون، ومؤظفــة محكمــة، ومســؤولة ســجون، وممارســة خبيــرة، وكذلــك بأيــة صفــة مهنيــة أخــرى."

19  صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة، "مــن يتحمــل المســؤولية أمــام المــرأة؟ النــوع الاجتماعــي والمســاءلة"، الحاشــية 

رقــم 71 أعــلاه، ص. 3.
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ــة. ــات الاجتماعي ــة والخدم الطبي

هــذا ويعــدّ قانــون حقــوق الإنســان والمعاييــر الخاصــة بهــا مهمــةً أيضــاً فــي أعمــال المناصــرة فــي 
ــع المهــام  ــل توزي ــي الممارســة مــن قبي ــوق الإنســان ف ــق حق ــة لتطبي ــل الدقيق ــا يخــصّ التفاصي م
ــرية  ــة والبش ــوارد المالي ــن الم ــي م ــا يكف ــن م ــع تأمي ــة، م ــة المختلف ــوكالات الدول ــؤولية ل والمس
والتدريــب الفعــال. ويعتبــر الأمــر أشــدّ فعاليــة عنــد توافــر آليــات إشــراف محــدّدة لتقييــم فعاليــة 
ــات الإشــراف  ــاب آلي ــي ظــلّ غي ــز. وف ــدم التميي ــاواة وع ــادئ المس ــذ مب ــي تنفي ــة ف تحــرّك الدول

ــدول: ــى ال ــز ضــدّ المــرأة أنّ عل ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني المحــددة، أشــارت اللجن
"... وضــع آليــات فعالــة ومســتقلة لمراقبــة ورصــد إمكانيــات لجــوء المــرأة إلــى 
القضــاء مــن أجــل كفالــة أن تكــون نظــم العدالــة موافقــة لمبــادئ إمكانيــة التقاضــي 
ــا  ــا، وجــودة نوعيته ــا وســهولة الوصــول إليه بشــأن ســبل الانتصــاف، وتوافره
وفعاليتهــا، بمــا فــي ذلــك التدقيق/الاســتعراض الــدوري لاســتقلالية الهيئــات 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــرارات الت ــذ الق ــي تتخ ــة الت ــة والإداري ــبه القضائي ــة وش القضائي

ــات، وشــفافيتها."20 ــك الهيئ ــاءة تل ــرأة، وكف ــوق الم حق

المبادرات المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الشرق الأوسط وآسيا

أبرمــت معاهــدات إقليميــة متعلقّــة تحديــداً بالعنــف ضــدّ المــرأة فــي الأمريكيتيــن، وفــي كلّ 
مــن أوروبــا وأفريقيــا. وأقــرّ بحــق المــرأة فــي عــدم التعــرّض للعنــف فــي اتفاقيــات حقــوق 

الإنســان فــي تلــك المناطــق، والتــي أصبــح لــكلّ منهــا اليــوم اجتهاداتهــا.

ــراف  ــصّ الاعت ــا يخ ــي م ــوّرات ف ــض التط ــيا بع ــط وآس ــرق الأوس ــة الش ــهدت منطق وش
بحقــوق المــرأة فــي قانــون حقــوق الإنســان، فــي وقــتٍ كانــت فيــه متأخــرةً فــي هــذا المجــال. 
تتنــاول المــادة 33 )2( مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان مســألة العنف المنزلــي، فتنصّ 
علــى مــا يلــي: "تكفــل الدولــة والمجتمــع حمايــة الأســرة وتقويــة أواصرهــا وحمايــة الأفــراد 
داخلهــا وحظــر مختلــف أشــكال العنــف وإســاءة المعاملــة بيــن أعضائهــا وخصوصــاً ضــد 
ــى الإشــراف  ــي تتولّ ــوق الإنســان، الت ــة لحق ــة العربي ــت اللجن ــد عمل ــل." وق المــرأة والطف
ــة  ــول طريق ــدول ح ــتجواب ال ــى اس ــان عل ــوق الإنس ــي لحق ــاق العرب ــق الميث ــى تطبي عل
ــة  ــي الســياقات المحلي ــس ف ــون والممارســة، لي ــي القان ــف ضــدّ المــرأة ف ــع العن ــق من تطبي

فحســب، بــل فــي ســياق أكثــر عمومــاً أيضــاً.

وتعمــل منظمــة المــرأة العربيــة وهــي إحــدى الــوكالات الخاصــة بجامعــة الــدول العربيــة 
علــى تطبيــق "الاســتراتيجية العربيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، 2020-2011" 
التــي وضعتهــا واعتمدتهــا، الأمــر الــذي يــدرج القضــاء علــى العنــف المبنــي علــى 

20  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 19 أعلاه، الفقرة 20 )أ(.
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النــوع الاجتماعــي ضمــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والمعاييــر الدوليــة، لا ســيما 
ــرأة.  ــز ضــدّ الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــن لســنة 1995 واتفاقي إعــلان بيجي
ــذ  ــي تنفي ــدول ف ــة لمســاعدة ال ــة أيضــاً مؤشــرات نوعي ــة المــرأة العربي ــا أعــدّت منظم كم
ــت  ــرأة. وضع ــز ضــدّ الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــا بموجــب اتفاقي التزاماته
خطــة عمــل منفصلــة أيضــاً للجامعــة العربيــة فــي مــا يتعلــق بالعنــف ضــدّ النســاء فــي ســياق 

ــة. ــرارات اللاحق ــم 1325 والق ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــى ق ــتناد إل الصراعــات، بالاس

ــا  ــن هم ــر ملزمي ــن غي ــاد ميثاقي ــم اعتم ــيا، ت ــرق آس ــوب ش ــم جن ــة أم ــة رابط ــي منطق ف
إعــلان القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة فــي منطقــة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا ســنة 
2004؛ وإعــلان القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة والقضــاء علــى العنــف ضــد الأطفــال 
فــي منطقــة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا لســنة 2013. جديــر بالذكــر أنّ لجنــة تعزيــز 
وحمايــة حقــوق المــرأة والطفــل لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا تجــري، إلــى حيــن كتابــة 
هــذا التقريــر، مفاوضــات حــول خطــة عمــل لمنطقــة رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا مــن 

أجــل القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة.

قانــون حقــوق الإنســان ينــصّ علــى تمكيــن المــرأة لمعالجــة التمييــز، ومــن ضمنــه العنــف المبني 
علــى النــوع الاجتماعي

لا يحظــر العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي العديــد مــن الاتفاقيــات العالميــة والشــاملة 
لحقــوق الإنســان فحســب، بــل يشــكّل هــذا الحظــر أيضــاً جــزءاً مــن القانــون العرفــي الدولــي الــذي 
ــن  ــوع الاجتماعــي كشــكلٍ م ــى الن ــي عل ــف المبن ــراف بالعن ــمّ الاعت ــد ت ــدول.21 وق ــة ال ــزم كاف يل
أشــكال التمييــز.22 بالتالــي، ينبغــي علــى الــدول أن تعمــل علــى منــع وحظــر التمييــز المبنــي علــى 

النــوع الاجتماعــي والقضــاء عليــه ومعالجتــه.

فــي 20 كانــون الأول/ديســمبر 1993، وافقــت الــدول علــى الإعــلان بشــأن القضــاء علــى العنــف 
ضــدّ المــرأة.23 ويقــرّ الإعــلان بمــا يلــي:

ــة، 2012(، ص.  ــي العــام )أوكســفورد: منشــورات جامعــة أوكســفورد، النســخة الثامن ــادئ القانــون الدول ــي، مب ــان بول 21  إي

645 التــي جــاء فيهــا: ميثــاق الأمــم المتحــدة، المادتــان 55 و56؛ ممارسســات الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا )بمــا فيهــا قــرارات 
الهيئــة العامــة(؛ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان؛ معاهــدات حقــوق الإنســان الإقليميــة والدوليــة، وبخاصــة اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، المصــادق عليهــا علــى نطــاقٍ واســع؛ واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العام 
UN Doc CCPR/C/21/ رقــم 28، "المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء )المــادة 3("، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.)Rev.1/Add.10 )2000

22  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الحاشــية رقــم 16 أعــلاه، الفقــرة 6 التــي 

تنــصّ علــى مــا يلــي: "يشــمل هــذا التعريــف العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس -  أي العنــف الموجــه ضــدّ المــرأة بســبب كونهــا 
امــرأة أو العنــف الــذي يمــسّ المــرأة علــى نحــو جائــر."

23  الإعــلان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، كمــا اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا 104/48 
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"... العنــف ضــد المــرأة هــو مظهــر لعلاقــات قــوي غيــر متكافئــة بيــن الرجــل والمــرأة 
عبــر التاريــخ، أدت إلــى هيمنــة الرجــل علــى المــرأة وممارســته التمييــز ضدهــا 
والحيلولــة دون نهوضهــا الكامــل، وأنّ العنــف ضــد المــرأة هــو مــن الآليــات الاجتماعية 

الحاســمة التــي تفــرض بهــا علــى المــرأة وضعيــة التبعيــة للرجــل."24

"لكل امرأة الحق في التحرّر من العنف على المستويين العام والخاص."25

لضمــان ولــوج المــرأة إلــى العدالــة فــي مــا يتعلــق بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، يتعيــن 
علــى الــدول إعــداد وتنفيــذ سياســات تعــزّز المســاواة بيــن المــرأة والرجــل وتقضــي علــى التمييــز 

ضــدّ المــرأة.26

مــن غيــر المرجّــح أن تنجــح القوانيــن والممارســات والمبــادرات الهادفــة إلــى القضــاء علــى العنف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن دون توعيــة مناســبة للقيــود والعراقيــل التــي تواجههــا المــرأة 
فــي حياتهــا، والاتنقــاص مــن حريــة الاختيــار والعمــل لديهــا، والطريقــة التــي يســهم فيهــا العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي دعــم التمييــز والرجــال المســيطرين. وكانــت اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أكّــدت أنّ علــى الــدول "إجــراء وتســهيل إجــراء دراســات 
وتحليــلات جنســانية نقديــة جيــدة لجميــع نظــم العدالــة، بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي 
والمؤسســات الأكاديميــة التابعــة لجميــع نظــم العدالــة، مــن أجــل تســليط الضــوء علــى الممارســات 
والإجــراءات والأحــكام القضائيــة التــي تعــزز وصــول المــرأة الكامــل للعدالــة أو تعرقلــه؛ تطبيــق 
ــن أجــل وضــع الأولويــات والسياســات والتشــريعات  ــل بطريقــة منهجيــة م نتائــج هــذا التحلي
ــة للبعــد الجنســاني،  ــة مراعي ــة أن تكــون جميــع مكونــات نظــم العدال والإجــراءات اللازمــة لكفال

وســهلة الاســتخدام وقابلــة للمســاءلة."27

ما هو النوع الاجتماعي؟

وفقــاً للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، " يشــير تعبير"الجنــس" هنــا إلــى 
الفــروق البيولوجيــة بيــن الرجــل والمــرأة. أمــا تعبيــر "الجنســاني" فيشــير إلــى مــا يشــكّله 
ــن  ــة وســمات وأدوار للمــرأة والرجــل، ولتفســير المجتمــع مــن الناحيتي المجتمــع مــن هوي
الاجتماعيــة والثقافيــة لتلــك الفــروق البيولوجيــة ممــا يســفر عــن علاقــات هرميــة بيــن المرأة 
ــك  ــر ذل ــاء. ويتأث ــن النس ــال ويغب ــي الرج ــوق يحاب ــلطة والحق ــع للس ــن توزي ــل وع والرج

.)1993(

24  المرجع نفسه، الفقرة 6 من التمهيد.

25  اتفاقية بيليم دو بارا، الحاشية رقم 16 أعلاه، المادة 3.

26  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 2.

27  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33، الحاشــية رقــم 18 أعــلاه، الفقــرة 20 )ه( 

و)و(.
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التحديــد الاجتمـــاعي لوضــع المــرأة والرجــل بالعوامــل السياســية والاقتـــصادية والثقافيـــة 
والاجتماعيـــة والدينيـــة والإيديولوجيــة والبيئيــة، ويمكــن أن تغيــره الثقافــة أو المجتمــع أو 

الجماعــة المحليــة."28

فهــم عــدم مشــروعية العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــدّ المــرأة انطلاقــاً مــن حقــوق 
الإنســان

ــة الســيئة، وفــي الســلامة الجســدية  ــاة، الحــق فــي الحريــة مــن التعذيــب والمعامل الحــق فــي الحي
والعقليــة، الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز

 يقــوم القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى المبــدأ الشــامل القائــل بــأنّ علــى الدولــة ليــس فقــط 
احتــرام حقــوق الإنســان للأشــخاص، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال ســلوك المســؤولين فــي الدولــة، بــل 
عليهــا توفيــر حمايــة الأشــخاص الخاضعيــن لولايتهــا ضــدّ أي انتقــاص لحقوقهــم مــن قبــل جهــات 
ــوق  ــد لحق ــا الســلوك المقيّ ــي يشــمل فيه ــي الحــالات الت ــات الخاصــة. ف ــم الجه ــن بينه ــة، وم ثالث
الأشــخاص أعمــال عنــف، يكــون علــى الــدول اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر الوقائيــة والحمائيــة 

بمــا فــي ذلــك إنــزال العقوبــات الجنائيــة بحــق ممارســي هــذه الانتهــاكات. 

فــي الحــالات التــي يرتكــب فيهــا العنــف ضــدّ المــرأة، تؤكّــد المعاييــر الدوليــة والقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان أنّ هــذه الحــالات تشــرك عــدداً مــن حقــوق الإنســان، منهــا الحــق فــي الحيــاة،29 
والحــق فــي الحريــة مــن التعذيــب والمعاملــة الســيئة والحــق فــي المســاواة مــع الرجــل والحريــة 

مــن التمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.30

ــان  ــوق الإنس ــرأة بحق ــع الم ــي تمت ــق أو يلغ ــي يعي ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن العن
ــك، ــي ذل ــا ف ــا، بم ــة به ــات الخاص والحري

الحق في الحياة؛
الحق في الحرية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

ــلحّ  ــزاع المس ــات الن ــي أوق ــانية ف ــد الإنس ــاً للقواع ــاوية وفق ــة المتس ــي الحماي ج(  الحــق ف
ــي؛ ــي أو الداخل الدول

د( الحق في الحرية والأمان الشخصي؛

ــدول  ــية لل ــات الأساس ــأن الالتزام ــم 28 بش ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني 28  اللجن

 UN الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
.5 الفقــرة   ،)Doc CEDAW/C/GC/28 )2010

29  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 28، الحاشية رقم 21 أعلاه، الفقرة 10.

30  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الحاشــية رقــم 15 أعــلاه، الفقــرة 7 )ه(؛ 

اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 16 أعــلاه، المــادة 3 )أ(؛ واتفاقيــة بيليــم دو بــارا، الحاشــية رقــم 16 أعــلاه، المــادة 6 )أ(.
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ه( الحق في الحماية المتساوية بموجب القانون؛
و( الحق في المساواة داخل الأسرة؛

ز( الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه؛
ح( الحق في شروط عمل عادلة ومؤاتية.31

ومن جهتها، أقرّت لجنة مناهضة التعذيب بما يلي:
"يتقاطــع طابعهــا الأنثــوي مــع الخصائــص الأخــرى التــي تميــز المــرأة أو مــع وضعهــا، 
مثــل العــرق، والقوميــة، والديــن، والتوجــه الجنســي، والســن، ووضعهــا كمهاجــرة ومــا إلــى 
ذلــك، مــن أجــل تحديــد الطرائــق التــي تخضــع بهــا النســاء والفتيــات لأعمــال التعذيــب أو 
إســاءة المعاملــة التــي تكــون بهــا عرضــة لهــذا الخطــر والآثــار المترتبــة علــى ذلك. وتشــمل 
الســياقات التــي تتعــرض فيهــا المــرأة لخطــر الحرمــان مــن الحريــة، والعــلاج الطبــي، ولا 
ســيما عندمــا ينطــوي الأمــر علــى قــرارات تتعلــق بالإنجــاب، والعنــف الممــارس ضدهــا 

مــن قبــل جهــات فاعلــة خاصــة فــي المجتمعــات المحليــة وفــي المنــزل."32

يصــف إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة تعبيــر "العنــف ضــد المــرأة 
" بأنـّـه: "أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، 
أذى أو معانــاة للمــرأة ، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية بمــا فــي ذلــك التهديــد 
بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعسّــفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة 
العامــة أو الخاصــة."33 ووفقــاً للمــادة 2، يفهــم بالعنــف ضــد المــرأة انــه يشــمل علــى ســبيل المثــال 

لا علــى ســبيل الحصــر، مــا يلــي:

ــك الضــرب  ــي ذل ــا ف ــي إطــار الأســرة بم ــذي يحــدث ف ــي والجنســي والنفســي ال ــف البدن أ- العن
والتعــدي الجنســي علــى أطفــال الأســرة الإنــاث، والعنــف المتصــل بالمهــر، واغتصــاب الزوجــة، 
وختــان الإنــاث وغيــره مــن الممارســات التقليديــة المؤذيــة للمــرأة، والعنــف غيــر الزوجــي 

ــتغلال؛ ــط بالاس ــف المرتب والعن

ــك  ــي ذل ــا ف ــام بم ــع الع ــي إطــار المجتم ــذي يحــدث ف ــي والجنســي والنفســي ال ــف البدن ب- العن
الاغتصــاب والتعــدي الجنســي والمضايقــة الجنســية والتخويــف فــي مــكان العمــل وفــي المؤسســات 

التعليميــة وأي مــكان آخــر، والاتجــار بالنســاء وإجبارهــن علــى البغــاء؛

ج- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.

31  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الحاشية رقم 15 أعلاه، الفقرة 7.

 UN Doc 32  لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، "تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

CAT/C/GC/2 )2008(، الفقــرة 22. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة 
رقــم 19، الحاشــية رقــم 15 أعــلاه، الفقــرة 7 )ب(.

33  الإعلان بشأن القضاء على العنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 23 أعلاه، المادة 1.
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ــة  ــي الهيئ ــرأة، وه ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــدّدت اللجن ــام 1992، ح ــي الع ف
ــز ضــدّ  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــة القضــاء عل ــة لاتفاقي ــيرات الملزم ــدّم التفس ــي تق الإشــرافية الت
المــرأة "العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز يكبــح قــدرة المــرأة علــى 
التمتــع بحقوقهــا وحرياتهــا علــى أســاس المســاواة مــع الرجــل".34 "يشــمل هــذا التعريــف العنــف 
القائــم علــى أســاس الجنــس – أي العنــف الموجــه ضــد المــرأة بســبب كونهــا امــرأة أو العنــف الــذي 

يمــسّ المــرأة علــى نحــوٍ جائــر."35

وبحســب مــا جــاء فــي إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن، "يمثــل العنــف ضــدّ المــرأة آليــةً مــن الآليــات 
الاجتماعيــة الخطيــرة التــي ترغــم المــرأة علــى أن تشــغل مرتبــةً أدنــى بالمقارنــة مــع الرجــل."36

متى يكون العنف "مبنياً على النوع الاجتماعي؟"

اقترحــت منظمــة العفــو الدوليــة: "تشــمل بعــض العناصــر التــي يمكــن النظــر فيهــا لتحديــد 
مــا إذا كان فعــل العنــف قائمــاً علــى النــوع الاجتماعــي:

الســبب أو الدافــع: مثــلاً الإهانــات )الشــتائم( المتعلقّــة بالنــوع الاجتماعــي التــي يعبـّـر • 
عنهــا بوضــوح خــلال ارتــكاب العنــف؛

الظــروف أو الإطــار: مثــلاً إيــذاء النســاء المنتميــات إلــى جماعــة معينــة فــي إطــار • 
النــزاع المســلحّ؛

ــذي يتخــذه العنــف: مثــلاً، أفعــال جنســية مكشــوفة، عــري •  الفعــل نفســه، والشــكل ال
قســري، تشــويه الأعضــاء الجنســية مــن الجســد؛

العواقــب المترتبــة علــى العنــف: الحمــل، العــار وتحويــل الضحيــة مــرة أخــرى إلــى • 
ضحيــة مــن جانــب المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه الناجيــة، لأنــه تــم هتــك "الشــرف"؛

توافــر ســبل التظلـّـم والاســتفادة منهــا، وصعوبــة الحصــول علــى ســبيل التظلــم: مثــلاً، • 
ــة  ــر المعون ــدم تواف ــبب ع ــة بس ــم قانوني ــبل تظل ــى س ــاء عل ــول النس ــة حص صعوب
القانونيــة والحاجــة إلــى التركيــز علــى رعايــة المعوليــن وعــدم توافــر الرعايــة 

ــبة."37 ــة المناس الصحي

"تقاطع أشكال التمييز": حماية حقوق النساء على اختلافهنّ

"تقاطــع أشــكال التمييــز" مصطلــح خــاص بحقــوق الإنســان ابتكــر للتعبيــر عــن واقــع أنّ الأفــراد 

34  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الحاشية رقم 15 أعلاه، الفقرة 1.

35  المرجع نفسه، الفقرة 6.

UN Doc A/  36  إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن، تقريــر المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

Rev.1 )1995 20/CONF.177(، الفقــرة 117.

37  منظمــة العفــو الدوليــة، "ترجمــة الحقــوق إلــى واقــع ملمــوس: واجــب الــدول فــي التصــدّي للعنــف ضــد المــرأة"، الوثيقــة 

ــم AI Index ACT/77/2004/049، ص. 12 رق
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يخضعــون للتمييــز أو المعاملــة غيــر المتســاوية بطــرق مختلفــة بحســب الجوانــب المختلفــة مــن 
هوياتهــم. ويجــب أخــذ هــذه الجوانــب المتعــددة فــي الحســبان عنــد تحديــد وســائل إعمــال الحقــوق. 
وتشــمل أســباب التمييــز المتعــدد الجوانــب أو المتفاقــم التــي تجعــل ولــوج المــرأة المنتميــة إلــى هــذه 

الفئــات إلــى العدالــة أشــدّ صعوبــة:
الأصل الإثني/العرق؛ ·
الانتماء إلى الشعوب الأصلية أو الأقليات؛ ·
اللون؛ ·
المركز الاجتماعي -الاقتصادي و/أو الطائفة؛ ·
اللغة؛ ·
الدين أو المعتقد؛ ·
الرأي السياسي؛ ·
الأصل القومي؛ ·
الحالة الاجتماعية، من حيث الزواج و/أو الأمومة؛ ·
السن؛ ·
الموقع في المناطق الحضرية/الريفية؛ ·
الحالة الصحية؛ ·
الإعاقة؛ ·
الملكية؛ ·
كون المرأة سحاقية، أو ذات ميل جنسي مزدوج، أو متحولة جنسياً أو خنثى؛ ·
الأمية؛ ·
الاتجار بالنساء؛ ·
النزاعات المسلحة؛ ·
ــية،  · ــدام الجنس ــي، وانع ــرد الداخل ــوء، والتش ــة لج ــون طالب ــا تك ــا عندم مركزه

والهجــرة؛
كونها ترأس أسرة معيشية؛ ·
الترمّل؛ ·
الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ ·
الحرمان من الحرية؛ ·
وتجريم الدعارة؛ ·
البعد الجغرافي؛ ·
وصم المرأة التي تناضل من أجل حقوقها وحقوق الآخرين؛ ·
و/أو الحمل.38 ·

38  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33، الحاشــية رقــم 18 أعــلاه، الفقرتــان 8 و9؛ 

اتفاقيــة بيليــم دو بــارا، الحاشــية رقــم 16 أعــلاه، المــادة 9. وقــد ارتبــط الحمــل بانطلاقــة العنــف المنزلــي: يرجــى مراجعــة 
ورقــة المعلومــات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة، "عنــف الشــريك الحميــم أثنــاء الحمــل" )2011(، علــى الرابــط 

WHO_RHR_11.35_eng.pdf/1/70764/http://apps.who.int/iris/bitstream/10665 الإلكترونــي: 
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وقــد أشــارت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة إلــى حاجــة الــدول الأطــراف لأن 
تعتــرف مـــن الناحيـــة القانونيــة بتلــك الأشــكال المتداخلــة للتمييــز وتأثيرهــا الســلبي المركــب علــى 
المـــرأة المعنيـــة، وأن تحظرهــا، كمــا يلــزم أن تعتمــد وتتبــع سياســات وبرامــج تصمــم للقضاء على 
تلــك الحــالات.39 وكانــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، فــي الصيغــة المحدّثــة للاســتراتيجيات 
النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة 
الجنائيــة، قــد ناشــدت الــدول التســليم بــأن فئــات معينــة مــن النســاء يتعرضــن أكثــر مــن غيرهــن 
للعنــف نتيجــة تقاطــع أشــكال التمييــز وبالتـــالي يلـــزم إيـــلاء عنايـــة خاصـــة لهـــن ووضـــع برامــج 

خاصــة بهــنّ وكفالــة حمايتهــنّ بوجــه خــاص.40

ــنّ،  ــلاف هوياته ــى اخت ــة احتياجــات النســاء عل ــا كاف ــة بمراحله ــة القانوني ــي العملي ــي أن تلبّ ينبغ
بحيــث يتفهـّـم العاملــون فــي نظــام العدالــة كيــف تبــدو خدمــات القضــاء بالنســبة إلــى النســاء اللواتــي 
لا يثقــن بالدولــة. فقــد تكــون بعــض النســاء بحاجــةٍ إلــى مســتويات عاليــة مــن الخدمــة نظــراً إلــى 
واقــع التهميــش الاجتماعــي أو الاقتصــادي الــذي يقعــن ضحيتــه. وقــد ينطبــق الأمــر نفســه علــى 
مــن يعانيــن مــن قيــود ماليــة أو أوضــاع قانونيــة معقــدة، مــن قبيــل النســاء اللواتــي يحتجــن إلــى 
ــض  ــاب بع ــد ترت ــرة. وق ــن الهج ــنّ م ــتخدم ليتمك ــف أو المس ــزوج المعنّ ــى إذن ال ــول عل الحص
ــن  ــاء. وم ــة الأبن ــق رعاي ــة ح ــلبهنّ الدول ــن أن تس ــاً م ــلطات خوف ــال بالس ــن الاتص ــات م الأمه
ــنّ أن واجهــن  ــي ســبق له ــا النســاء اللوات ــنّ مشــرّدات. أم ــش لكونه ــن للتهمي النســاء مــن يخضع
ــب  ــي فيج ــل الجنس ــي العم ــنّ ف ــبب انخراطه ــلاً بس ــات مث ــة معتدي ــة بصف ــة الجنائي ــام العدال نظ
ــف المرتكــب بحقهــنّ لضمــان عــدم  ــة بالعن ــة مــن المحاكــم المعني ــى خدمــة مثالي ــن عل أن يحصل
ــى ذكــر  ــت عل ــد أت ــوق الإنســان ق ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــت محكم ــان. وكان ــنّ للحرم تعرّضه
العديــد مــن الهيئــات ضمــن المعاييــر والقوانيــن الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان التــي اعترفــت 
بــأنّ التوجــه الجنســي مــن الأشــكال المحظــورة للتمييــز،41 وأجــرت فحصــاً متعمّقــاً للطــرق التــي 
ــة  ــق برعاي ــا يتعلّ ــي م ــة، ف ــي الإجــراءات القانوني ــز بحــق أمّ ســحاقية واضحــاً ف ــا التميي ــدا فيه ب

ــة. بناتهــا وفــي الإجــراء التأديبــي فــي ســياق وظيفتهــا كقاضي

لم يجب اعتبار العنف ضدّ المرأة كفئة منفصلة من حقوق الإنسان

ــم  ــام للأم ــن الع ــدّد الأمي ــرأة،42 ح ــف ضــدّ الم ــكال العن ــع أش ــأن جمي ــة بش ــة المتعمّق ــي الدراس ف
المتحــدة عــدداً مــن الأســباب التــي تســتدعي النظــر إلــى العنــف ضــدّ المــرأة كقضيــة حقــوق إنســان 

39  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الحاشية رقم 28 أعلاه، الفقرة 18.

40  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي مجــال منــع الجريمــة 

والعدالــة الجنائيــة، كمــا اعتمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 228/65 )2010(، الفقــرة 10.

ــي 24 شــباط/ ــوق الإنســان، الحكــم الصــادر ف ــة لحق ــدان الأمريكي ــو وبناتهــا ضــدّ تشــيلي، محكمــة البل ــالا ريف 41  دعــوى أت

فبرايــر 2012، الفقــرات 93-83.

 UN 42  الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، "دراســة متعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.)Add.1 )2006/122/Doc A/61
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ــة،  ــة المتعمّق ــدّد الدراس ــي حصــراً. تح ــون الجنائ ــة بالقان ــة أو متعلقّ ــكلة اجتماعي ــا مش ــر منه أكث
حالهــا حــال دراســات أخــرى أعــدّت علــى مــدى ســنوات مــن قبــل المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
ــى  ــة عل ــة مبني ــنات لمقارب ــص والحس ــان الخصائ ــوق الإنس ــة بحق ــراءات الخاص ــات الإج وهيئ
حقــوق الإنســان فــي معالجــة مســألة العنــف ضــدّ المــرأة )يتــمّ التطــرّق إلــى كل منهــا بمزيــدٍ مــن 

التفاصيــل أدنــاه(:
توضيح الواجبات القانونية الملزمة؛	 
ضمان الوصول إلى التقاضي والمعالجة؛	 
تمكين الضحايا والناجيات، والمدافعين عن حقوق الإنسان؛	 
إبراز خبرات النساء؛	 
اعتمــاد مقاربــة كليــة تضفــي بعُــد حقــوق الإنســان إلــى القطاعــات المهنيــة 	 

والعمليــة؛
تقييم الادعاءات المتعارضة من الضحايا والجناة؛	 
ــدول لاتخــاذ إجــراءات محــددة تضمــن 	  فــرض التزامــات قانونيــة علــى عاتــق ال

ــات بحقوقهــنّ فــي الممارســة؛ ــة الفتي مطالب
الحصول على التوعية والمعلومات؛	 
تحديد طرق عمل أنظمة العدالة من أجل تطبيق حقوق المرأة؛	 
فرض تطبيق المساءلة.	 

توضيح الواجبات القانونية الملزمة

ــه انتهــاك لحقــوق الإنســان،  ــى أن ــوع الاجتماعــي عل ــى الن ــي عل ــى العنــف المبن عندمــا ينظــر إل
فهــو يلــزم الــدول بمنــع ارتــكاب هــذا العنــف، ومعاقبــة مرتكبيــه وتوفيــر ســبل الانتصــاف والجبــر 

الفعالــة للمتضــرّرات مــن هــذا العنــف.

مــن خــلال توضيــح الواجبــات الملزمــة، تتحــرك مطالبــات الــدول بالــردّ علــى العنــف ضــد المــرأة 
مــن مجــال حســن التقديــر فتصبــح حقوقــاً شــرعية.43

ضمان الوصول إلى التقاضي والمعالجة

ــدول  ــل ال ــي وضعــت لتحمي ــات الت ــى عــدد مــن الأدوات والآلي ــوق الإنســان عل ــصّ إطــار حق ين
ــات المنشــأة بموجــب  ــات الهيئ ــي والإقليمــي. وتشــمل هــذه الآلي ــن الدول ــى الصعيدي مســؤولية عل
ــة  ــة والأوروبي ــان الإفريقي ــوق الإنس ــم حق ــك نظ ــة، وكذل ــة الدولي ــم الجنائي ــدات، والمحاك معاه

ــة.44 ــدول الأمريكي ــن ال ــتركة بي والمش

43  المرجع نفسه، الفقرة 39.

44  المرجع نفسه، الفقرة 39.
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تمكين الضحايا والناجيات، والمدافعين عن حقوق الإنسان

ــي  ــا ف ــرأة ويضعه ــن الم ــان يمكّ ــوق الإنس ــألة حق ــاره مس ــرأة باعتب ــف ضــدّ الم ــة العن إنّ معالج
موقــف لا تكــون فيــه متلقيــة ســلبية لفوائــد آتيــة مــن حســن تقديــر الغيــر، وإنمــا صاحبــة حقــوق 
ــال  ــم الرج ــن فيه ــان بم ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــن آخري ــاركة مدافعي ــزّز مش ــك تع ــة. وكذل إيجابي
ــاء  ــح فــي معالجــة العنــف ضــد المــرأة كجــزء مــن بن والأولاد الذيــن يصبحــون أصحــاب مصال

ــان.45 ــوق الإنس ــع حق ــرام لجمي الاحت

إدخال خبرات النساء

ــان  ــوق الإنس ــاب حق ــان خط ــوق الإنس ــألة حق ــرأة مس ــدّ الم ــف ض ــأنّ العن ــراف ب ــن الاعت يمكّ
وممارســة حقــوق الإنســان مــن أن يصبحــا أكثــر شــمولية بإدخــال خبــرات النســاء فيهمــا. ينبغــي 
لنظــام حقــوق الإنســان المتكامــل والشــامل أن يأخــذ فــي الحســبان لا مجــرد منظــورات الجنســانية 
فحســب، وإنمــا العوامــل المتنوعــة والواســعة أيضــاً، التي تشــكل وتعزز خبــرات النســاء، وخبرات 
ــة،  ــة والعمري ــة والطبقي ــة والإثني ــائل العنصري ــك المس ــي ذل ــا ف ــف، بم ــز والعن ــال، بالتميي الرج

ــة.46 ــن، والثقاف ــة، والدي ــة، والقومي ــه الجنســي، والإعاق ومســائل التوجّ

اعتماد مقاربة كلية تضفي البعد الخاص بحقوق الإنسان إلى القطاعات المهنية والعملية

إن معالجــة العنــف ضــد المــرأة كمســألة حقــوق إنســان تشــجع اســتجابة كليــة لا تتجــزأ، ومتعــددة 
ــى  ــو إل ــات. وتدع ــل كل القطاع ــى عم ــان إل ــوق الإنس ــاد حق ــن أبع ــداً م ــف بع ــات، تضي القطاع
تعزيــز وتعجيــل المبــادرات فــي كل المجــالات لمنــع العنــف ضــد المــرأة والقضــاء عليــه، بمــا فــي 
ذلــك قطاعــات العدالــة الجنائيــة والصحيــة والتنميــة والشــؤون الإنســانية وبنــاء الســلام والأمــن.47

تقييم الادعاءات المتعارضة من الضحايا والجناة

إنّ تقييــم العنــف ضــدّ المــرأة كمســألة حقــوق إنســان مــن شــأنه أن يســهم فــي توضيــح الادعــاءات 
المتعارضــة، مــن النســاء ضحايــا العنــف، ومــن الرجــال المعنفّيــن الذيــن يعتبــرون أنهــم مخولــون 
ــات  ــن والممارس ــل القواني ــي تعدي ــة ف ــر الراغب ــدول غي ــم، وال ــبب حقوقه ــف بس ــة العن لممارس

المحليــة.

علــى ســبيل المثــال، يمكــن العــودة إلــى الحــق فــي حريــة الفكــر، والضميــر والديــن بطريقــة غيــر 

45  المرجع نفسه، الفقرة 40.

46  المرجع نفسه، الفقرة 41.

47  المرجع نفسه، الفقرة 42.



دليل الممارسين رقم 12 | 33

ــم التوضيحــات الصــادرة  ــا رغ ــف ضدّه ــة العن ــرأة أو ممارس ــز ضــدّ الم ــرّر للتميي ــة كمب ملائم
عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، ومفادهــا: "ينبغــي للــدول أن تديــن العنــف ضــد المــرأة وألاّ 

تتــذرع بــأي عــرف أو تقليــد أو اعتبــارات دينيــة بالتنصــل مــن التزامهــا بالقضــاء بــه."48
ويمكــن التحجّــج بالحــق فــي الحيــاة الثقافيــة لممارســة التمييــز ضــدّ المــرأة في مــا يتعلــق بالحصول 

علــى مســكن أو ملكية.49

ــه فــي  ــى منزل ــف إل ــة كأســاس لوصــول الرجــل المعنّ ــي الملكي ــى الحــق ف كمــا يمكــن اللجــوء إل
حــال كانــت المــرأة التــي يعتــدي عليهــا تحتــاج إلــى المكــوث فيــه وفــق شــروط أمــر بالحمايــة، أو 
أمــر بتقســيم الملكيــة الزوجيــة. ولكــن فــي حــالاتٍ كهــذه، أكّــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــدّ المــرأة علــى مــا يلــي: "لا يمكــن التضحيــة بحقــوق الإنســان المكفولــة للمــرأة بالحيــاة 
والســلامة البدنيــة والنفســية علــى مذبــح حقــوق أخــرى، بمــا فيهــا الحــق فــي الملكيــة والحــق فــي 

ــة."50 الخصوصي

وقــد يســتفيد الرجــال المتهمــون بالعنــف مــن حقوقهــم الأبويــة فــي الاتصــال بأطفالهــم كحــق يخولهم 
ــة  ــة المعني ــذه، لاحظــت اللجن ــي حــالاتٍ كه ــن، ف ــنّ. ولك ــاه النســاء وأولاده ــاك ســلامة ورف انته
ــارات  ــن الاعتب ــون م ــب أن تك ــا يج ــل العلي ــة الطف ــرأة مصلح ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل بالقض

الأساســية فــي ســياق مــن العنــف الأســري.51

ــون  ــع القان ــرأة تتب ــف ضــدّ الم ــة بالعن ــة المحيط ــات القانوني ــياق متصــل، ولأنّ الالتزام ــي س وف

48  إعلان بشأن القضاء على العنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 24 أعلاه، المادة 4.

49  دعــوى ســاندرا لوفــالاس ضــدّ كنــدا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان البــلاغ رقــم 24/6؛ وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 40 

.)1981( 166 )40/A/36(

50  دعــوى أ. ت. ضــدّ هنغاريــا، بــلاغ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة رقــم 2003/2 )26 كانــون الثانــي/

ينايــر 2005(، الفقرة 3-9.

51  دعــوى أنجيــلا غونزاليــس كارينيــو ضــدّ إســبانيا، بــلاغ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضد المــرأة رقــم 2012/47، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/58/D/47/2012 )2014(، الفقــرة 9-4: "وتلاحــظ اللجنــة أنــه خــلال 
الفتــرة التــي طبُقــت فيهــا ترتيبــات الزيــارة التــي حددهــا القضــاء، كان هــدف الســلطات القضائيــة ومركــز الخدمــات الاجتماعيــة 
ــة بيــن الأب وابنتــه، علــى الرغــم مــن التحفظــات التــي أبدتهــا  والخبــراء النفســيين الأساســي هــو اســتعادة العلاقــات الطبيعي
ــك  ــب تل ــام مــن جان ــي هــذا الصــدد أي اهتم ــرارات الصــادرة ف ــن مــن الق ــان بشــأن ســلوك ف. ر. س. ولا يتبي ــان الهيئت هات
ــات المفروضــة.  ــب الترتيب ــع جوان ــة القاصــر مــن جــراء جمي ــة بالنســبة للابن ــا أو الأضــرار المحتمل ــم المزاي الســلطات بتقيي
ويلاحَــظ أيضــاً أن قــرار الانتقــال إلــى ترتيبــات الزيــارات غيــر الخاضعــة للإشــراف قــد اتُّخــذ دون الاســتماع المســبق إلــى 
صاحبــة البــلاغ وابنتهــا، ولــم يـُـراع فــي هــذا الصــدد امتنــاع ف. ر. س. باســتمرار عــن دفــع النفقــة. وتعكــس كل هــذه العناصــر 
نمطــاً ســلوكياً ينطــوي علــى إذعــان لفهــم نمطــي عــن الحــق فــي الزيــارة يســتند إلــى المســاواة الرســمية وأتــاح، فــي القضيــة 
قيــد النظــر، مزايــا واضحــة لــلأب علــى الرغــم مــن ســلوكه المــؤذي، وقلــل إلــى أدنــى حــد مــن مراعــاة وضــع الأم والابنــة 
بصفتهمــا ضحيتــان مــن ضحايــا العنــف، ووضعهمــا فــي موقــع ضعــف. وفــي هــذا الشــأن، تذكّــر اللجنــة بــأن مصلحــة الطفــل 
العليــا يجــب أن تكــون مــن الاعتبــارات الأساســية عنــد الحســم فــي مســائل حضانــة الأبنــاء وحقــوق الزيــارة، ومــن ثــم يجــب 

علــى الســلطات الوطنيــة أن تراعــي وجــود ســياق مــن العنــف الأســري عندمــا تتخــذ قــرارات فــي هــذا الصــدد."
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الدولــي، لا يمكــن اســتخدام دعــاوى القانــون المحلــي المتعارضــة لتجــاوز هــذه الادعــاءات.52 علــى 
ســبيل المثــال، أكّــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة علــى مــا يلــي: "علــى 
المؤسســات القضائيــة أن تطبّــق مبــدأ المســاواة الموضوعيــة أو الفعليــة علــى النحــو المنصــوص 
عليــه فــي الاتفاقيــة، وأن تفســر القوانيــن، بمــا فــي ذلــك القوانيــن الوطنيــة والدينيــة والعرفيــة، وفقــاً 

لهــذا الالتــزام."53

الأفكار النمطية المتعلقة بالجنسين وحرية التعبير

ــدول  ــز ضــدّ المــرأة ال ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــادة 5 )أ( مــن اتفاقي ــزم الم تل
الأطــراف بـــ: "تعديــل الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة بهــدف تحقيق 
القضــاء علــى التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى فكــرة 

دونيــة أو تفــوّق أحــد الجنســين، أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة".

ويتطلـّـب هــذا الالتــزام تغييــر هــذه الأفــكار النمطيــة التــي تســهم فــي دونيــة المــرأة، وليســت 
بالضــرورة مرتبطــة بالنــوع الاجتماعــي، بــل التــزام بالــدول فــي ضمــان ألا تشــجّع قوانينهــا 
وممارســاتها علــى انعــدام المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، مثــلاً عــن طريــق التأكيــد ضمــن 
ــزم  ــا تل ــل. كم ــي العم ــن الجنســين ف ــز المشــاركة المتســاوية بي ــى تعزي ــل عل ــن العم قواني
المــادة 5 )أ( الــدول أيضــاً فــي المشــاركة فــي حــوار مــع المجتمــع المدنــي، والمجموعــات 
النســائية، والمجتمــع المحلــي، والقــادة الدينييــن والتقليدييــن، ومهنــة التعليــم، وفــي الإعــلان 
ــاواة. ولا  ــي المس ــا ف ــا وحقه ــرم كرامته ــرأة يحت ــل للم ــز تمثي ــل تعزي ــن أج ــلام م والإع

يتعــارض ذلــك مــع حــق الأفــراد فــي حريــة التعبيــر.54

فــرض التزامــات قانونيــة علــى عاتــق الــدول لاتخــاذ إجــراءات محــددة تضمــن مطالبــة الفتيــات 
بحقوقهــنّ فــي الممارســة

يولــي تحليــل حقــوق الإنســان اعتبــاراً خاصــاً للفتيــات علــى اختلافهــنّ لأنهــن يواجهــن حواجــز 
محــددة تعتــرض ســبيل ولوجهــنّ إلــى العدالــة، لا ســيما فــي حــال افتقارهــنّ للاســتقلالية الاجتماعية 
أو القانونيــة. فالفتيــات كثيــراً ما يفتقــرن إلــى الصفــة الاجتماعيــة أو القانونيــة التــي تمكنهــنّ مــن 

52  اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، UNTS 331 1155، المــادة 27: "لا يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يحتــج بنصــوص 

قانونــه الداخلــي كمبــرر لإخفاقــه فــي تنفيــذ المعاهــدة".

53  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 18 أعلاه، الفقرة 22.

54  راجــع بصــورة عامــة: مارشــا فريمــان، كريســتين شــينكين وبيــات رودولــف، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع 

ــكا ج.  ــفورد، 2012(، ص. 151-167؛ وريبي ــة أوكس ــورات جامع ــفورد: منش ــق )أوكس ــرأة. تعلي ــدّ الم ــز ض ــكال التميي أش
ــة بالنــوع الاجتماعــي: وجهــات نظــر قانونيــة عابــرة للوطــن )بنســيلفانيا:  كــوك وســيمون كيــوزاك، الأفــكار النمطيــة المتعلقّ

منشــورات جامعــة بنســيلفانيا، 2009(.
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ــة  ــة والصحي ــنّ التعليمي ــة بحقوقه ــالات المتصل ــي المج ــنّ ف ــأن حياته ــة بش ــرارات هام ــاذ ق اتخ
والجنســية والإنجابيــة. ويمكــن أن يكُرهــن علــى الــزواج أو يتعرضــن لممارســات أخــرى ضــارة 

بهــن ولأشــكال مختلفــة مــن العنــف.55

وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد شــدّدت علــى "كفالــة أن تتوافــر 
للفتيــات آليــات لتقديــم الشــكاوى والبلاغــات، تكــون مســتقلة ومأمونــة وفعالــة، ويمكــن الوصــول 

ــات".56 ــى للفتيات المعني ــح الفضل ــار الأول للمصال ــلاء الاعتب ــم إي ــى يت ــا )...( حت إليه

الحصول على التوعية والمعلومات

تتطلــب مقاربــة العنــف ضــدّ المــرأة كمســألة حقــوق الإنســان مبــادرات شــاملة، وبخاصــة مــا يتعلق 
منهــا بالحــق فــي التعليــم. وقــد أكــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أن علــى 
الــدول الأطــراف "مزيــد مــن الالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات، وهــي كفالــة حصــول جميــع 
النســاء علــى فــرص الوصــول إلــى التثقيــف والمعلومــات المتعلقــة بحقوقهــن، وســبل الانتصــاف 
ــوارق  ــى نظــم مختصــة لتســوية المنازعــات، تراعــي الف ــة الوصــول إليهــا، وإل المتاحــة، و كيفي
بيــن الجنســين، وكذلــك مســاواتهن بالرجــل فــي الحصــول علــى ســبل انتصــاف فعالــة وفــي الوقــت 

المناســب."57

ــات  ــى المعلوم ــرأة والوصــول إل ــوق الم ــة بشــأن حق ــة أيضــاً بالتوعي ــات قانوني ــة التزام ــا ثم كم
بشــأن هــذه الحقــوق. وينطبــق ذلــك علــى الــدول الأطــراف فــي إحــدى الاتفاقيــات الأقليميــة المعنيــة 
ــة  ــو،59 واتفاقي ــول مابوت ــارا،58 وبروتوك ــم دو ب ــة بيلي ــرأة: اتفاقي ــف ضــد الم ــى العن بالقضــاء عل

اســطنبول.60

55  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 18 أعلاه، الفقرة 24.

56  المرجع نفسه، الفقرة 25 )ب(.

57  المرجع نفسه، الفقرة 11.

58  اتفاقيــة بيليــم دو بــارا، الحاشــية رقــم 16 أعــلاه، المــادة 8 )ه(: ]تتعهــد الــدول الأطــراف[ "تشــجيع وتدعيــم التعليــم الحكومــي 

والخــاص الموضــوع لرفــع وعــي العامــة بخصــوص مشــاكل العنــف ضــد النســاء ووســائل علاجها."

ــول  ــا )بروتوك ــي أفريقي ــرأة ف ــوق الم ــق بحق ــوق الإنســان والشــعوب المتعلّ ــي لحق ــاق الأفريق ــول الملحــق بالميث 59  البروتوك

الهيــاكل  وغيرها مــن  تعليمية كافيــة  "إقامة هيــاكل  )ج(:   8 المــادة   ،2003 تموز/يوليــو   11 فــي  المــؤرخ  مابوتــو( 
بحقوقهــا." ولتوعية الجميــع  خاصة للمــرأة  إيلاء عنايــة  المناســبة الأخرى، مع 

ــة  ــى كاف ــود بشــكل منتظــم، وعل ــم 16 أعــلاه، المــادة 13 )1(: " تشــجع الأطــراف أو تق ــة اســطنبول، الحاشــية رق 60   اتفاقي

ــات المختصــة  ــوق الإنســان والهيئ ــة لحق ــة، بمــا فيهــا التعــاون مــع المؤسســات الوطني المســتويات، حمــلات أو برامــج توعي
ــك  ــا كان ذل ــات النســائية، حيثم ــداً المنظم ــة، وتحدي ــر الحكومي ــات غي ــي والمنظم ــع المدن ــع المجتم ــي مجــال المســاواة، وم ف
مناســبا، مــن أجــل رفــع وعــي الجمهــور العريــض وتفهمــه لمختلــف تجليــات كافــة أشــكال العنــف المشــمولة بنطــاق تطبيــق 
ــن الأطــراف نشــرا واســعا  ــادة 13 )2(: " تؤم ــا." والم ــة منه ــال ولضــرورة الوقاي ــى الأطف ــة، وانعكاســاتها عل ــذه الاتفاقي ه
ــة بالتدابيــر المتاحــة للوقايــة مــن أعمــال العنــف المشــمولة بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة وســط الجمهــور  للمعلومــات المتعلقّ

ــض." العري
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تحديد طرق عمل أنظمة العدالة من أجل تطبيق حقوق المرأة

طــوّر قانــون حقــوق الإنســان عــدداً مــن التقديــرات العمليــة لتحليــل الأســباب والطــرق التــي أدّت 
ــة  ــد طريق ــوق الإنســان الخاصــة بهــم، وتحدي ــراد بحق ــع الأف ــي ضمــان تمت ــدول ف ــاق ال ــى إخف إل

عمــل التزامــات حقــوق الإنســان فــي الممارســة.

ــوج  ــق ول ــي تعي ــات الخاصــة الت ــض التحدي ــى بع ــان إل ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــارت اللجن وأش
المــرأة إلــى العدالــة، باعتبــار أنهــا تشــمل: "تركيــز المحاكــم والهيئــات شــبه القضائيــة فــي المــدن 
ــن  ــال المطلوبي ــت والم ــم الوق ــة، وحج ــة والنائي ــق الريفي ــي المناط ــا ف ــدم توافره ــية، وع الرئيس
للوصــول إليهــا، وتعقيــد الإجــراءات، والحواجــز الماديــة بالنســبة للنســاء ذوات الإعاقــة، وعــدم 
الحصــول علــى المشــورة القانونيــة الجيــدة المختصــة بالمســائل الجنســانية، بمــا فــي ذلــك المســاعدة 
ــة نظــم  ــي نوعي ــان ف ــن الأحي ــر م ــي كثي ــظ ف ــي تلاحَ ــة، فضــلا عــن أوجــه القصــور الت القانوني
العدالــة )علــى ســبيل المثــال، الأحــكام أو القــرارات غيــر المراعيــة للمســائل الجنســانية، بســبب 
الافتقــار إلــى التدريــب، وحــالات التأخيــر، والإفــراط فــي طــول الإجــراءات، والفســاد، ومــا إلــى 

ذلــك(، جميعهــا تحــول دون تمكــن المــرأة مــن اللجــوء إلــى القضــاء."61

كمــا حــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ســتة عناصــر مترابطــة وأساســية 
هــي ضروريــة مــن أجــل اللجــوء إلــى القضــاء:

إمكانية مقاضاة نظم العدالة .1
تتمكن المرأة من اللجوء إلى القضاء من دون عوائق �
 توافــر القــدرة لديهــا للمطالبــة بحقوقهــا، وتمكينهــا مــن ذلــك، باعتبــار  �

هــذه الأمــور حقوقــاً قانونيــة بموجــب الاتفاقيــة.
توافر العدالة .2

إنشــاء محاكــم وهيئــات شــبه قضائيــة، أو غيــر ذلــك مــن الهيئــات فــي  �
جميــع أنحــاء الدولــة الطــرف فــي كل مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة 

والنائيــة، وكذلــك إدامتهــا وتمويلهــا.
إمكانية الوصول إلى نظم العدالة .3

ــة،  � ــبه القضائي ــا وش ــمية منه ــواء الرس ــة، س ــم العدال ــع نظ ــون جمي تك
ــا. ــرأة فعلي ــا الم ــل إليه ــن أن تص ــة، ويمك ــورة التكلف ــة وميس مضمون

يجــري تكييــف نظــم العدالــة وجعلهــا ملائمــة لاحتياجــات المــرأة، بمــا  �
فــي ذلــك أولئــك اللاتــي يواجهــن أشــكالاً مــن التمييــز المتعــدد الجوانــب 

أو المركــب.
جودة نوعية نظم العدالة .4

تلتــزم جميــع مكونــات النظــام بالمعاييــر الدوليــة للكفــاءة والفعاليــة  �

61  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 18 أعلاه، الفقرة 13.
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والحيــاد. والاســتقلالية 
تكــون نظــم العدالــة متلائمــة وســياقاتها، وديناميــة وتشــاركية ومفتوحــة  �

ــن الجنســين،  ــوارق بي ــة مبتكــرة، وأن تراعــي الف ــر عملي لاتخــاذ تدابي
وتأخــذ فــي الحســبان طلــب المــرأة المتزايــد علــى العدالــة.

توفير سبل الانتصاف لضحاياها .5
ــتمرار،  � ــات الاس ــا مقوم ــر له ــة تتواف ــرأة حماي ــة للم ــم العدال ــر نظ توف

ــا. ــد يلحــق به ــة عــن أي ضــرر ق وتعويضــات مجزي
مساءلة نظم العدالة .6

رصــد هــذه النظــم مــن أجــل ضمــان أنهــا تــؤدي وظائفهــا وفقــا للمبــادئ  �
ــا،  ــول إليه ــهولة الوص ــا، وس ــا، وتوافره ــة مقاضاته ــة بإمكاني المتعلق
وكونهــا ذات نوعيــة جيــدة، وبتوفيــر ســبل للانتصــاف. وتعنــي مســاءلة 
نظــم العدالــة أيضــا رصــد تصرفــات مهنيــي نظــم العدالــة ومســؤوليتهم 

القانونيــة عندمــا ينتهكــون فيهــا القانــون.62

الالتزام بتطبيق المساءلة

تعتبــر المســاءلة ذات أهميــة خاصــة لأنهــا تتطلــب تقييمــاً مســتمراً لفعاليــة نظــم العدالــة فــي ضمــان 
ــة  ــل المؤسســات القانوني ــة، إذ تمي ــي نظــم العدال ــة عــادةً ف ــى هــذه الوظيف ــوق المــرأة. ولا تبن حق

المحليــة لعــدم النظــر فــي أدائهــا وتفتــرض أنهــا ذات نوعيــة جيّــدة.

ــات  ــدول بوضــع آلي ــد أوصــت ال ــرأة ق ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــت اللجن وكان
ــة ومســتقلة لمراقبــة ورصــد إمكانيــات لجــوء المــرأة إلــى القضــاء بمــا فــي ذلــك "التدقيــق/ فعال
الاســتعراض الــدوري لاســتقلالية الهيئــات القضائيــة وشــبه القضائيــة والإداريــة التــي تتخــذ 
القــرارات التــي تؤثــر علــى حقــوق المــرأة، وكفــاءة تلــك الهيئــات، وشــفافيتها"؛63 وكفالــة التصــدي 
ــها  ــي يمارس ــا والت ــوف عليه ــم الوق ــي يت ــة الت ــال التمييزي ــات والأعم ــالات الممارس ــة لح بفعالي
ــي  ــاص لتلق ــان خ ــاء كي ــا؛64 إنش ــة وغيره ــر تأديبي ــاذ تدابي ــة، باتخ ــال العدال ــي مج ــون ف المهني
"الشــكاوى والالتماســات والاقتراحــات" فــي مــا يتعلــق بجميــع الموظفيــن الذيــن يدعمــون عمــل 

ــا.66 ــات وآنيته ــدرة الخدم ــن الجنســين، وق ــوازن بي ــات تعكــس الت ــع بيان ــة؛65 وجم نظــام العدال

كمــا أوصــت اللجنــة الــدول بالعمــل مــع المؤسســات الأكاديميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي "مــن 

62  المرجع نفسه، الفقرة 14.

63  المرجع نفسه، الفقرة 20 )أ(.

64  المرجع نفسه، الفقرة 20 )ب(.

65  المرجع نفسه، الفقرة 20 )ج(.

66  المرجع نفسه، الفقرة 20 )د(.
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أجــل إجــراء وتســهيل إجــراء دراســات وتحليــلات جنســانية نقديــة جيــدة لجميــع نظــم العدالــة...
مــن أجــل تســليط الضــوء علــى الممارســات والإجــراءات والأحــكام القضائيــة التــي تعــزز وصــول 
ــة مــن أجــل  ــة منهجي ــل بطريق ــج هــذا التحلي ــق نتائ ــه"؛67 وتطبي ــة أو تعرقل المــرأة الكامــل للعدال
وضــع الأولويــات والسياســات والتشــريعات والإجــراءات اللازمــة لكفالــة أن تكــون جميــع 

ــة للمســاءلة."68 ــة للبعــد الجنســاني، وســهلة الاســتخدام وقابل ــة مراعي ــات نظــم العدال مكون

ــوع  ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــي قضاي ــة ف ــى العدال ــوج إل ــألة الول ــداً بمس ــق تحدي ــا يتعلّ ــي م وف
الاجتماعــي، شــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة علــى ضــرورة قيــام الدول 
ــريعات  ــر التش ــي لتطوي ــع المدن ــات المجتم ــائية ومنظم ــات النس ــع الجماع ــاورات م ــراء مش بإج
ــات  ــة بيئ ــة "لتهيئ ــر الملائم ــاذ التدابي ــل اتخ ــن أج ــالات م ــك المج ــي تل ــج ف ــات والبرام والسياس
داعمــة تشــجع المــرأة علــى المطالبــة بحقوقهــا، وعلــى الإبــلاغ عــن الجرائــم المرتكبــة ضدهــا، 
ــام مــن  ــع الانتق ــر اللازمــة لمن ــة، واتخــاذ التدابي ــة الجنائي ــات العدال والمشــاركة بنشــاط فــي عملي

ــة".69  ــى نظــام العدال النســاء اللواتــي يلتمســن اللجــوء إل

ــفوعةً  ــاً مش ــلاً عالي ــة تأهي ــرية المؤهل ــوارد البش ــر الم ــن تواف ــدول أن تضم ــى ال ــب عل ــا يج كم
ــة، وتوافرهــا،  ــة مقاضــاة نظــم العدال ــة إمكاني ــة لكونهــا أساســية لكفال ــة كافي ــة ومالي بمــوارد تقني
وتيســير الوصــول إليهــا، وجودتهــا، وتوفيــر ســبل انتصــاف لضحاياهــا ومســاءلتها؛ وتقديــم 
ــات  ــر هيئ ــك توفي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات نظــم العدال ــع مكون ــة لجمي ــة الكافي ــة والتقني المســاعدة المالي
ــات  ــات، ومؤسس ــوية المنازع ــة لتس ــات بديل ــة متخصصــة، وآلي ــة وإداري ــبه قضائي ــة وش قضائي

ــم.70 ــاء مظال ــب لأمن ــان ومكات ــوق الإنس ــة لحق وطني

67  المرجع نفسه، الفقرة 20 )ه(.

68  المرجع نفسه، الفقرة 20 )و(.

69  المرجع نفسه، الفقرة 51 )د(.

ــي  ــم 59 أعــلاه، المــادة 4 )2( )ط( الت ــو، الحاشــية رق ــان 38-39. راجــع أيضــاً بروتوكــول مابوت 70  المرجــع نفســه، الفقرت

تملــي علــى الــدول الأطــراف "تخصيــص اعتمــادات كافيــة فــي الميزانيــة وغيرهــا مــن المــوارد الأخــرى لكفالــة تنفيــذ ومراقبــة 
التدابيــر الراميــة إلــى منــع العنــف ضــد المــرأة والقضــاء عليــه."
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الفصل الثالث
أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المعتــرف بهــا فــي القانــون الدولــي 

لحقوق الإنســان

ــمولة  ــا مش ــى أنه ــي عل ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــكال العن ــن أش ــددٍ م ــراف بع ــمّ الاعت ت
ــة  ــي الدول ــؤولين ف ــل المس ــن قب ــا م ــكّل ارتكابه ــان ويش ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــكام القان بأح
انتهــاكاً للقانــون الدولــي. كمــا تخالــف هــذه الجرائــم القانــون الدولــي فــي حــال تقاعــس الــدول عــن 
ــا، وإن  ــة لضحاياه ــر فعال ــبل انتصــاف وجب ــر س ــا أو توفي ــا، أو معاقبته ــق فيه ــا، أو التحقي منعه
ارتكبــت علــى يــد جهــات غيــر منتميــة للدولــة. وتشــمل أشــكال العنــف ضــد المــرأة علــى ســبيل 

ــر لا الحصــر: الذك
ــكا الوســطى 	  القتــل )ويعــرف أيضــاً بـ"قتــل النســاء" أو "قتــل الإنــاث" فــي أمري

ــة(. والجنوبي
أعمــال القتــل المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فيهــا إجهــاض الأجنــة 	 

الإنــاث،71 وقتلهــنّ كأطفــال،72 وإهمالهــنّ وتغذيتهــنّ تغذيــة غيــر كافيــة فــي مرحلــة 
الرضاعــة.73

تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل74 والمرضعات.75	 
أعمال القتل والاعتداء باسم "الشرف".76	 
التعقيم القسري.77	 

71  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28، "المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء )المــادة 3("، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم CCPR/C/21/Rev.1/Add.10  )2000(، الفقرة 5.

72  اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 7، "إعمــال حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم CRC/C/GC/7/Rev.1 )2006(، الفقــرة 11 )ب( )1(.

73  المرجع نفسه، الفقرة 11 )ب( )1(.

74  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6 )5(.

75  البروتوكــول الملحــق بحقــوق الإنســان والشــعوب المتعلّــق بحقــوق المــرأة فــي أفريقيــا )بروتوكــول مابوتــو( المــؤرخ فــي 

11 تموز/يوليــو 2003، المــادة 4 )ي(.

ــم  ــة الأم ــرأة"، وثيق ــف ضــدّ الم ــم 19، "العن ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 76  اللجن

المتحــدة رقــم UN Doc A/47/38 )1992(، الفقــرة 24 )ف(. راجــع أيضــاً اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد 
ــر  ــر غي ــو 2011، المــادة 42 )"التبري ــة اســطنبول( المؤرخــة فــي 11 أيار/ماي ــي ومكافحتهمــا )اتفاقي النســاء والعنــف المنزل

المقبــول للجرائــم، بمــا فيهــا الجرائــم المرتكبــة باســم "الشــرف""( التــي تنــصّ علــى مــا يلــي:
")1( تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لضمــان ألا يتــم، خــلال الإجــراءات الجنائيــة 
التــي يتــم اتخاذهــا عقــب ارتــكاب أحــد أعمــال العنــف المشــمولة بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة، اعتبــار الثقافــة أو العــرف أو 
الديــن أو التقاليــد أو "الشــرف" مبــررا لتلــك الأعمــال.  ويشــمل ذلــك، خاصــة الادعــاءات القائلــة بــأن الضحيــة ربمــا تجــاوزت 

المعاييــر الثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة أو التقاليــد والأعــراف المتعلقّــة بالســلوك المناســب.
ــة  ــل مــن المســؤولية الجنائي ــم التقلي ــة، كيــلا يت ــر الضروري ــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابي ")2( تتخــذ الأطــراف التدابي

ــكاب أي عمــل مــن الأعمــال المذكــورة فــي الفقــرة 1." ــى ارت ــة لشــخص حــرض طفــلاً عل للأعمــال المرتكب

77  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، المرجــع نفســه، الفقــرة 22؛ إعــلان ومنهــاج 

 ،)Rev.1 )1995 20/UN Doc A/CONF.177 عمــل بيجيــن، تقريــر المؤتمــر الرابــع للمــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
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الإجهاض القسري.78	 
الإســتخدام الإكراهي/القســري لوســائل منــع الحمــل، والانتقــاء الجنســي قبــل 	 

الــولادة، ووأد الإنــاث.79
الاغتصــاب مــن قبــل المســؤولين فــي الدولــة )بمــا فــي ذلــك كأحــد أشــكال 	 

التعذيــب(.80
الاغتصاب والعنف الجنسي من قبل الجهات غير المنتمية للدولة.81	 
ــكّل 	  ــن أن يش ــا يمك ــجن، م ــي الس ــل موظف ــن قب ــة م ــة الاقتحامي ــوص الطبي الفح

اغتصابــاً أو تعذيبــاً.82  
استخدام القيود في فترة الحمل، والمخاض وما بعد الولادة.83	 

الفقــرة 115؛  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 7 )1( )ز( )الجرائــم ضــدّ الإنســانية( والمــادة 8 )2( 
)ب( )22( والمــادة 8 )2( )ج( )6( )جرائــم الحــرب(؛ دعــوى ماريــا ماميريتــا مســتانزا تشــافيز ضــدّ البيــرو، لجنــة البلــدان 
ــة  ــر 2003(؛ واتفاقي ــرين الأول/أكتوب ــم 03/71 )22 تش ــر رق ــم 12.191، التقري ــوى رق ــان، الدع ــوق الإنس ــة لحق الأمريكي

اســطنبول، الحاشــية رقــم 76 أعــلاه/ المــادة 39.

ــرة 22؛  ــم 76 أعــلاه، الفق ــم 19، الحاشــية رق ــة رق ــة العام ــز ضــدّ المــرأة، التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 78  اللجن

 20/UN Doc A/CONF.177 إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن، تقريــر المؤتمــر الرابــع للمــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
ــادة 39. ــم 76 أعــلاه، الم ــة اســطنبول، الحاشــية رق ــرة 115؛ واتفاقي Rev.1 )1995(، الفق

79  إعلان ومنهاج عمل بيجين، الحاشية رقم 77 أعلاه، الفقرة 115.

80  دعــوى راكيــل مارتــي دي ميخيــا ضــدّ البيــرو، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، القضيــة رقــم 10.970، التقريــر 

رقــم 96/5 )1 آذار/مــارس 1996(؛ دعــوى أيديــن ضــدّ تركيــا، )1997( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 75، الفقــرات 
ــان، 31 آب/أغســطس 2010.  ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــيك،  محكم ــو ضــدّ المكس ــدو كانت 80-88؛ دعــوى روزن
لتحليــل حــول جريمــة الاغتصــاب بموجــب القانــون الجنائــي، بمــا فــي ذلــك القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي فــي مــا 
يتعلـّـق بالتعذيــب، راجــع منظمــة العفــو الدوليــة، "الاغتصــاب والعنــف الجنســي/ قانــون ومعاييــر حقــوق الإنســان فــي المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة"، التقريــر رقــم IOR 53/2011/001، آذار/مــارس 2011.

81  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28، الحاشــية رقــم 71 أعــلاه، الفقــرات 8، 11 و24. تنــص الفقــرة 

24 علــى مــا يلــي: "وأحــد العوامــل الأخــرى التــي يمكــن أن تؤثــر علــى حــق المــرأة فــي ألا تتــزوج إلا إذا أعلنــت عــن رضاهــا 
الكامــل وبــدون إكــراه، هــو وجــود مواقــف اجتماعيــة تميــل إلــى تهميــش المــرأة ضحيــة الاغتصــاب وتمــارس ضغوطــاً عليهــا 
كــي توافــق علــى الــزواج. ويمكــن أيضــاً أن تــؤدي القوانيــن التــي تجيــز إلغــاء مســؤولية المُغْتصَِــبْ الجنائيــة أو تخفيفهــا إذا 
تــزوج ضحيتــه إلــى تقويــض مســألة رضــاء المــرأة بالــزواج رضــاءً كامــلاً لا إكــراه فيــه. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تبيــن 
مــا إذا كان الــزواج بالضحيــة يلُغــي أو يخُفــف المســؤولية الجنائيــة، وفــي الحالــة التــي تكــون فيهــا الضحيــة قاصــراً، مــا إذا كان 
الاغتصــاب يخفــض مــن ســن الأهليــة للــزواج للضحيــة، لا ســيما فــي المجتمعــات التــي يعانــي فيهــا ضحايــا الاغتصــاب مــن 
تهميشــهنّ مــن قبــل المجتمــع." راجــع أيضــاً لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، "تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 

2"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CAT/C/GC/2 )2008(، الفقــرة 18. 

ــر  ــوق الإنســان، 25 تشــرين الثاني/نوفمب ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــرو، محكم ــل كاســترو كاســترو ضــدّ البي 82  ســجن ميغي

.2006

ــة  ــة، وثيق ــات المتحــدة الأمريكي ــث للولاي ــدوري الثال ــر ال ــة: التقري ــوق الإنســان، الملاحظــات الختامي ــة بحق ــة المعني 83  اللجن

ــل النســاء  ــال تكبي ــق حي ــى القل ــي تشــير إل ــرة 33، الت ــم CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 )2006(، الفق ــم المتحــدة رق الأم
ــة والسياســية. راجــع  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــن 7 و10 مــن العهــد الدول ــولادة، بالاستشــهاد بالمادتي ــاء ال المحتجــزات أثن
ــا  ــا اعتمدته ــة للمجرمــات )قواعــد بانكــوك(، كم ــر الاحتجازي ــر غي ــة الســجينات والتدابي أيضــاً قواعــد الأمــم المتحــدة لمعامل
الجمعيــة العامــة بموجــب القــرار 229/65 )2010(، القاعــدة 24 التــي تنــصّ على ما يلي: "لا تــــستخدم إطلاقــــاً أدوات تقييــــد 

الحريــــة مــــع النــــساء أثنــــاء المخــاض وأثنــــاء الــولادة وبعــــد الوضع مباشرة."
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بالعنــف الأســري أو "عنــف الشــريك 	  العنــف المنزلــي84 )المعــروف أيضــاً 
النفســي.85 أو  الجنســي  أو  البدنــي،  الحميــم"(، 

اغتصــاب الزوجــة،86 )خلافــاً للتقاليــد القانونيــة التــي تقــول بــأن الزوجــة تعطــي 	 
موافقتهــا الدائمــة والمســتمرة لإقامــة الاتصــال الجنســي مــع زوجهــا(.87

المطاردة.88	 
الاعتداء الجنسي.89	 
المضايقة الجنسية في مكان العمل.90	 
العنف الجنسي في إطار المجتمع العام،91 بما فيه الشارع.92	 

84  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28، الحاشــية رقــم 71 أعــلاه، الفقــرة 11؛ ولجنــة مناهضــة التعذيــب، 

ــات  ــة أو الجه ــت ســلطات الدول ــه إذا عرف ــة أن ــرة 18. وأوضحــت اللجن ــم 8 أعــلاه، الفق ــم 2، الحاشــية رق ــام رق ــق الع التعلي
الأخــرى التــي تتصــرف بصفــة رســمية أو تحــت مظلــة القانــون بوجــود موظفيــن غيــر حكومييــن أو أطــراف فاعلــة خاصــة 
ــى  ــع إل ــا يدف ــة م ــدى هــذه الســلطات أو الجهــات مــن الأســباب المعقول ــة أو كان ل ــب أو إســاءة المعامل ترتكــب أعمــال التعذي
ــق  ــا يتف ــم بم ــم ومعاقبته ــم ومقاضاته ــق معه ــم والتحقي ــة لمنعه ــة الواجب ــة العناي ــن ممارس ــزت ع ــا، وعج ــاد بارتكابه الاعتق
وأحــكام الاتفاقيــة، فــإن الدولــة تتحمــل مســؤولية ذلــك وينبغــي اعتبــار موظفيهــا مرتكبــي هــذه الأعمــال غيــر المســموح بهــا أو 
متواطئيــن فــي ارتكابهــا أو مســؤولين بهــذا الشــكل أو ذاك بموجــب الاتفاقيــة عــن قبولهــا أو الســكوت عنهــا. ونظــراً إلــى أن عدم 
ممارســة الدولــة العنايــة الواجبــة للتدخــل لوقــف أعمــال التعذيــب ومعاقبــة مرتكبيهــا وتوفيــر ســبل انتصــاف لضحاياهــا، يســهل 
علــى الجهــات مــن غيــر الــدول ارتــكاب أفعــال غيــر مســموح بهــا بموجــب الاتفاقيــة مــع الإفــلات مــن العقــاب، ويمكّــن هــذه 
الجهــات مــن ارتكابهــا، فــإن لا مبــالاة الدولــة أو تقاعســها يوفــر شــكلاً مــن أشــكال التشــجيع و/أو الترخيــص الفعلــي بارتكابهــا. 
وقــد طبقــت اللجنــة هــذا المبــدأ علــى الــدول الأطــراف التــي تعجــز عــن منــع العنــف القائــم علــى أســاس الجنــس كالاغتصــاب، 

والعنــف المنزلــي، وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، والاتجــار بالأشــخاص وعــن حمايــة ضحايــاه.

85  إعــلان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، كمــا اعتمدتــه الجمعيــة العامــة بموجــب القــرار رقــم 104/48 )1993(، 

المــادة 2 )أ(.

86  المرجع نفسه، المادة 2 )أ(.

87  راجــع عمومــاً، دعــوى س. و. ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 92/20166، 

الحكــم الصــادر فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1995، الفقــرة 37 ومــا بعدهــا. راجــع علــى وجــه الخصــوص الفقــرة 44: "إنّ 
ــي عــن الفكــرة غيــر المقبولــة بــأنّ الــزوج محصّــن ضــدّ الملاحقــة القضائيــة لاغتصابــه لزوجتــه لا يتســق مــع مفهــوم  التخلّ
متحضّــر للــزواج فحســب، بــل أيضــاً وقبــل كل شــيء مــع الأهــداف الأساســية للاتفاقيــة، وجوهرهــا احتــرام الكرامــة والحريــة 

الإنســانية."

88  اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 76 أعــلاه، المــادة 34 تعــرّف بالتحــرّش علــى اعتبــاره "الاعتمــاد المتكــرّر لســلوك مهــدد 

تجــاه شــخص آخــر، إذا كان هــذا الســلوك مقصــوداً، ويجعــل الشــخص يخشــى علــى ســلامته."

ــوق الإنســان والشــعوب  ــة لحق ــة الأفريقي ــس ضــدّ مصــر، اللجن ــوق الشــخصية وإنترايت ــة للحق ــادرة المصري 89  دعــوى المب

ــس  ــنّ، وتحسّ ــا عنه ــق ملابســهنّ وخلعه ــى تمزي ــاة عل ــدام الجن ــن إق ــا م ــه الضحاي ــذي اشــتكت في ــم 06/334، وال ــلاغ رق الب
ــى  ــة عل ــع، وشــدّ الشــعر وإطــلاق الشــتائم الجنســية والمبني صدورهــنّ وأعضائهــنّ التناســلية، وتعرّضهــنّ للضــرب، والصف

ــاء" و"مومــس".  ــل "قحب ــوع  مث الن

90  إعلان بشأن القضاء على العنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 85 أعلاه، المادة 2 )ب(.

91  المرجع نفسه، المادة 2 )ب(.

ــات  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــكال العن ــع أش ــى جمي ــاء عل ــأن القض ــا بش ــق عليه ــتنتاجات المتف ــرأة، "الاس ــع الم ــة وض 92  لجن

ومنعهــا"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc E/CN.6/11/2013، الفقــرة 23.
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التحــرّش الجنســي93 فــي المؤسســات التعليميــة،94 بمــا فــي ذلــك أثنــاء التنقــل بيــن 	 
المنــزل والمدرســة.95

التحــرّش الجنســي بصــورة عامــة )غيــر المحصــور بمــكان معيــن أو حالــة معينــة 	 
أو ســياق محــدّد(.96

منــع حصــول المــرأة علــى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة وانتهــاك الحقــوق 	 
الجنســية والإنجابية.97

الاستغلال الجنسي للفتيات.98	 
العنــف ضــدّ الفتيــات، بمــا فــي ذلــك جميــع أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة 	 

البدنيــة أو العقليــة، والإهمــال أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال.99

93  اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 76 أعــلاه، المــادة 40: " تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر 

ــه، لفظــي أو  ــر مرغــوب في ــة، بحــق كل ســلوك غي ــات القانوني ــة أو غيرهــا مــن العقوب ــات جنائي ــة، لفــرض عقوب الضروري
غيــر لفظــي أو جســدي، ذي طابــع جنســي، غرضــه أو نتيجتــه انتهــاك حرمــة شــخص، خاصــة إذا أنتــج هــذا الســلوك محيطــاً 

ترهيبيــاً أو عدوانيــاً أو مــذلًا أو مهينــاً."

94  إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الحاشية رقم 85 أعلاه، المادة 2 )ب(.

95  قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 147/69 بشــأن "تكثيــف الجهــود مــن أجــل القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة 

والفتــاة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc A/RES/69/147 )2015(، الفقــرة 20 )س( التــي تطالــب الــدول "تحســين 
ســلامة الفتيــات وأمنهــن فــي المــدارس وأثنــاء الذهــاب إليهــا والعــودة منـــها، بســبل منهــا تهيئـــة بيئـــة آمنـــة خاليـــة مـــن العنـــف 
مـــن خـــلال تحســـين الهياكـــل الأساســـية مثـل النقـــل وتوفير مرافق صـحية منفصـــلة ملائمـة في جميـع الأمـــاكن ذات الصـلة، 
وتحســـين الإنـــارة وتـــوفير الملاعـــب والأمـــاكن الآمنـــة، واعتمـــاد سياسـات وطنيـة لحظـــر العنـف ضـد الأطفـــال، وبخاصـة 
الفتيــات، ومنعــه والتصــدي لــه، بمــا فيــه التحــرش الجنســي والتســلط وغيــر ذلــك مـــن أشـــكال العنـــف مــن خــلال تدابيــر تشــمل 
إجــراء أنشــطة الوقايــة مــن العنــف فــي المـــدارس والمجتمعـــات المحليـــة وتوقيـــع العقوبــات علــى مرتكبــي أعمــال العنــف ضد 

الفتيــات وإنفاذهــا."

96  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 76 أعلاه، المادة 40.

97  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28، الحاشــية رقــم 71 أعــلاه، الفقــرة 11: "ولتقييــم الامتثــال 

ــى  ــول عل ــة الحص ــود اللجن ــال، ت ــة للأطف ــة خاص ــر حماي ــى توفي ــص عل ــي تن ــادة 24 الت ــك الم ــد، وكذل ــن العه ــادة 7 م للم
معلومــات عــن القوانيــن والممارســات الوطنيــة المتعلقّــة بالعنــف المنزلــي وغيــره مــن أنــواع العنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك 
الاغتصــاب. وتريــد اللجنــة أيضــاً معرفــة مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف توفــر ســبل الإجهــاض الآمــن للنســاء اللاتــي تحملــن 
نتيجــة الاغتصــاب. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تــزود اللجنــة أيضــاً بمعلومــات عــن التدابيــر التــي تتخذهــا لمنــع الإجهــاض 
الجبــري أو التعقيــم الجبــري." راجــع أيضــاً، لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، الحاشــية رقــم 81 أعــلاه، الفقــرة 
22: "وتشــمل الســياقات التــي تتعــرض فيهــا المــرأة لخطــر الحرمــان مــن الحريــة، والعــلاج الطبــي، ولا ســيما عندمــا ينطــوي 
الأمــر علــى قــرارات تتعلّــق بالإنجــاب، والعنــف الممــارس ضدهــا مــن قبــل جهــات فاعلــة خاصــة فــي المجتمعــات المحليــة 

وفــي المنــزل." 

98  لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 7، الحاشــية رقــم 72 أعــلاه، الفقــرة 36 )ز(؛ والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق 

باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة.

99  لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 13، "حــق الطفــل فــي التحــرّر مــن جميــع أشــكال العنــف"، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

رقــم CRC/C/GC/13 )2011(، الفقرتــان 4 و72 )ب(. تنــصّ الفقــرة 4 علــى مــا يلــي: لأغــراض هــذا التعليــق العــام، يفُهــم 
"العنــف" علــى أنــه يعـــني "كافـــة أشــكال العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة، والإهمــال أو المعاملــة المنطويـــة 
ــو الـــوارد فــي الفقــرة ˺ مــن  ــة أو الاســتغلال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية "، علــى النحـ علـــى إهمــال، وإســاءة المعامل
ــذاء الأطفــال، علــى  ــح العنــف فــي هــذا الســياق للتعبيــر عـــن جميــع أشــكال إي ــة. وقــد اختيــر مصطل المــادة ̂˺ مــن الاتفاقي
النحــو الــوارد فــي الفقــرة ˺ مـــن المـــادة ̂˺ ،تمـــشياً مـــع المصطلحــات المســتخدمة فــي دراســة الأمــم المتحــدة لعــام ˿˹˹˻ 
بشــأن العنــف ضــد الأطفــال، علــى أن العبــارات الأخــرى المســتخدمة لوصــف أنــواع الإيــذاء )الضــرر، والإســاءة، والإهمــال 
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غيــر ذلــك مــن "الممارســات الضــارة"100 بمــا فــي ذلــك: العنــف المتصــل 	 
المبكــر104،  والــزواج  بالإكــراه103  والــزواج  الإنــاث،102  وختــان  بالمهــر،101 
والعنــف ضــدّ المســناّت،105 والعنــف ضــدّ المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل 

أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة، والاســتغلال( تحمــل الدلالــة ذاتهــا. وكثيــراً مـــا يفُهـــم مصطلــح العنــف 
ــد. غيــر أن اللجنــة تؤكــد بشــدة علــى أن  ــذاء المتعمـ ــذاء البدنــي و /أو الإي ــة علــى أنــه لا يعنــي ســوى الإي فــي اللغــة المتداول
اختيــار مصطلــح ال عنــف فــي هــذا التعليــق العــام لا يجـــب أن يفُســر، بــأي شــكل مــن الأشــكال، علــى أنــه يقلــل مــن تأثيــر 
أشــكال الإيــذاء غيــر المــادي و/أو غـــير المتعمــد ومــن ضــرورة التصــدي لهــا )ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الإهمــال 
وإســاءة المعاملـــة النفســية(. أمــا فــي مــا يتعلـّـق بالأبعــاد الجنســانية للعنــف ضــدّ الأطفــال، تنــصّ الفقــرة 72 )ب( علــى مــا يلــي: 
"ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتأكــد مــن أن السياســات المرســومة والتدابيــر المتخــذة تأخــذ فــي الحســبان مختلــف المخاطــر التــي 
تتهــدد الفتيــات والفتيــان بشــأن مختلــف أشــكال العنــف فــي شــتى الســياقات. وينبغــي للــدول أن تتـــصدى لجميـــع أنــواع التمييــز 
الجنســاني فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة لمنــع العنــف. وتشــمل هـــذه الاســـتراتيجية التصــدي للقوالــب النمطيــة القائمــة علــى 
نــوع الجنــس، واختــلال القــوة، والتفاوتــات، والتمييـــز؛ هــذه العوامــل التــي تدعــم وتديــم اســتعمال العنــف والإكــراه فــي البيــت 
والمدرســة والمؤسســة التعليميــة والمجتمــع المحلــي وفــي مــكان العمــل والمؤسســة والمجتمــع ككل. ويجــب تشــجيع الرجــال 
والفتيـــان بهمــة باعتبارهــم شــركاء وحلفــاء اســتراتيجيين؛ ويجــب أن توفــر لهــم، إلــى جانــب النســاء والفتيــات، فــرص تعزيــز 

احتــرام بعضهــم بعضــاً، وفهمهــم طريقــة وقــف التمييــز الجنســاني ومظاهــره العنيفــة."

ــي: " يقصــد  ــات الضــارة" كالآت ــرّف بـ"الممارس ــلاه، تع ــم 75 أع ــية رق ــو، الحاش ــول مابوت ــن بروتوك ــادة 1 )ز( م 100  الم

بـ "الممارســات الضــارة" أي ســلوكيات أو مواقــف و/أو ممارسات تؤثر ســلبا على الحقــوق الأساســية للنســاء والفتيات مثــل 
ــر  ــدول " اعتماد التدابي ــى ال ــو عل ــي بروتوكــول مابوت ــدن." يمل ــاة والصحــة والكرامــة والتعليم وســلامة الب حقوقهن فــي الحي
ــز والممارســات الضــارة  ــع أشــكال التميي ــح جمي ــع وكب ــة لمن التشــريعية والتنظيمية المناســبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامي
ــاملة  ــة ش ــادة 2 )1( )ب((. لمقارب ــال" )الم ــو فع ــى نح ــا عل ــة للخطــر، وتنفيذه ــرأة ورفاهيتها العام ــرض صحة الم ــي تع الت
لجميــع أشــكال الممارســات الضــارة، يرجــى العــودة إلــى " التوصيــة العامــة رقــم ˺˼ للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ضــد المرأة/التعليــق العــام رقــم ́˺ للجنــة حقــوق الطفــل ، الصــادران بصفــة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارة"، وثيقــة 
الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC.18 )2014(، وبخاصــة القســم الرابــع. تنــصّ هــذه الوثيقــة علــى 

مقاربــة شــاملة للقضــاء علــى الممارســات الضــارة المتجــذرة فــي المواقــف الاجتماعيــة.

101  إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الحاشية رقم 85 أعلاه، المادة 2 )أ(.

102  المرجــع نفســه، المــادة 2 )أ(؛ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 24، "المــرأة 

والصحــة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم at 5 )1999 38/A/54(، الفقــرة 12؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 
2، الحاشــية رقــم 81 أعــلاه، الفقــرة 18؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28، الحاشــية رقــم 71 أعــلاه، 
الفقــرة 11؛ واللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 20، "عــدم التمييــز فــي الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة"، وثيقــة الأم المتحــدة رقــم UN Doc E/C.12/GC/20 )2009(، الفقــرة 35.

103  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 28، الحاشية رقم 71 أعلاه، الفقرة 24.

104  اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 16، " المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي 

 ،)2005( 4/2005/E/C.12 حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
الفقــرة 27.

ــن  ــة حقوقه ــناّت وحماي ــأن المس ــم 27 بش ــة رق ــة العام ــرأة، "التوصي ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني 105  اللجن

الإنســانية"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم  UN Doc CEDAW/C/GC27 )2010(، الفقرتــان 37-38: "37. تتحمــل الــدول 
الأطــراف التزامــاً بصــوغ تشــريعات تقُــرّ بالعنــف وتحرمــه، بمــا فــي ذلـــك العنــف المترلــي والعنف الجنســي والعنــف الممارس 
داخــل المؤسســات ضــد المســنات، بمـــن فـــيهن ذوات الإعاقــة. وتتحمــل الــدول الأطــراف مســؤولية التحقيــق فــي جميــع أعمـــال 
العنـــف ضـــد المسنات، بما فيها تلك المرتكبة بـــسبب الممارســـات والمعتقـــدات التقليديـــة ومقاضـــاهتا والمعاقبة عليها"؛ "38. 
وينبغــي أن تولــي الــدول الأطــراف عنايــة خاصــة للعنــف الــذي تعانــي منــه المســنات فــي ظــل التراعــات المســلحة، وللآثــار 
المترتبــة علــى التراعــات المســلحة فــي حيــاة المســنات، ولمـــا يمكـــن أن تســهم بــه المســنات فــي التســوية الســلمية للتراعــات 
وفــي عمليــات الإعمـــار. وينبغـــي للـــدول الأطــراف أن تراعــي علــى النحــو الواجــب حالــة المســنات لــدى معالجتهــا للعنــف 
الجنســي والتهجيــر القســري وظــروف اللاجئيــن أثنــاء التراعــات المســلحة. وينبغــي أن تضــع الـــدول الأطـــراف فــي اعتبارهــا 
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ــف الموجــه ضــدّ النســاء ذوات  ــة الجنســانية 106، والعن ــري الهوي الجنســي ومغاي
ــة.108 ــاء الشــعوب الأصلي ــة،107 ونس الإعاق

الإتجار: مشكلة قانونية معقدة

ــخاص، وبخاصــة  ــار بالأش ــة الإتج ــع ومعاقب ــع وقم ــول من ــن بروتوك ــادة 3 م ــرّف الم تع
ــي: ــخاص كالآت ــار بالأش ــال بالإتج ــاء والأطف النس

ــد  ــطة التهدي ــتقبالهم بواس ــم أو اس ــم أو إيواؤه ــم أو تنقيله ــخاص أو نقله ــد أش ")أ( ... تجني
بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع 
ــة أو  ــغ مالي ــي مبال ــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلق أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حال
مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل 
الاســتغلال، كحــد أدنــى، اســتغلال دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو 
الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد أو 

نــزع الأعضــاء؛

")ب( لا تكــون موافقــة ضحيــة الاتجــار بالأشــخاص علــى الاســتغلال المقصــود المبيـّـن فــي 
الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه المــادة محــل اعتبــار فــي الحــالات التــي يكــون قــد اســتخُدم 

فيهــا أي مــن الوســائل المبينّــة فــي الفقــرة الفرعيــة )أ(؛

")ج( يعتبــر تجنيــد طفــل أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله لغــرض الاســتغلال 
ــي  ــة ف ــى اســتعمال أي مــن الوســائل المبين ــم ينطــو عل ــى إذا ل "اتجــاراً بالأشــخاص"، حت

ــادة." ــذه الم ــن ه ــة )أ( م ــرة الفرعي الفق

قــرارات الأمــم المتحــدة بشــأن المــرأة والســلام والأمــن لــدى معالجتهــا لهــذه المســائل، بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخـــصوص 
ــن 1325 )2000( و1820 )2008( و1889 )2009(." ــس الأم ــرارات مجل ق

106  تقريــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، "التمييــز والعنــف ضــد الأفــراد علــى أســاس ميلهــم الجنســي 

ــرات 40-20. ــم  UN Doc A/HRC/29/23 )2015(، الفق ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــانية"، وثيق ــم الجنس وهويته

107  اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وبخاصــة المــادة 3 )ز( الخاصــة بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة؛ المــادة 12 

حــول الاعتــراف بالأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى قــدم المســاواة مــع آخريــن أمــام القانــون؛ المــادة 13 حــول إمكانيــة اللجــوء 
إلــى القضــاء؛ المــادة 15 حــول عــدم التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ المــادة 16 
حــول عــدم التعــرّض للاســتغلال والعنــف والاعتــداء. راجــع أيضــاً تقريــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، 
UN Doc A/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــة"، وثيق ــات والإعاق ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــألة العن ــأن مس ــة بش ــة مواضيعي "دراس

.)2012(  5/HRC/20

108  راجــع الدراســة المشــتركة بيــن الــوكالات )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، 

وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومكتــب الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بمســألة العنــف 
ــة: دعــوة  ــات والشــابات مــن الشــعوب الأصلي ــات والمراهق ــف ضــدّ الفتي ــة الصمــت حــول العن ــال(، "كســر حلق ضــد الأطف
للعمــل مبنيــة علــى لمحــة عامــة حــول الأدلــة مــن أفريقيــا، وآســيا المحيــط الهــادئ وأمريــكا اللاتينيــة" )نيويــورك: قســم برنامــج 

اليونيســف، 2013(.
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ــا إزاء  ــرت عــن قلقه ــد عب ــرأة ق ــز ضــد الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــت اللجن وكان
ــط بداعــي الدعــارة، إنمــا أيضــاً لأغــراض أشــكال أخــرى مــن  الإتجــار بالنســاء ليــس فق
العمــل فــي الخدمــة المنزليــة، أو العمــل فــي المصانــع )مصانــع التجميــع( أو الــزواج المدبـّـر 
ــى  ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــة ومواطنيــن أجانــب. ولاحظــت اللجن بيــن نســاء مــن دول نامي
التمييــز ضــد المــرأة أنّ هــذه الممارســات لا تتســق مــع المســاواة فــي الحقــوق بيــن المــرأة 

والرجــل، فــي مــا يتعلــق بحقــوق المــرأة وكرامتهــا، مــا يعرّضهــا للعنــف والإســاءة.109
ــادرون  ــن يغ ــن الذي ــاط المهاجري ــي أوس ــين ف ــن الجنس ــاً بي ــاً فارق ــة أيض ــت اللجن ولاحظ
بلادهــم بدافــع البقــاء علــى قيــد الحيــاة والذيــن يقبلــون بترتيبــات خطيــرة مــن أجــل ذلــك، 
الأمــر الــذي كان وراء ظاهــرة "تأنيــث الهجــرة". وغالبــاً مــا يحصــل ذلــك نتيجــة إخفــاق 
البنــى الاجتماعيــة فــي توفيــر الفــرص الاقتصاديــة والتربويــة والتوظيفيــة للنســاء وحمايتهنّ 

مــن الأذى بمــا فــي ذلــك العنــف ضــدّ المــرأة.110

ــو  ــد مــن إجــراء تحليــل متعمّــق والغــوص فــي تفاصيــل لا تخل لفهــمٍ شــامل للإتجــار، لا ب
مــن التعقيــد، وهــو أمــر يتعــذّر التطــرّق إليــه فــي هــذا الدليــل، نظــراً إلــى ضــرورة تحليــل 
الاتفاقيــات الخاصــة بالإتجــار، والمعاهــدات المتعلقــة بالاســترقاق وتجــارة الرقيــق، والعمــل 
ــون  ــوق الإنســان. وضمــن القان ــي لحق ــون الدول ــل القان ــة وتحلي ــة الجنائي القســري، والعدال
الدولــي لحقــوق الإنســان، لا بــد مــن معالجــة الموضــوع مــن زوايــا عــدة: حقــوق المــرأة، 
ــة  ــوق المواطن ــك حق ــي ذل ــا ف ــال بم ــن العم ــل والمهاجري ــوق العم ــل، وحق ــوق الطف وحق

والجنســية.

ــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة فــي مــا  ــة القضــاء علــى جمي ــى اتفاقي ــن التعليــق عل يتضمّ
ــلاً  ــرأة تحلي ــدّ الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــن اتفاقي ــادة 6 م ــصّ الم يخ
ــاث  ــق الأبح ــى طري ــة عل ــى هام ــوةً أول ــكّل خط ــاء، ويش ــار بالنس ــألة الإتج ــلاً لمس مفص

المتعلقــة بالمســائل القانونيــة ذات الصلــة.111

العمل في مجال الجنس/الدعارة

تســتخدم اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة مصطلــح "الدعــارة" فــي المادة 
6، وتشــير إلــى التــزام الــدول بمعالجــة "اســتغلال دعــارة المــرأة" لا الدعــارة بحــدّ ذاتهــا. 

109  راجــع بصــورة عامــة: مارشــا فريمــان، كريســتين شــينكين وبيــات رودولــف، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة. تعليــق )أوكســفورد: منشــورات جامعــة أوكســفورد، 2012(- يشــار إليــه فــي مــا يلــي بـــ " التعليــق 
الخــاص باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة "، ص. 171.

110  المرجع نفسه، ص. 172-171.

111  المرجع نفسه، ص. 196-170.
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كمــا يشــيع اســتخدام مصطلــح "العمــل فــي مجــال الجنــس" فــي النقاشــات المتمحــورة حــول 
ــاره  ــه المدافعــون عــن الدعــارة باعتب ــذي يفضّل ــح ال ــس وهــو المصطل نشــاط تجــارة الجن
عمــلاً مشــروعاً وخاضعــاً للتشــاريع المتعلقــة بالصحــة والســلامة فــي العمــل. وفقــاً لبرنامــج 
الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، "شــاع اســتخدام 
مصطلــح العمــل فــي مجــال الجنــس مقارنــةً بمصطلــح الدعــارة لأنّ المعنييــن بــه يعتبرونــه 

أقــلّ وصمــةً والإشــارة إلــى طبيعــة العمــل تصــف خبراتهــم علــى نحــوٍ أفضــل."112

ويعكــس الفــارق بيــن المصطلحيــن مــدى الاختــلاف حــول مــا إذا كانــت الأفعــال الجنســية 
لقــاء بــدل مالــي تمثـّـل شــكلاً مــن أشــكال الاســترقاق الجنســي، أو ممارســة للحريــة الفرديــة 
للراشــدين. وفــي هــذا الســياق، يشــير التعليــق الخــاص باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــس  ــال مفهــوم الجن ــاح حي ــرّ آخــرون بعــدم الارتي ــي: "يق ــا يل ــى م ــز ضــدّ المــرأة إل التميي
ــس[  ــي مجــال الجن ــم الدعارة/العمــل ف ــك يعارضــون ]تجري كمجــال عمــل، ولكــن مــع ذل
علــى أســس عمليــة، إيمانــاً منهــم بــأنّ هــذه السياســات –حتــى تلــك التــي تســعى إلــى عــدم 
تجريــم الباغيــات وفــرض العقوبــات علــى جميــع الجهــات الأخــرى الفاعلــة فــي صناعــة 
الجنــس – قــد تلحــق الأذى بالباغيــات، مثــلاً عــن طريــق المزيــد مــن التعتيــم علــى صناعــة 
الجنــس."113 ولكــن، فــي المفهوميــن لا يجــدر إخضــاع العاملــة فــي مجــال الجنس/الدعــارة 
للقانــون الجنائــي ويعــزى ذلــك إلــى ســببين: إمّــا أنّ العامــلات فــي مجــال الجنس/الباغيــات 
يعتبــرن وأنهــن يمارســن حقهــن فــي الخصوصيــة والاســتقلالية الجنســية باختيارهــنّ 
هــذا المجــال للعمــل، وبالتالــي يتمتــع ســلوكهن بالحمايــة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، وهــو مــا لا يجــوز أن يخضــع للقانــون الجنائــي؛ وإمــا أنّ العامــلات فــي مجــال 
الجنس/الباغيــات هــنّ ضحايــا العنــف الجنســي والإكــراه علــى ممارســة الجنــس ولا يمكــن 

تجريمهــنّ بســبب موقعهــنّ كضحايــا.

بصــرف النظــر عــن فكــرة مــا إذا كان العمــل فــي مجــال الجنــس/ الدعــارة يمثـّـل شــكلاً مــن 
أشــكال الإســاءة الجنائيــة أو مســألة خيــار فــردي، تتوافــر بعــض المبــادئ العامــة المتعلقّــة 
ــس/ ــال الجن ــي مج ــلات ف ــوال العام ــة بأح ــان ذات الصل ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول بالقان

الباغيات.

ــز  ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــن اللجن ــادرة ع ــم 33  الص ــة رق ــة العام ــرّ التوصي تق
ضــدّ المــرأة أنّ الدعارة/العمــل فــي مجــال الجنــس تشــكّل عائقــاً أمــام العدالــة، وأنّ تجريــم 

ــةً.114 ــى القضــاء أشــدّ صعوب الدعــارة مــن العوامــل التــي تجعــل لجــوء المــرأة إل

112  برنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، "العمــل فــي مجــال الجنــس وفيــروس 

نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز" )حزيران/يونيــو 2002(، ص. 3.

113  التعليق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة ، الحاشية رقم 109 أعلاه، ص. 178.

114  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفقــرة 9.
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يجــب أن يكــون الراشــدون المشــاركون فــي الدعارة/العمــل فــي مجــال الجنــس، كمــا فــي أي 
ســياق آخــر، قــد اختــاروا بحريــة الشــروع بــأي اتصــال جنســي فــي كلّ مــرة. وإلا يعتبــر 
الفعــل شــكلاً مــن أشــكال الاغتصــاب )فــي حــال حصــول إيــلاج( أو اعتــداء جنســي.115 لــذا، 
علــى الــدول أن تضمــن: إمكانيــة الإبــلاغ بأمــان عــن كافــة المخــاوف والتقاريــر مــن قبــل 
ــه، ســواء مــن قبــل  العامــلات فــي مجــال الجنس/الدعــارة بشــأن العنــف الــذي يخضعــن ل
ــال  ــي مج ــلات ف ــاء العام ــع النس ــم؛ تمت ــة أو غيره ــراد العائل ــلاء، أو أف ــن، أو العم القوادي
ــة وكريمــة مــن  ــة مهني ــي معامل ــى الإبــلاغ عــن العنــف، وتلق ــدرة عل الجنس/الدعــارة بالق
قبــل الجميــع. مــن المهــم الاعتــراف بــأنّ العامــلات فــي مجــال الجنس/الدعــارة يتعرضــن 
للعنــف وســوء اســتخدام الســلطة مــن قبــل الشــرطة. ويصعــب علــى نحــوٍ خــاص معالجــة 
ــياق  ــي س ــم. ف ــه زملاؤه ــام ب ــا ق ــي م ــون ف ــرطة يحقق ــال الش ــا أنّ رج ــكلة بم ــذه المش ه
كهــذا، لــن تشــعر النســاء العامــلات فــي مجــال الجنس/الدعــارة بالثقــة للتقــدم إلــى الشــرطة 
بطلبــات التحقيــق والحصــول علــى الحمايــة. والمواقــف التــي تتخــذ عــادةً حيــال العنــف ضــدّ 
ــي المجتمــع،  ــه ف ــذي يتعرضــن ل ــن التهميــش ال العامــلات فــي مجــال الجنس/الدعــارة تبيّ
ومنــه الافتــراض بأنــه "لا يمكــن اغتصابهــنّ" الــذي يغــذّي فكــرة أنّ ضحايــا الاغتصــاب 

"يطلبــن" العنــف.

 لا يجوز إخضاع أي طفل دون الثامنة عشرة للعمل في مجال الجنس/الدعارة.116

ــاً ضــدّ المــرأة، ومنهــا  ــال أشــكال العنــف الناشــئة حديث ــةً أيضــاً حي ــدول واعي يجــب أن تكــون ال
ــى  ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــادت اللجن ــد أع ــلاً. وق ــة مث ــات الحديث ــتخدام التكنولوجي ــرّش باس التح
ــورة  ــر مذك ــرى غي ــاً أخ ــة حقوق ــمل روح الاتفاقي ــي: "تش ــا يل ــر بم ــرأة التذكي ــد الم ــز ض التميي
صراحــة فــي الاتفاقيــة ولكنهــا تؤثــر علــى تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، ويشــكل عــدم 

إعمالهــا شــكلاً مــن أشـــكال التمييــز ضــد المــرأة."117

115  ليكــون الاتصــال الجنســي قانونيــاً بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، يجــب أن يحــدث فــي كلّ مــرة بموافقــة حــرة 

مــن قبــل الأفــراد الذيــن يمارســون اســتقلاليتهم الجنســية، وأي اتصــال جنســي آخــر يمثــل شــكلاً مــن أشــكال الاغتصــاب أو 
الاعتــداء الجنســي. راجــع الفصــل الخامــس أدنــاه حــول الاغتصــاب والعنــف الجنســي.

116  البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد 

ــتغلال  ــول الاس ــادة 34 )ح ــتغلال الاقتصــادي(، الم ــول الاس ــادة 32 )ح ــل، الم ــوق الطف ــة حق ــع أيضــاً اتفاقي ــة؛ راج الإباحي
الجنســي، بمــا فيــه الدعــارة والمــواد والعــروض الداعــرة(، المــادة 35 )حــول الإتجــار بالأطفــال( والمــادة 36 )حــول أشــكال 

الاســتغلال الضــارة بجوانــب رفــاه الطفــل(.

ــدول  ــية لل ــات الأساس ــأن الالتزام ــم 28 بش ــة رق ــة العام ــرأة، "التوصي ــز ضــد الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 117  اللجن

 UN الأطـــراف بموجــب المــادة ˻ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
Doc CEDAW/C/GC/28  )2010(، الفقــرة 7.
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الفصل الرابع
احتــرام الحقــوق وحمايتهــا وإعمالهــا: مســؤولية الدولــة عــن أفعالهــا وعــن أفعال 

الجهــات غيــر المنتميــة لها 

عندمــا تصــادق الــدول علــى معاهــدات حقــوق الإنســان أو الانضمــام إليهــا، فهــي تتعهّــد باحتــرام 
ــوق وإنفاذهــا. ويشــكّل قســم  ــة هــذه الحق ــا، وحماي ــوق المنصــوص عليه ــة بالحق ــا المتعلقّ أحكامه
كبيــر مــن نصــوص قانــون حقــوق الإنســان جــزءاً مــن القانــون الدولــي العــام والقانــون العرفــي 

اللذيــن يعتبــران ملزميــن للــدول كافــة.118

الالتزام بالاحترام 

إنّ الالتــزام باحتــرام حقــوق الإنســان يعنــي أنّ علــى الــدول الامتنــاع عــن أيّ ســلوك )ســواء فعــل 
ــه.  ــوق الإنســان الخاصــة ب ــرد بحق ــع الف ــد تمت ــل أو يقيّ ــاع عــن فعــل( مــن شــأنه أن يعرق أو امتن
يبحــث هــذا القســم فــي الالتــزام باحتــرام الحقــوق مــن الزوايــا التاليــة: )أ( الالتــزام بامتنــاع الجهــات 
المنتميــة للدولــة عــن ارتــكاب العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي؛ )ب( الحاجــة إلــى توفيــر 
المعاملــة المتســاوية فــي القانــون والممارســة؛ و)ج( مســؤولية الدولــة عــن ســلوك الجهــات غيــر 

المنتميــة لهــا.

ــى  ــي عل ــف المبن ــكاب العن ــن ارت ــة ع ــة للدول ــات المنتمي ــاع الجه ــرام: )أ( امتن ــزام بالاحت الالت
ــي ــوع الاجتماع الن

يشــكّل عــدم الامتنــاع عــن الســلوك الــذي يعرقــل أو يقــوّض تمتــع الفــرد بحقــوق الإنســان الخاصــة 
بــه انتهــاكاً لحقــوق الإنســان. إنّ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الــذي ترتكبــه الســلطات 
العامــة يخالــف اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة وغيرهــا مــن اتفاقيــات 
حقــوق الإنســان. علــى ســبيل المثــال، تمثــل عمليــات القتــل غيــر المشــروعة والمبنيــة علــى النــوع 
ــي  ــه ف ــاة المنصــوص علي ــي الحي ــاكاً للحــق ف ــن انته ــد المســؤولين العموميي ــى ي الاجتماعــي عل
ــات  ــة والسياســية ومــا يشــابهه مــن مقتضي ــي الخــاص بالحقــوق المدني المــادة 6 مــن العهــد الدول
منصــوص عليهــا فــي اتفاقيــات حقــوق الإنســان الإقليميــة.119 وقــد تــمّ الاعتــراف بأعمــال العنــف 
ضــدّ المــرأة التــي تتســبب بــأذى ومعانــاة خطيريــن – مثــلاً الاغتصــاب فــي الاحتجــاز – كشــكلٍ 
مــن أشــكال التعذيــب.120 ويمثـّـل التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 

ــة، 2012(، ص.  ــخة الثامن ــفورد، النس ــة أوكس ــورات جامع ــفورد: منش ــام )أوكس ــي الع ــون الدول ــادئ القان ــي، مب 118  براونل

.643-642

119  راجــع علــى ســبيل المثــال الاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن منــع واســتئصال العنــف ضــد النســاء والعقــاب عليــه )اتفاقيــة بيليــم 

دو بــارا( المؤرخــة فــي 9 حزيران/يونيــو 1994، المــادة 7 )أ(. 

120  دعــوى راكيــل مارتــي دي ميخيــا ضــدّ البيــرو، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 10.970، التقريــر 

رقــم 96/5؛ دعــوى أيديــن ضــدّ تركيــا، )1997( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 75؛ دعــوى ســجن ميغيــل كاســترو-



دليل الممارسين رقم 12 | 49

ــة مناهضــة  ــة والسياســية، واتفاقي ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه ــادة 7 م ــاكاً للم انته
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة والاتفاقيــات 
الإقليميــة ذات المشــابهة. وســيتناول هــذا القســم التعذيــب والمعاملــة الســيئة فــي ســياق الاحتجــاز 
كمثــالٍ علــى التــزام الدولــة باحتــرام الحقــوق بامتناعهــا عــن ارتــكاب انتهــاكات حقــوق الإنســان.

"لــكل امــرأة الحــق فــي احتــرام حياتهــا وأمانهــا الشــخصي. ويتعيــن حظر جميــع أشــكال 
ــة."121 ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة أو العقوبة القاس ــتغلال والمعامل الاس

غالبــاً مــا يرتكــب التعذيــب والمعاملــة الســيئة فــي حــالات الاحتجــاز، إذ تكــون ظــروف الاحتجــاز 
ــن  ــوى بي ــوازن الق ــدام ت ــن انع ــا تتضمّ ــا أنه ــرأة بم ــف ضــدّ الم ــةً للعن ــان مهيئ ــب الأحي ــي أغل ف
المحتجــز وســلطة الاحتجــاز. وينطبــق هــذا الأمــر بشــكلٍ خــاص علــى النســاء المحتجــزات، وقــد 
ــة  ــة التمييزي ــكام الجزائي ــرأة أنّ الأح ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــت اللجن لاحظ
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى "تعريــض المــرأة للوقــوع مــرة أخــرى ضحيــة علــى يــد نظــام العدالــة 
الجنائيــة ]الــذي لديــه[ تأثيــر علــى وصولهــا إلــى العدالــة، وذلــك بســبب تعرضهــا الشــديد لســوء 

ــال والاســتجواب والاحتجــاز."122 ــاء الاعتق ــدات النفســية والجســدية أثن ــة، والتهدي المعامل

تؤكــد القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )المعروفــة بـ"قواعــد مانديــلا"( علــى حق جميع 
ــي لا  ــشر" وبالتال ــلة كبـ ـ ــم المتأصِّ ــم وقيمته ــرام الواجــب لكرامته ــوا "بالاحت ــأن يعامل الســجناء ب
يجــوز إخضاعهــم للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.123 ويضمــن 

هــذا الحــق للجميــع مــن دون أي تمييــز مــن أي نــوع، بمــا فــي ذلــك بســبب الجنــس.124

يجــب ألاّ تكــون ظــروف الســجن قاســيةً أو زجريــةً. تقــرّ قواعــد مانديــلا بمــا يلــي: "إنَّ الحبــس 
وغيــره مــن التدابيــر التــي تفضــي إلــى عــزل الأشـــخاص عـــن العـــالم الخـــارجي تـــدابير مؤلمـــة 
يتـــه. ولـــذلك لا ينبغـــي  مــن حيــث إنهــا تســلب الفــرد حقَّــه فــي تقريــر مـــصيره بحرمانـــه مـــن حرِّ
رات العــزل أو الحفــاظ علــى الانضبــاط، أن يفاقــم مـــن الآلام  لنظـــام الســجون، إلاَّ فــي حــدود مبــرِّ

كاســترو ضــدّ البيــرو، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006.

121  بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )بروتوكــول مابوتــو( فــي 

11 تموز/يوليــو 2003، المــادة 4 )1(.

122  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفقــرة 48.

ــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي مــن  ــة الســجناء )قواعــد مانديــلا( كمــا رفعــت إل ــا لمعامل ــة الدني 123  القواعــد النموذجي

 ،)L.6/Rev.1 )2015/2015/UN Doc E/CN.15 قبــل لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
القاعــدة 1. راجــع أيضــاً العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المادتــان 7 و10، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 

وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــادة 1.

ــان 2 )1( و3؛  124  قواعــد مانديــلا، المرجــع نفســه، القاعــدة 2؛ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المادت

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة 1.
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الملازمـــة لمثــل هــذه الحــال."125

علــى حــدّ مــا ارتــأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي دعــوى ســلموني ضــدّ فرنســا، إنّ 
الاختــلاف بيــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة عرضــة 
ــي  ــر ف ــر فأكث ــة أكث ــا المطلوب ــر العلي ــرت المحكمــة أنّ "المعايي ــى مــرّ الوقــت. واعتب ــر عل للتغيي
مجــال حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية تتطلــب بالنتيجــة وبــلا مفــرّ مزيــداً مــن الحــزم 

فــي تقييــم انتهــاكات القيــم الأساســية للمجتمعــات الديمقراطيــة."126

فــي مــا يلــي قائمــة بأشــكال الســلوك التــي يعتــرف بهــا علــى أنهــا ترقــى للتعذيــب والمعاملة الســيئة، 
والتــي تكــون الســجينات عرضــةً لهــا بشــكلٍ خــاص، والمعاييــر الخاصــة لحظــر هــذه الانتهــاكات 
ومنعهــا. لا يقصــد بهــذه القائمــة أن تكــون شــاملةً ويمكــن ملاحظــة تداخــل بيــن أشــكال التعذيــب 
ــة بالتمييــز ضــد  ــر الاحتجــاز المتعلقّ ــاه وانتهــاكات معايي ــة الســيئة المحــددة مباشــرةً أدن والمعامل
ــكال  ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــن اتفاقي ــادة 2 )ز( م ــب الم ــي بموج ــام الجزائ ــي النظ ــرأة ف الم

التمييــز ضــدّ المــرأة )راجــع الفصــل الخامــس(.
الاغتصاب والعنف الجنسي في الاحتجاز	 

ــا  � ــى أنواعه ــف والإســاءة عل ــان للعن ــب الأحي ــي أغل تخضــع النســاء ف
فــي الاحتجــاز، لا ســيما الاغتصــاب والإســاءة الجنســية. ويشــكّل 
العنــف والإســاءة مــن هــذا النــوع تعذيبــاً أو معاملــةً ســيئة. إن التدخــل 
بالخصوصيــة واللمــس غيــر الملائــم مــن قبــل حــرّاس الســجون الذكــور 
معتــرف بــه كتحــرّش جنســي وتمييــز ضمــن معنــى المادتيــن 1 و5 )أ( 
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة والتوصية 
العامــة رقــم 19 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.127

ــغ عــن العنــف  � وفقــاً لقواعــد بانكــوك، يجــب أن تتلقــى المــرأة التــي تبلّ
والإســاؤة الحمايــة والدعــم والمشــورة مباشــرةً. كمــا يجــب " أن تحقـــق 
فــي ادعـــاءاتهن ســـلطات مختـــصة مـــستقلة، فــي ظـــل الاحتـــرام التـــام 
ــة  ــدابير المتعلقـ ــي التـ ــار ف ــلاء الاعتبـ ــن إي ــد م ــرية. ولا ب ــدأ الس لمب

بالحمايـــة لاحتمـــالات الانتقـــام علـــى وجــه التحديــد". 128

125  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 3.

126  دعــوى ســلموني ضــدّ فرنســا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 94/25803، 28 تموز/يوليــو 1999، 

الفقــرة 101.

127  راجــع أيضــاً دعــوى إينغــا أبراموفــا ضــدّ بيلاروســيا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 

.)2011( 2009/UN Doc CEDAW/C/49/D/23 ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم 2009/23، وثيق

ــا  ــا اعتمدته ــوك(، كم ــات )قواعــد بانك ــة للمجرم ــير الاحتجازيـ ــر غـ ــة الســجينات والتدابي ــم المتحــدة لمعامل 128  قواعــد الأم

الجمعيــة العامــة فــي قرارهــا رقــم 229/65 )2011(، القاعــدة 25 )1(.
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كمــا ورد فــي قواعــد بانكــوك الآتــي: "تتلقــى الســجينات اللواتــي  �
يتعرضــن لانتهــاك جنســي، ولا ســيما الســجينات اللواتــي يحملن نتيجـــة 
لـذلك، التوجيهـات والإرشـادات الطبيـة الملائمـة، وتـوفر لهـن الرعايـة 
ــة  ــة الضروري ــة والدعــم والمســاعدة القانوني ــة والعقلي ــصحية البدنيـ الـ

ــن."129 لهّ

إجراءات التفتيش في المؤسسات العقابية	 
فــي قضيــة ســجن ميغيــل كاسترو-كاســترو ضــدّ البيــرو، أقــرّت لجنــة  �

البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بــأنّ بعــض أنــواع التفتيــش يمكــن 
أن ترقــى إلــى التعذيــب أو المعاملــة الســيئة، لا ســيما "الفحــص المهبلــي 
ــل الحــرّاس  ــن قب ــات م ــى النســاء العاري ــع"130 والإشــراف عل بالإصب

الذكــور.131
يجــب أن تتــمّ إجــراءات التفتيــش لأغــراض الأمــن والســلامة بمــا  �

يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة،132 بطــرق تضمــن احتــرام كرامــة المــرأة 
وحقهــا فــي أن تعامــل باحتــرام وأن تتولاهــا موظفــات تلقيــن التدريــب 
ــى  ــات مســؤولية الإشــراف عل ــى الموظف المناســب.133 ويجــب أن تتول
أســاليب  تســتحدث  أن  ويجــب  المحتجــزات والســجينات.134  النســاء 
فحــص بديلــة، مــن قبيــل اســتخدام أجهــزة مـــسح تحـــلّ محـــلّ عمليـــات 
التفتـــيش التــي تنـــزع فيهــا الملابــس وعمليــات التفتيــش الجســدي الــذي 
ش بســجين أو  يتخطــى حـــدود الحرمـــات.135 لا يسُــتخدَم التفتيــش للتحــرُّ
تخويفـه أو التطفُّـل دون داع علـى خـصوصيته. وتحـتفظ إدارة الـسجن، 
د فيهـا إجـراءات التفتـيش،  لأغـــراض المـساءلة، بـسجلات مناســـبة تقيّـَ
ــاويف  ــيش تجـ ــاري وتفتـ ــسد العـ ــيش الجـ ــراءات تفتـ وخـــصوصاً إجـ
الجـــسم وتفتـــيش الزنـازين، وكـــذلك أســـباب هذه الإجراءات، وهويات 

129  المرجع نفسه، القاعدة 25 )2(.

130  دعوى سجن ميغيل كاسترو-كاسترو ضدّ البيرو، الملاحظة رقم 120 أعلاه، الفقرتان 309 و432 )ز(.

131  المرجع نفسه، الفقرة 432 )ح(.

132  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 51.

133  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 19.

134  راجــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 28، المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء )المــادة 3(، 

ــي:  ــا يل ــى م ــصّ عل ــي تن ــرة 15 الت ــم UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 )2000(، الفق ــم المتحــدة رق ــة الأم وثيق
"وفيمــا يتعلـّـق بالمادتيــن 7 و10، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم جميــع المعلومــات التــي تضمــن أن حقــوق الأشــخاص الذيــن 
يحرمــون مــن حريتهــم يجــري حمايتهــا للرجــال والنســاء علــى قــدم المســاواة. وبوجــه خــاص، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدم 
معلومــات تبيــن مــا إذا كان يتــم الفصــل بيــن الرجــال والنســاء فــي الســجون، ومــا إذا كانــت حراســة النســاء تقــوم بهــا حارســات 

فقــط." راجــع أيضــاً دعــوى إينغــا أبراموفــا ضــدّ بيلاروســيا، الحاشــية رقــم 127 أعــلاه، الفقــرة 6-7.

135  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 20.
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ــفرِ عنهــا التفتيــش.136 ــج يسُ ــن عليهــا، وأيُّ نتائ القائمي
ــيش  � ــك تفتـ ــي ذل ــا ف ــي، بم ــش الاقتحام ــراءات التفتي ــى إج ــأ إل لا يلُج

الجـــسد العـــاري وتفتـــيش تجـــاويف الجـسم، إلاَّ في حـــالات الـضرورة 
ــذ إجـــراءات التفتيــش الاقتحامــي فــي مــكان  القـــصوى. ويجـــب أن تنفّـَ
بون مـــن  تتوفــر فيــه الخصوصيــة، وأن يتولى القيام يها موظفـــون مـــدرَّ
بون تـــدريباً مناســـباً علـــى يـــد اختـــصاصيين  نفس جنس الســجين مـــدرَّ

ــيين طبقـــاً لمعـــايير النظافـــة الـــصحية والصحة والســلامة.137 طبِـّ
ــة والكياســة  � ــاءة والقــدرة المهني يجــب أن يظهــر موظفــو الســجون الكف

لـــدى تفتـــيش الأطفـــال الـــذين يرافقــون أمهاتهــم فــي الســجن والأطفــال 
ــوا  ــرام وأن يصون ــم الاحتـ ــوا لهـ ــزورون الســجينات وأن يكفل ــن ي الذي
كرامتهــم.138 وينبغـــي تجنُّـــب تفتـــيش تجاويــف الجســم وعــدم إخضــاع 

ــه.139 ــال ل الأطف

التكبيل أثناء الولادة	 
يـــة مـــع النـــساء أثنـــاء المخـــاض  � لا تـُــستخدم إطلاقاً أدوات تقييـــد الحرِّ

وأثنـــاء الـــولادة وبعـــد الوضع مباشــرة.140 فتقييد الحرية أثناء المخاض 
والــولادة يشــكّل خطــراً علــى صحــة المــرأة والجنيــن،141 وحدّدتــه لجنــة 
مناهضــة التعذيــب كأحــد أشــكال المعاملــة الســيئة التــي تنتهــك اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو اللاإنســانية أو المهينــة.142
كمــا توسّــعت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي التفســير إذ اعتبــرت  �

ــة  ــن معامل ــن حريته ــات م ــل المحروم ــل الحوام ــي أن تعام ــه "ينبغ أن

136  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 51.

137  المرجع نفسه، القاعدة 52.

138  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 21.

139  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 60 )2(.

140  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 24؛ قواعد مانديلاـ، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 48 )2(.

141  الكليــة الأمريكيــة للأطبــاء النســائيين وأطبــاء الإنجــاب، "الحالــة الصحيــة للنســاء والإنــاث المراهقات المحتجــزات الحوامل 

http://www.acog.org/Resources- :ــر الرابــط ــم 511 )2011(، متوافــر عب ــة رق ــولادة مباشــرة"، رأي اللجن وبعــد ال
And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Health-Care-for-Underserved-Women/

Health-Care-for-Pregnant-and-Postpartum-Incarcerated-Women-and-Adolescent-Females

ــة بالتقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثالــث إلــى الخامــس  142  لجنــة مناهضــة التعذيــب، الملاحظــات الختاميــة المتعلقّ

المقــدم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CAT/C/USA/CO/3-5 )2014(، الفقــرة 
21: "تلاحــظ اللجنــة أن 19 ولايــة ســنت قوانيــن تقيــد تكبيــل الســجينات الحوامــل، وأنــه يجــري النظــر فــي تشــريعات مــن 
هــذا القبيــل فــي عــدد مــن الولايــات الأخــرى. ومــع ذلــك، يســاور اللجنــة القلــق إزاء التقاريــر الــواردة التــي تفيــد بأنــه مــا زال 
يجــري، فــي حــالات معينــة، تكبيــل الســجينات أو تقييدهــن بطــرق أخــرى، طــوال فتــرة الحمــل وأثنــاء الــولادة، والوضــع وفــي 

فتــرة الانتعــاش بعــد الــولادة )المــواد 2، و11، و12، و13، و14، و16(.
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إنســانية وأن تحتــرم كرامتهــن المتأصّلــة فــي جميــع الأوقــات، وبوجــه 
خــاص خــلال الــولادة وخــلال رعايتهــنّ لأطفالهــنّ المولوديــن حديثــا؛ً 
وينبغــي للــدول الأطــراف أن تقــدّم معلومــات عــن التســهيلات الموفــرة 
لضمــان ذلــك وعــن الرعايــة الطبيــة والصحيــة لهــؤلاء الأمهــات 

ــن."143 وأطفاله

العقوبات التأديبية	 
تحظـّـر قواعــد مانديــلا بوضــوح الولــوج إلــى أي إجــراءات تأديبيــة مــن  �

شــأنها أن تشــكّل تعذيبــاً أو معاملــة ســيئة:
القاعدة 43

"1. لا يجــوز بــأيِّ حــال مــن الأحــوال أن تصــل القيــود أو الجــزاءات 
التأديبية إلى حدِّ التعـــذيب أو غيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة 
القاســـية أو اللاإنـــسانية أو المهينـــة . وتحظـر الممارســـات التالية، على 

وجــه الخصــوص:
)أ( الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمَّى؛

ل؛ )ب( الحبس الانفرادي المطوَّ
)ج( حبس السجين في زنزانة مظلمة أو مُضاءة دون انقطاع؛

ــدَّم للســجين مــن الطعــام  ــا يق ــة م ــاب الجســدي أو خفــض كمي )د( العق
ــاه الشــرب؛ أو مي

)ه( العقاب الجماعي.
ية كعقوبة تأديبية. "2. لا يجوز أبداً أن تسُتخدَم أدوات تقييد الحرِّ

"3. لا يجـــوز أن تتـــضمَّن الجـــزاءات التأديبيـــة أو تـــدابير التقييـد منـعَ 
الـــسجناء مـــن الاتـــصال بأســـرهم. ولا يجـــوز تقييـــد ســـبل الاتـــصال 
الأســـري إلاَّ لفتـــرة زمنيـــة محـــدودة وفي أضـــيق حـــدود لازمة لحفظ 

ــام."144 ــن والنظ الأم

تأديب ومعاقبة النساء اللواتي برفقتهنّ أطفال	 
لا تطبـق عقوبـة الحـبس الانفـرادي أو العـزل التأديبــي علـى الحوامـل  �

والنـــساء اللـــواتي برفقتـــهن أطفــال رضــع والأمهــات المرضعــات 
فــي الســجن.145 لا تــــشمل العقوبــــات التأديبيــــة الـــتي تفـــرض علــــى 
الــــسجينات مــــنعهنّ مــــن الاتـــصال بأســــرهنّ، وبخاصــة أطفالهــنّ.146

143  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 28، الحاشية رقم 134 أعلاه، الفقرة 15.

144  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 43.

145  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 22.

146  المرجع نفسه، القاعدة 23.
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فرض عقوبات على السلوك المتصل بالصحة العقلية أو مشاكل النمو	 
ــة  � ــم العقلي ــى أي ســلوك متصــل بصحته ــة الســجناء عل لا يجــوز معاقب

أو مشــاكل فــي نموّهــم.147 كمــا يحظــر فــرض الحبــس الانفــرادي 
علـــى الـــسجناء ذوي الإعاقـــة العقليـــة أو البدنيـــة إذا كـــان من شأن هذه 

ــهم .148 التدابيــر أن تــؤدي إلــى تفاقــم حالتـ

وتعتبر احتياجات الصحة العقلية ملحةً بشكلٍ خاص في السجون	 
إلــى  � بالنســبة  أهميــة خاصــة  ذات  العقليــة  الصحيــة  الرعايــة  تعــدّ 

المحتجــزات أو الســجينات، ســيما وأنّ النســبة الأكبــر منهــنّ تعرّضــن 
فئــات  النــوع الاجتماعــي، أو يتحــدّرن مــن  المبنــي علــى  للعنــف 

التهميــش.149 اجتماعيــة عانــت 
ــجناء  � ــان الس ــأنّ حرم ــان ب ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــرّت المحكم أق

الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي الصحــة العقليــة مــن الخدمــات الصحيــة 
ــى  ــاً لمعن ــم، وفق ــة بحقه ــانية أو مهين ــةً لا إنس ــةً أو عقوب ــكّل معامل يش
ــى  ــجاً عل ــان.150 نس ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 3 م الم
المنــوال نفســه، فقــد ارتــأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن جهتهــا 
أنّ الاســتمرار فــي احتجــاز شــخص "تكــون الدولــة الطــرف علــى علــمٍ 
ــاذ الخطــوات  ــع عــن اتخ ــة وتمتن ــة ]الخاصــة بالشــخص[ العقلي بالحال
اللازمــة لتحســين تدهــور الحالــة العقليــة ]الخاصــة بالشــخص[ يشــكل 
انتهــاكاً لحقوقــه بموجــب المــادة 7 ]مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 

ــة والسياســية[".151 المدني
تنــصّ قواعــد بانكــوك علــى أن " تـــوفر للـــسجينات اللـــواتي يحـــتجن  �

ــسجون أن  ــى إدارات الـ ــي: " علـ ــى مــا يل ــصّ عل ــي تن ــم 123 أعــلاه، القاعــدة 39 )3( الت 147  قواعــد مانديــلا، الحاشــية رق

ه في ســـلوكه وفي ارتكابـه  تنظـــر قبـــل فـــرض جـــزاءات تأديبيـــة في مـــدى وكيفيـــة إســـهام مرض السجين العقلي أو إعاقة نموِّ
المخالفـــة أو الفعـــل الـــذي يـــستوجب الجزاء التأديبـــي. ولا يجوز لإدارات السجون معاقبة سجين على أيِّ سلوك يعتبر نتيجـــة 

مباشـــرة لمــرض الســجين العقلــي أو إعاقتــه الذهنيــة."

148  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 45 )2(.

ــدة  ــم المتح ــورات الأم ــة" )منش ــق العدال ــعياً لتحقي ــم 2011-2012. س ــاء العال ــدّم نس ــرأة، "تق ــدة للم ــم المتح ــة الأم 149  هيئ

2011(، ص.62 التــي جــاء فيهــا: "تتشــارك النســاء فــي الســجون فــي صفــات كثيــرة منهــا أنهــن فــي العــادة صغيــرات فــي 
الســن ويتمتعــن بمســتويات تعليــم منخفضــة ومســؤولات عــن إعالــة أطفــال. فــي أكبــر ســجن نســاء فــي البرازيــل، 87 بالمئــة 
مــن الســجينات أمهــات والكثيــر لديهــن تاريــخ مــن مشــاكل الصحــة العقليــة وتعاطــي الكحــول ومــواد الإدمــان، ونســبة مرتفعــة 
ــدا أنّ 82 بالمئــة مــن النســاء فــي الســجون لديهــن تاريــخ مــن الإســاءة  منهــن تعرّضــن للعنــف. كمــا وجــدت دراســة فــي كن

الجنســية أو البدنيــة."

150  دعــوى كينــان ضــد المملكــة المتحــدة )2001( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 242، الفقرتــان 111 و116؛ ودعــوى 

ديبيكــو ضــدّ ألبانيــا )2007( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 1109، الفقــرات 52-48.

 UN  151  دعــوى س. ضــد أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 1999/900، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــرة 8.4. Doc CCPR/C/76/D/900/1999 )2002(، الفق
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إلــى رعايـــة صـــحية عقليـــة، داخـــل الـــسجن أو فــي المرافـــق غـــير 
الاحتجازيـة، بـرامج شـاملة للرعايـة الـصحية العقليـة والتأهيـل ملائمـة 
لكـــل حالـــة علـــى حـــدة تراعى فيهــا الفوارق بيــن الجنســين والصدمات 

ــي تعرّضــن لهــا."152 الت
عنــد الدخــول إلــى الســجن، يولــي الأطبــاء عنــد فحــص الســجناء عنايــة  �

خاصــة لـ"تبيُّــن أيِّ علامــات علــى حــدوث توتُّــر نفســي أو غيــره بســبب 
واقعــة السَّــجن، بمـــا فــي ذلــك، على ســبيل المثال لا الحـــصر، مخـــاطر 
الانتحـــار أو إيـــذاء الـــنفس والأعـــراض الناتجـــة عـــن الانقطــاع عــن 
تعاطــي المخــدِّرات أو الأدويــة أو الكحوليــات؛ واتخــاذ كلِّ مـــا يناســـب 

مـــن التـــدابير الفرديــة أو العلاجية".153
ــون مــن مشــاكل  � ــن يعان يجــب إعطــاء العــلاج المناســب للســجناء الذي

فــي الصحــة العقليــة، بمــا فــي ذلــك الابتعــاد إن لــزم الأمــر عــن بيئــة 
ــي: ــلا التفســير التال ــورد قواعــد ماندي الســجن. وت

القاعــدة ̂˹˺ ˺ -لا يجــوز أن يوضــع فــي الســجون الأشــخاص الـــذين 
يتبـــيَّن أنَّهـــم غـــير مـــسؤولين جنائيـــاً أو يكشــف التـــشخيص لاحقـــاً أنَّ 
ـن يؤدِّي  لـــديهم إعاقـــاتٍ ذهنيـــةً و/أو مـــشاكلَ صـحيةً عقليـةً شـــديدةً ممَّ
ــى  ــم إل ــات لنقله ــم، وتتَُّخــذ ترتيب ــم حالته ــى تفاق ــي الســجن إل بقاؤهــم ف

مرافـــق للـــصحة العقليـــة فــي أقــرب وقــت ممكــن.
ــة و/أو  ــات ذهنيـ ــصابون بإعاقـ ــرون المـ ــسجناء الآخـ ــع الـ  ˻ -يوُضَ
مـــشاكل صـــحية عقليـــة، إذا اقتــــضت الــــضرورة، تحــــت المراقبــــة 
ــــصة تحــــت إشــــراف اختــــصاصيي  والعــــلاج فــي مرافــــق متخصِّ

الرعايــة الصحيــة المؤهَّليــن.
˼  -تـــوفِّر دوائـــر الرعايـة الـصحية العـــلاج لجميـع الـسجناء الآخـرين 

الـــذين يحتــــاجون إلــى العــلاج مــن أمــراض عقليــة."154
يتلقـــى موظفـــو الـــسجون التـــدريب في مجـال الكـشف عـــن احتياجـات  �

ــة دون  ــة.155 ويجــب الحيلول ــة العقلي ــة الصحي ــن الرعايـ ــسجينات مـ الـ
ــذاء النفــس.156 ــى الانتحــار وإي ــسجينات عل ــدام الـ إق

معايير الرعاية الطبية والوصول إلى طبيبات	 
ــن  � ــكل م ــجن كش ــي الس ــة ف ــة الطبي ــن الرعاي ــان م ــد الحرم ــمّ تحدي ت

152   قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 12.

153   قواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 30 )ج(.

154   المرجع نفسه، القاعدة 109.

155   قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 35؛ وقواعد مانديلا، الحاشية رقم 123، القاعدة 76 )د(.

156   قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 16.
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أشــكال المعاملــة الســيئة.157 وتعتبــر النســاء المحتجــزات أو الســجينات 
ــة الســيئة كنتيجــة لحرمانهــنّ مــن  ــى المعامل عرضــةً بشــكلٍ خــاص إل
الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأساســية. وبالتالــي، يجــب 
توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة ذات النوعيــة الجيــدة فــي أيّ مرفــق 

احتجــاز أو ســجن.
توفرّ للسجينات خدمات رعايـــة صـــحية خاصـــة بالنـــساء تعـــادل علـى  �

الأقـــل الخـــدمات المتوفـّـرة فــي المجتمــع المحلي.158
إذا طلبــــت الــــسجينة أن تفحــــصها أو تعالجهــــا طبيبــــة أو ممرّضــــة  �

وجــــب تــــأمين طبيبــــة أو ممرضــة لهــا، قــدر المســتطاع. وإن لــم يكــن 
ذلــك ممكنــاً، وجــب أن تحضــر إحــدى الموظفات الفحــص.159 لا يحضر 
ــر الطبيــب  ــم ي ــون فــي مجــال الطــب مــا ل ــة إلا العامل الفحــوص الطبي
ــجن  ــي الس ــد موظف ــور أح ــي حض ــتثنائية تقتض ــروف اس ــود ظـ وجـ
لأسباب أمنية.160 إذا كــــان مــــن الــــضروري حــــضور مــوظفين مــن 
الــــسجن لا يعملــــون فــي مجــــال الطــــب الفحــوص الطبيــة، ينبغــي أن 
يكون هؤلاء الموظفـــون مـــن النـــساء وأن تجـرى الفحـوص علـى نحـو 

يكفــل الخصوصيــة والكرامــة والســرية.161
ــة  � ــي الرعاي ــلا أيضــاً: "لا يجــوز إلاَّ لاختصاصي توضّــح قواعــد ماندي

الصحيــة المســؤولين اتخــاذ قـــرارات إكلينيكيـــة، ولا يجــوز لموظفــي 
ــا."162 ــرارات ولا تجاهله ــك الق ــن إبطــال تل ــر الطبِّيي الســجون غي

 
التعذيــب والمعاملــة الســيئة فــي ســياق الرعايــة الطبيــة، ســواء تمــت بالإكــراه، أو 

بالترهيــب أو بحرمــان الســجينات منهــا 

حرمان السجينات من الرعاية الصحية الإنجابية
ســبق أن تــمّ الاعتــراف ببعــض الإجــراءات الطبيــة كجرائــم لا ســيما جرائــم الحــرب 

ــم  ــلاغ رق ــوق الإنســان، الب ــة بحق ــة المعني ــا الاســتوائية، اللجن ــا ضــدّ غيني ــكا ميه ــال: دعــوى مي ــى ســبيل المث 157  راجــع عل

1990/414، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CCPR/C/51/D/414/1990 )1994(، الفقــرة 6-4؛ دعــوى بــراون 
UN Doc CCPR/ ضــدّ جامايــكا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 1997/775، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
C/65/D/775/1997 )1999(، الفقــرة 6-13؛ دعــوى س. ضــدّ أســتراليا، الحاشــية رقــم 151 أعــلاه، الفقــرة 8-4؛ دعــوى 
ــم  ــة الأم ــم 2001/962، وثيق ــلاغ رق ــوق الإنســان، الب ــة بحق ــة المعني ــة، اللجن ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــزي ضــدّ جمهوري مولي

ــرة 3-5. ــم UN Doc CCPR/C/81/D/962/2001 )2004(، الفق ــدة رق المتح

158  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 10 )1(؛ وقواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 24 )1(.

159  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 128 أعلاه، القاعدة 10 )2(.

160  المرجع نفسه، القاعدة 11 )1(.

161  المرجع نفسه، القاعدة 11 )2(.

162  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 123 أعلاه، القاعدة 27.
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ــات العامــة لحقــوق الإنســان،  ــادة، كمــا أقــرّت بهــا الاتفاقي ــم ضــدّ الإنســانية والإب والجرائ
ــريان"(. ــم القس ــاض والتعقي ــن "الإجه ــل الثام ــع الفص ــطنبول )راج ــة اس ــل اتفاقي مث

وقــد تــمّ الاعتــراف بحرمــان الوصــول إلــى الإجهــاض كانتهــاك للحــق فــي التعذيــب 
والمعاملــة الســيئة فــي قضيــة أجبــرت فيهــا ابنــة الســتة عشــر عامــاً علــى اســتكمال حمــلٍ 
معــدوم فيــه الدمــاغ، وليــس فيــه للجنيــن أيّ حظــوظ بالحيــاة؛163 وفــي قضيــة حملــت فيهــا 

ــم نتيجــة الاغتصــاب.164 ــاتٍ فــي التعلّ المــرأة الشــابة التــي تعانــي مــن صعوب

كمــا حــدّدت لجنــة مناهضــة التعذيــب أيضــاً أنّ الحظــر القانونــي الكامــل علــى الإجهــاض 
بمــا فــي ذلــك تجريــم الإجهــاض ممارســة تشــكّل تعذيبــاً أو معاملــة ســيئة لأن هــذا الحظــر 
يعــرّض النســاء لخطــر المــرض أو الوفــاة. وقــد أوصــت اللجنــة بضمــان حصــول المــرأة 
ــي  ــي الحــالات الت ــى المحــكّ، ف ــا عل ــا أو صحته ــت حياته ــي حــال كان ــى الإجهــاض ف عل
ــه  ــدراً ل ــن مق ــون الجني ــي أو يك ــف الجنس ــاب أو العن ــة الاغتص ــل نتيج ــا الحم ــون فيه يك
بالمــوت. كمــا اعتبــرت اللجنــة أيضــاً انتهــاكاً لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب حرمــان المــرأة 
ــي الحــالات  ــى إبــلاغ الشــرطة ف ــاء عل ــدام الأطب ــم وإق ــى مســكّنات الأل مــن الحصــول عل

ــي يشــتبهون فيهــا بخضــوع المــرأة للإجهــاض.165 الت

العمليات الجراحية القسرية
ــة  ــري الهوي ــار الأشــخاص المغاي ــال إجب ــوق الإنســان عــن مخاوفهــم حي ــراء حق ــر خب عبّ
الجنســية والمخنثّيــن علــى الخضــوع لجراحــات لا يرغبــون فيهــا، كالتعقيــم مثــلاً، لأســباب 

 UN 163  دعــوى ك. ل. ضــد البيــرو، اللجنــة المعنيــة بحقــوق المــرأة، البــلاغ رقــم 2003/1153، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.)2005( 2003/Doc CCPR/C/85/D/1153

 UN 164  دعــوى ل. م. ر. ضــدّ الأرجنتيــن، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 2007/1608، وثيقــة الأمــم المتحــدة

.)2011( 2007/Doc CCPR/C/101/D/1608

ــة  ــة أو عقوب ــب أو معامل ــات تعذي ــة كممارس ــوق الإنجابي ــاكات الحق ــات: "انته ــة معلوم ــة، ورق ــوق الإنجابي ــز الحق 165  مرك

http:// :ــي ــط الإلكترون ــى الراب ــان" )2010(، عل ــوق الإنس ــن منظــور حق ــدي م ــل نق ــة: تحلي ــانية أو مهين ــية أو لا إنس قاس
ــوق  ــز الحق www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/TCIDT.pdf؛ ومرك
ــى الرابــط الإلكترونــي:  ــة ســيئة"، عل ــة كممارســات تعذيــب أو معامل ــة، ورقــة حقائــق: "انتهــاكات الحقــوق الإنجابي الإنجابي
http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/Reproductive_

Rights_Violations_As_Torture.pdf
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منهــا الحصــول علــى الاعتــراف القانونــي بنوعهــم الاجتماعــي الــذي يختارونــه.166

الالتزام بالاحترام: )ب( ضمان المعاملة المتساوية في القانون والممارسة

حــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الالتــزام بالاحتــرام علــى أنــه يقضــي 
"بــأن تمتنــع الــدول الأطــراف عــن وضــع قـــوانين أو سياســات أو أنظمــة أو برامــج أو إجــراءات 
ــن  ــرأة م ــان الم ــن حرم ــر ع ــر مباش ــر أو غي ــكل مباشـ ــفر بش ــية تس ــاكل مؤسس ــة أو هي إداري
التمتــع علــى قــدم المســاواة مــع الرجـــل بحقوقهـــا المدنيـــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة."167 والثقافي

الالتزام بالاحترام: )ج( مسؤولية الدولة عن سلوك الجهات غير المنتمية لها

فــي وقــتٍ يقــع الالتــزام بالاحتــرام علــى الجهــات التابعــة للدولــة فقــط، قــد تطــرأ مناســبات معينــة 
ــر المشــروع  ــل غي ــإنّ الفع ــي ف ــا، وبالتال ــة إليه ــة للدول ــر المنتمي ــات غي ــا ســلوك الجه ــند فيه يس
ــة نفســها مســؤولة عــن الانتهــاك.  ــي أن الدول ــة يعن ــة للدول ــر منتمي ــل جهــة غي المرتكــب مــن قب
بموجــب المبــادئ الدوليــة لمســؤولية الــدول، يعتبــر فعــلاً صــادراً عــن الدولــة بمقتضــى القانــون 
الـــدولي تصــرّفُ شــخص أو مجموعــة أشــخاص إذا كان الشــخص أو مجموعــة الأشــخاص 
يتصرفــون فــي الواقــع بنــاءً علــى تعليمــات تلــك الدولــة أو بتوجيهــات منهــا أو تحــت رقابتهــا لــدى 
القيــام بذلــك التصــرّف.168 بالإضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر فعــلًا صــادراً عــن الدولــة بمقتضــى القانــون 
الـــدولي تصــرّف شــخص أو كيــان لا يشــكّل جهــازاً مــن أجهــزة الدولــة ولكــن يخوّلــه قانــون تلــك 
الدولــة صلاحيــة ممارســـة بعـــض اختصاصــات الســلطة الحكوميــة، بشــرط أن يكـــون الـــشخص 
أو الكيــان قــد تصــرف بهــذه الصفــة فــي الحالــة المعينــة.169 وقــد تتوافــر حــالات ترقــى فيهــا هــذه 
ــإنّ أعمــال العنــف ضــد  ــي، ف ــى أعمــال عنــف ضــدّ المــرأة. وبالتال ــر المشــروعة إل الأفعــال غي
ــة مــن أجــل إدارة  ــادون مــع الدول المــرأة التــي يرتكبهــا أفــراد مــن الجيــش أو قــوى الأمــن متعق

الســجون أو قيــادة عمليــات أمنيــة أو عســكرية يمكــن أن تنســب إلــى الدولــة نفســها.

ــر  ــة وغي ــات الخاص ــا الجه ــا فيه ــة، بم ــات ثالث ــن جه ــب م ــف المرتك ــة: العن ــزام بالحماي الالت

166   منظمــة العفــو الدوليــة، "الدولــة تقــرّر مــن أكــون": غيــاب الاعتــراف القانونــي بمغايــري الهويــة الجنســية فــي أوروبــا، 

.2014/001/AI Index EUR 01

ــدول  ــية لل ــات الأساس ــأن الالتزام ــم 28 بش ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني 167  اللجن

 UN الأطـــراف بموجــب المــادة ˻ مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
.)Doc CEDAW/C/GC/28 )2010

ــاً، كمــا اعتمــدت بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة  ــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دولي 168  المــواد المتعلقّ

رقــم 83/56 )2001(، المــادة 8. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، 
المرجــع نفســه، وفيهــا: ففــي بعــض الحــالات، يمكــن لفعــل أو تقـــصير مــن جانــب جهــة فاعلــة خاصــة أن ينُســب إلــى الدولــة 

بموجــب القانــون الدولــي" )الفقــرة 13(.

169  المواد المتعلقّة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المرجع نفسه، المادة 5.
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ــة ــة للدول المنتمي

ــة حقــوق الإنســان، وضمــان عــدم تدخــل جهــات خاصــة فــي حقــوق  ــدول أيضــاً بحماي ــد ال تتعهّ
الإنســان الخاصــة بأشــخاص آخريــن أو انتهاكهــا.170 تتولــى الــدول مســؤولية أعمــال العنــف المبني 
علــى النــوع الاجتماعــي التــي يرتكبهــا الأفــراد فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا الدولــة علــى علــمٍ أو 
يجــدر فيهــا أن تكــون علــى علــمٍ بتعــرّض النســاء للخطــر وامتنعــت عــن اتخــاذ الخطــوات اللازمــة 

لمنــع تلــك الأعمــال أو التحقيــق فيهــا أو ملاحقتهــا.

وينطبــق ذلــك مثــلاً علــى الحــالات التــي يرتكــب فيهــا أفــراد العائلــة "جرائــم شــرف" بحــق النســاء 
أو يقتــل فيهــا الرجــال زوجاتهــم،171 أو أولادهــم،172 أو أقاربهــم173 بعــد تاريــخ مــن العنــف المنزلي.
ــة  ــر التابع ــات غي ــة ولا الجه ــة للدول ــات المنتمي ــا لا الجه ــا لا ترتكبه ــف بمعظمه ــال العن إنّ أعم
لهــا ولكــن التــي ينســب ســلوكها للدولــة. ولكــن، مــع أنّ الدولــة لــن تكــون مســؤولةً مباشــرةً عــن 
العنــف ضــد المــرأة المرتكــب مــن قبــل الجهــات غيــر المنتميــة للدولــة، تبقــى مســؤولةً عــن اتخــاذ 
الإجــراءات لضمــان حمايــة الأشــخاص تحــت نطــاق صلاحيتهــا مــن التهديــد الــذي يطــال حقــوق 

الإنســان بســبب ســلوك الجهــات غيــر التابعــة للدولــة.

ــم  ــة الأم ــرأة"، وثيق ــف ضــد الم ــم 19، "العن ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــز ضــد الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 170  اللجن

المتحــدة رقــم UN Doc A/47/38 )1992(، الفقــرة 9: "علــى أنــه يجــدر التأكيــد علــى أنّ التمييــز فــي الاتفاقيــة لا يقتصــر 
ــة  ــك أن المــادة 2 )ه( مــن الاتفاقي ــى ذل ــال عل ــى أعمــال مــن الحكومــات أو باســمها )أنظــر المــواد 2 )ه( و2 )و( و5(. مث عل
ــة أو  ــخص أو منظم ــب أي ش ــن جان ــرأة م ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــبة للقض ــر المناس ــع التدابي ــاذ جمي ــدول باتخ ــب ال تطال
ــال  ــن الأعم ــاً ع ــؤولة أيض ــدول مس ــأن ال ــان ب ــوق الإنس ــة لحق ــود معين ــي وعه ــي العموم ــون الدول ــي القان ــة. ويقض مؤسس
الخاصــة إذا لــم تتصــرف جــادة علــى النحــو الواجــب لمنــع انتهــاكات الحقــوق أو لاســتقصاء ومعاقبــة جرائــم العنــف وتقديــم 
تعويــض." راجــع أيضــاً: اتفاقيــة بيليــم دو بــارا، الحاشــية رقــم 119 أعــلاه، المــادة 7 )ج(؛ واتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة 
مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة اســطنبول( الصــادرة فــي 11 أيار/مايــو 2011، المــادة 5 التــي 
تنــص علــى مــا يلــي فــي مــا يتعلّــق بالتزامــات الــدول والعنايــة الواجبــة: "1 . تمتنــع الأطــراف عــن ارتــكاب أي فعــل عنــف 
ضــد المــرأة، وتتأكــد مــن تصــرف الســلطات والموظفيــن والمعتمديــن والمؤسســات الرســمية وســائر العامليــن باســم الدولــة، 

وفقــاً لهــذا الالتــزام.
ــة مــن  ــي ســبيل الوقاي ــة ف ــة الواجب ــذل العناي ــة، لب ــر الضروري ــر التشــريعية، وغيرهــا مــن التدابي 2. تتخــذ الأطــراف التدابي
ــة  ــة مــن عامليــن غيــر رســميين، وللتحقيــق فيهــا، والمعاقب ــة والمرتكب أعمــال العنــف المشــمولة بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقي

ــح التعويــض عنهــا." عليهــا، ومن

171  دعــوى غوكــي ضــدّ النمســا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، البــلاغ رقــم 2005/5، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/39/D/5/2005 )2007(؛ دعــوى يلديريــم ضــدّ النمســا، لجنــة القضــاء علــى جميــع 
 2005/UN Doc CEDAW/C/39/D/6 أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، البــلاغ رقــم 2005/6، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.)2007(

ــم  ــلاغ رق ــرأة، الب ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــبانيا، اللجن ــدّ إس ــو ض ــس كاريني ــلا غونزالي ــوى أنجي 172  دع

2012/47، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/58/D/47/2012 )2014(. راجــع أيضــاً دعــوى جيســيكا 
ليناهــان )غونزاليــس( وآخــرون ضــدّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، القضيــة رقــم 
12.626، التقريــر رقــم 11/80 )21 تموز/يوليــو 2011( المتعلّــق بعمليــة اختطــاف وقتــل ثلاثــة أطفــال، مــع أنــه لــم يتضــح 
مــا إذا كان الأطفــال قــد قتلــوا علــى يــد والدهــم أو المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن: غيــر أنّ القضيــة أدرجــت بالتفصيــل التــزام 

الدولــة بتنفيــذ أوامــر الحمايــة وبالتالــي منــع قتــل الأطفــال مــع العلــم أنهــم معرّضــون للخطــر.

173  دعوى أوبوز ضدّ تركيا )2009( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 870.
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بموجــب القانــون الدولــي الحديــث لحقــوق الإنســان، يصنـّـف هــذا الالتزام ضمــن الالتــزام بالحماية. 
ــل  ــع الإســاءات وإيقافهــا فحســب، ب ــى من ــدول لا إل ــدّ الإجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا ال وتمت
أيضــاً لضمــان حصــول ضحايــا هــذه الانتهــاكات للانتصــاف والجبــر الفعاليــن وإخضــاع الجنــاة 

للمســاءلة. 

فــي مــا يتعلّــق بالتزامــات الــدول الأطــراف بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، شــرحت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أنّ الالتــزام بالحمايــة 
ــة  ــد جهــات فاعل ــى ي ــز عل ــة للمــرأة مــن التميي ــر الحماي ــدول الأطــراف " أن توفّ ــب مــن ال يتطلّ
ــائر  ــة وس ــات العرفي ــى الممارس ــاء عل ــى القض ــرة إل ــدف مباش ــوات تهـ ــذ خط ــة وأن تتخ خاص
الممارســات التــي تنحــاز لمفهـــوم الدونيـــة أو الســمو لأي مــن الجنســين ولمفهــوم الأدوار النمطيــة 
للرجــل والمــرأة، وتديــم هذيــن المفهـــومين."174 كمــا شــدّدت اللجنــة علــى أنّ الــدول مســؤولة أيضاً 
عــن الأعمــال الخاصــة "إذا لــم تتصــرّف جــادة علــى النحــو الواجــب لمنــع انتهــاكات الحقــوق أو 

لاســتقصاء ومعاقبــة جرائــم العنــف وتقديــم تعويــض."175

وأكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بدورهــا علــى الالتــزام بالحمايــة فــي مــا يتعلــق بالتزامات 
الــدول بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ففــي التعليــق العــام رقــم 31، 
أكّــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه وفيمــا لا يمكــن اعتبــار العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
ــدول  ــى ال ــع عل ــون المدنــي، " مــا يق ــي أو القان ــي المحل ــون الجنائ ــلاً للقان ــة والسياســية بدي المدني
الأطــراف مــن التزامــات إيجابيــة بضمــان الحقــوق المحــددة فــي العهــد لــن يتــم الوفــاء بهــا تمامــاً 
إلا إذا حظــي الأفـــراد بحمايـــة الدولــة، ليــس فقــط ممــا يقــوم بــه موظفوهــا مــن انتهــاكات لحقــوق 
العهــد، بــل أيضــاً ممــا يرتكبــه أفــراد بصفتهــم الشــخصية أو مــا ترتكبــه كيانــات مــن أفعــال ضــارة 
بالتمتــع بحقــوق العهــد بقــدر مــا تكــون تلــك الحقــوق قابلــة للإعمــال بيــن الأفــراد أو الكيانــات."176 
وأكّــدت اللجنــة أن الــدول التــي لــم تبــذل مــا يتوجــب مــن مســاع "لمنــع ارتــكاب تلــك الأفعــال أو 
للمعاقبــة عليهــا أو التحقيــق فيهــا أو جبــر الضــرر الناجــم عنهــا تقــع عليهــا المســؤولية، "كمــا أن 

174  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 28، الحاشية رقم 167 أعلاه، الفقرة 9.

ــم 170 أعــلاه، الفقــرة 9؛  ــم 19، الحاشــية رق ــة العامــة رق ــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 175  اللجن

و اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، الحاشــية رقــم 167 أعــلاه، الفقــرة 13: " 
ولا تقتصــر المــادة ˻ علــى منــع التمييــز ضــد المــرأة الــذي تســببه الــدول الأطــراف علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر. فتلــك 
المــادة تفــرض أيضــاً التزامــا علــى الــدول الأطـــراف ببـــذل العنايـــة الواجبــة لمنــع التمييــز مــن قبــل جهــات فاعلــة خاصــة. ففــي 
بعــض الحــالات، يمكــن لفعــل أو تقـــصير مــن جانــب جهــة فاعلــة خاصــة أن ينُســب إلــى الدولــة بموجــب القانــون الدولــي . 
ومــن ثــم يقــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف الالتــزام بضمــان ألا ترتكــب الجهــات الفاعلــة الخاصــة تمييــزاً ضــد المــرأة علــى 
ــات  ــم أنشــطة الجه ــا تنظي ــدول الأطــراف باتخاذه ــزم ال ــي تلت ــبة الت ــر المناس ــمل التدابي ــة. وتش ــي الاتفاقي ــرّف ف ــو المع النح
الفاعلــة الخاصــة فيمــا يتعلـّـق بسياســات وممارســات التعليــم والعمالــة والـــصحة، وظــروف العمــل ومعاييــره، وغيــر ذلــك مــن 

اجمــلالات التــي توفــر فيهــا تلــك الجهــات خـــدمات أو مرافــق مثــل الصيرفــة والإســكان."

ــدول  ــى ال ــروض عل ــام المف ــي الع ــزام القانون ــة الالت ــم 31، "طبيع ــام رق ــق الع ــان، التعلي ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني 176  اللجن

الأطــراف فــي العهــد"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004(، الفقــرة 8.
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مــن المفهــوم ضمنــاً فــي المــادة̀  أن علــى الــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر إيجابيــة لضمــان عــدم 
قيــام أفــراد أو كيانــات بتعذيــب غيرهـــم ممــن يخضعــون لســلطتهم أو معاملتهــم معاملــة قاســية أو 

لا إنســانية أو مهينــة."177

فــي قضيــة يلديريــم ضــدّ النمســا،178 التــي قتلــت فيهــا المســتدعية علــى يــد زوجهــا بعــد ســنوات 
ــز  ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــعت اللجن ــي، توسّ ــف المنزل ــن العن ــا م ــت خلاله ــدة عان عدي
ــة  ــة الواجب ــة بالعناي ــزام الدول ــروض بالت ــي المف ــار العمــل الإيجاب ــوى معي ــي محت ضــدّ المــرأة ف
ــز  ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــة. ولاحظــت اللجن ــة للدول ــر المنتمي ــات غي ــال الجه عــن أعم
ــي تتضمــن التشــريعات  ــف المنزل ضــدّ المــرأة أنّ النمســا "أقامــت نموذجــاً شــاملاً لمعالجــة العن
ــر  ــب، وتوفي ــم والتدري ــي، ونشــر الوعــي، والتعلي ــي والمدن ــون الجنائ والانتصــاف بموجــب القان
ــو  ــمية، ول ــر الرس ــذه التدابي ــاة." إنّ ه ــع الجن ــل م ــف والعم ــا العن ــورة لضحاي ــئ والمش الملاج
ضروريــة، بــدت غيــر كافيــة بحــدّ ذاتهــا فــي ظــلّ غيــاب الإرادة السياســية المدعومــة مــن جانــب 

ــي النمســا."179 ــة ف ــة الواجب ــادئ العناي ــة، بمــا يتســق مــع مب ــة للدول الجهــات المنتمي

وتنطبــق المبــادئ نفســها علــى الحــق فــي عــدم الخضــوع للتعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية 
ــه  ــذي ترتكب ــه العنــف الجنســي، ال ــر المشــروع، بمــا في ــة. إنّ العنــف غي أو اللاإنســانية أو المهين
الجهــات المنتميــة للدولــة ينــدرج فــي ســياق المعاملــة الســيئة؛ فيمــا تصنـّـف بعض أشــكال الســلوك، 
كالاغتصــاب ضمــن التعذيــب.180 كمــا يشــكّل العنــف، وبخاصــة العنــف الجنســي والاغتصــاب، 
الــذي ترتكبــه جهــات خاصــة ولا تقــوم الدولــة بمنعــه أو التحقيــق فيــه أو ملاحقتــه انتهــاكاً للحــق 

فــي عــدم التعــرّض للتعذيــب والمعاملــة الســيئة وتتولّــى الدولــة مســؤوليته181.

ــي  ــان ف ــوق الإنس ــان حق ــة لضم ــر مختلف ــاذ تدابي ــدول اتخ ــى ال ــب عل ــال: يج ــزام بالإعم الالت
الممارســة

ــل  ــن أج ــة م ــر ملائم ــاد تدابي ــة اعتم ــى الدول ــي أنّ عل ــان يعن ــوق الإنس ــال حق ــزام بإعم إنّ الالت
ــب  ــأة بموج ــات المنش ــض الهيئ ــادات بع ــي اجته ــتخدم ف ــان. يس ــوق الإنس ــل لحق ــق الكام التطبي

177  المرجع نفسه، الفقرة 8.

ــرة 12-1-2. راجــع أيضــاً دعــوى غوكــي ضــد النمســا،  ــم 171 أعــلاه، الفق ــم ضــدّ النمســا، الحاشــية رق 178  دعــوى يلديري

ــرة 2-1-12. ــم 171 أعــلاه، الفق الحاشــية رق

179  دعوى يلديريم ضد النمسا، الحاشية رقم 171 أعلاه، الفقرة 2-1-12.

ــدان  ــة البل ــرو، لجن ــا ضــدّ البي ــي دي ميخي ــل مارت ــم 120 أعــلاه؛ دعــوى راكي ــا، الحاشــية رق ــن ضــدّ تركي 180  دعــوى أيدي

ــارس 1996(. ــم 96/5 )1 آذار/م ــر رق ــم 10.970، التقري ــة رق ــان، القضي ــوق الإنس ــة لحق الأمريكي

181  دعــوى م. س. ضــدّ بلغاريــا )2003( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 651؛ دعــوى فيرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، اللجنــة 

UN Doc CEDAW/ ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــم 2008/18، وثيق ــلاغ رق ــرأة، الب ــز ضــد الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل المعني
.)2010(  2008/C/46/D/18
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المعاهــدات والآليــات مصطلــح "الإعمــال".182 ووصفــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الالتــزام 
بالإعمــال باللغــة التاليــة: يجــب علــى الــدول الأطــراف أن "تتخذ تدابير تشــريعية وقضائيــة وإدارية 
وتربويــة وغيرهــا مــن التدابيــر المناســـبة بغيــة الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة." وتعتقــد اللجنــة أن 
"مــن الأهميــة رفــع مســتويات الوعــي بشــأن العهــد، لا بيــن المســؤولين العاميــن وموظفــي الدولــة 

فحســب، بــل بيــن عامــة الســكان كذلــك."183

وأضافــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أن الالتــزام بالإعمــال يتطلــب مــن 
الــدول الأطــراف "أن تتخــذ الــدول الأطــراف طائفــةً واســعةً مــن الخطــوات الراميــة إلــى ضمــان 
تمتــع المــرأة والرجــل بالحقــوق علــى قــدم المســاواة بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع، بطــرق مــن 
ــن  ــادة ˽ م ــن الم ــرة ˺ م ــع الفق ــة تماشــياً م ــر خاصــة مؤقت ــا حســب الاقتضــاء، اتخــاذ تدابي بينه
الاتفاقيــة، والتوصيــة العامــة رقــم ˾˻ بشــأن الفقــرة نفســها والمتعلقــة بالتدابيــر الخاصــة المؤقتــة. 

ويســتلزم ذلــك وجــود التزامــات تتعلــق بالوســائل أو التدابيــر والتزامــات تتعلــق بالنتائــج. "184

إنّ الالتــزام بإعمــال الحــق يتطلـّـب اتخــاذ خطــوات فعالــة لوضــع قوانيــن، وسياســات، ومؤسســات، 
وتدابيــر وإجــراءات إداريــة، بمــا فــي ذلــك توزيــع المــوارد، لتمكيــن النــاس مــن التمتــع بحقوقهــم. 
كمــا يتطلــب المراقبــة، وجمــع البيانــات حــول انتشــار العنــف ضــدّ المــرأة، وتقييــم فعاليــة ســبل 
ــل المحاميــن،  ــة، مــن قبي ــر. ويجــب تدريــب الموظفيــن والمســؤولين فــي الدول الانتصــاف والجب
والقضــاة، وضبــاط الشــرطة، والأســاتذة، والأطبــاء مــن أجــل فهــم التمييــز والعنــف ضــد المــرأة، 
وتعزيــز الممارســات الســليمة فــي التعامــل مــع الحــالات التــي ارتكــب أو يمكــن أن يرتكــب فيهــا 
ــف  ــة العن ــي إدان ــام ف ــف ع ــاذ موق ــك اتخ ــمل ذل ــي. ويش ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن العن
والتمييــز ومعالجــة الأفــكار النمطيــة التــي تدعــم انتشــار اللامســاواة بيــن الجنســين والعنــف. فــإنّ 
ــة  ــب التوعي ــوع الاجتماعــي يتطل ــى الن ــي عل ــي التحــرّر مــن العنــف المبن إعمــال حــق المــرأة ف
العامــة بمــا فــي ذلــك تعليــم الأطفــال منــذ ســنواتهم الأولــى علــى رفــض التمييــز والعنــف وضمــان 

المســاواة للمــرأة.185

182  اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 12، "الحــق فــي الغــذاء الكافــي"، وثيقــة 

ــمل  ــه يش ــى أن ــال عل ــزام بالإعم ــة بالالت ــرّف اللجن ــث تع ــم UN Doc E/C.12/5/1999  )1999( حي ــدة رق ــم المتح الأم
الالتــزام بالتوفيــر والتســهيل )الفقــرة 15(؛ و اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 
  4/2000/UN Doc E/C.12 14، "الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

)2000(، حيــث تســتخدم مصطلحــات التســهيل، والتوفيــر، والتعزيــز.

183  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الحاشية رقم 176 أعلاه، الفقرة 7.

184  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 28، الحاشية رقم 167 أعلاه، الفقرة 9.

185  راجــع علــى وجــه العمــوم، اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقم 16، "المســاواة 

 UN بيــن الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
Doc E/C.12/4/2005 )2005(. منــذ فتــرة وجيــزة، ناشــدت الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة الدول "اتخــــاذ جميــــع التــــدابير 
المناســـبة، وبخاصــــة في ميــــدان التعلــــيم، بــدءاً مـن المرحلــــة الابتدائية من نظام التعليم، لتعديل أنمـــاط الـسلوك الاجتماعيـة 
والثقافيـــة للرجـــل والمـــرأة فــي كـــل الأعمــار مــن أجــل تشــجيع إقامــة علاقــات مبنيــة علــى الاحتــرام والقضــاء علــى التحيـــز 
والممارســـات العرفيــة الضــارة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علـــى فكـــرة دونيـــة أي مـــن الجنـــسين أو تفوقـــه وعلــى 
القوالب النمطيـــة فيمـــا يتعلقّ بـــدور الرجـــل والمـــرأة ، والتوعيـــة بعـــدم مقبوليـــة العنـــف ضـد المــــرأة والفتــــاة علــى جميــع 
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وناشدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول باعتماد كافة الإجراءات الملائمة من أجل:
تعديل أنمـــاط الـــسلوك الاجتماعيـــة والثقافيـة للرجـل والمـــرأة في كـل الأعمار من  ∑

أجــل تشــجيع إقامــة علاقــات مبنيــة علــى الاحتــرام؛
القضــاء علــى التحيـــز والممارســـات العرفيــة الضــارة وكل الممارســات الأخــرى  ∑

القائمة علـــى فكـــرة دونيـــة أي مـن الجنـــسين أو تفوقـه؛
مراعاة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان؛ ∑
ــع  ∑ ــى جميــ ــاة علــ ــرأة والفتــ ــد المــ ــف ضـ ــة العنـ ــدم مقبوليـ ــال عـ ــة حي التوعيـ

المـــستويات، بالاســــتعانة بجهــات منــها المــدارس والمدرسـون والآبــاء والقــادة 
الــــدينيون ومنظمــــات الــــشباب ومــــواد التــــدريس المراعيــــة للمــــساواة بــــين 

ــان.186 ــوق الإنس ــسين ولحق الجنــ

تعزيــز الحــق فــي الحريــة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي: "أمــر ضــروري 
ويمكــن تحقيقــه"

أكّدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة على ما يلي:

"ويمثــل وضــع نهــج كلـّـي ومتعــدد التخصّصــات للمهمــة التــي تمثــل تحديــاً المتعلقــة بالعمــل 
علــى جعــل الأســر والمجتمعــات المحليــة والــدول خاليــة مــن أعمــال العنــف ضــد المــرأة 
أمــراً ضروريــاً ويمكــن تحقيقــه. ولا بــد أن تشــيع المســاواة والمشــاركة بين المــرأة والرجل، 
واحتــرام كرامــة الإنســان فــي جميــع مراحــل التنشــئة الاجتماعيــة. وينبغــي أن تعــزز نظــم 

التعليــم احتــرام الــذات، والاحتــرام المتبــادل، والتعــاون بيــن المــرأة والرجــل."187 

يتعيـّـن علــى الدولــة أن تتخــذ إجــراءات فعالــة للقضــاء علــى التمييــز والعنــف المبنييــن علــى 
ــوع الاجتماعي. الن

إنّ التــزام الــدول بإعمــال حــق المــرأة فــي الســلامة البدنيــة والعقليــة، والحــق فــي الحيــاة، 
والحريــة مــن التعذيــب والمعاملــة الســيئة يلــزم الــدول بمــا يلــي:

ــي  ∑ ــة أو الجهــات الت ــة للدول ــل ســلوك الجهــات المنتمي ــرام هــذه الحقــوق، مقاب احت
ــة. ينســب ســلوكها للدول

ــات  ∑ ــا يخــصّ الجه ــي م ــة ف ــة والسياســية والعملي ــق الأطــر القانوني ــاد وتطبي اعتم

المـــستويات، بالاســــتعانة بجهــــات منــــها المــــدارس والمدرســـون والآبــاء والقــــادة الــــدينيون ومنظمــات الــــشباب ومــواد 
التــــدريس المراعيــــة للمــــساواة بــــين الجنــــسين ولحقــوق الإنســان" فــي قرارهــا رقــم 144/67 )2013(، الفقــرة 18 )ك(.

186  قرار الجمعية العامة رقم 144/67 )2013(، الفقرة 18 )د( و)ك(.

UN Doc A/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــرأة، وثيق ــع للم ــي الراب ــر العالم ــر المؤتم ــن، تقري ــل بيجي ــاج عم ــلان ومنه 187  إع

.119 الفقــرة   ،)Rev.1 )1995  20/CONF.177
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ــا. ــة له ــر التابع ــة والجهــات غي ــة للدول المنتمي
المســؤولين  ∑ إخضــاع  علــى  الحــرص  إســاءة،  أو  انتهــاك  حــدوث  حــال  فــي 

ــاد  ــة وحي ــق بفعالي ــةً، التحقي ــاءة جريم ــكّل الإس ــا تش ــة عندم ــبة؛ وبخاص للمحاس
فــي الجريمــة وســوق مرتكبيهــا للعدالــة مــن خــلال الملاحقــة الجنائيــة فــي إطــار 

محاكمــات عادلــة.

بعد وقوع العنف: توفير سبل انتصاف وجبر فعالة لضحايا العنف ضدّ المرأة

ــة  ــة اللازم ــة والإداري ــات القانوني ــأن[... تضــع الآلي ــدول الأطــراف ب ــد ال ]تتعهّ
ــى  ــيلة للحصــول عل ــنّ الوس ــف لديه ــن للعن ــي يتعرضه ــاء اللات ــان أن النس لضم

ــة."188 ــة وفعال ــة عادل ــرى قانوني ــائل أخ ــنّ وس ــات أو لديه التعويض

ــن. بموجــب  ــم فعالي ــي انتصــاف وتظلّ ــنّ الحــق ف ــك حقوقه ــي تنته ــح النســاء اللوات يجــب أن تمن
القانــون الدولــي العــام، ووفقــاً للمقتضيــات الخاصــة الــواردة فــي الاتفاقيــات الدوليــة، ينبغــي علــى 
الــدول أن تضمــن الحــق فــي انتصــاف ســريع وفعــال ومتــاح عــن انتهــاك حقــوق الإنســان أمــام 

هيئــة مســتقلة، بمــا فــي ذلــك إن لــزم الأمــر، هيئــة قضائيــة.189

ــة المباشــرة نســبياً  تتخــذ ســبل الإنصــاف والجبــر عــن أعمــال العنــف أشــكالاً عــدة، أولهــا الحال
التــي يكــون فيهــا أحــد موظفــي الدولــة، أو أحــد الفاعليــن الــذي ينســب ســلوكه إلــى الدولــة )راجــع 
أعــلاه( مســؤولاً مباشــرةً عــن انتهــاك حقــوق الإنســان، وثانيهــا الحالــة التــي تكــون فيهــا الدولــة 
مســؤولةً عــن عــدم بــذل العنايــة الواجبــة فــي مــا يتعلــق بالالتــزام بالحمايــة مثــلاً فــي حــال تقاعــس 
الشــرطة عــن القيــام بمــا يلــزم لحمايــة المــرأة المعرّضــة لخطــر العنــف.190 وثالثهــا الحالــة التــي 
يتخــذ فيهــا فعــل إداري أو مدنــي، كفعــل غيــر مشــروع، مباشــرة ضــد فــرد ارتكــب العنــف، بغــض 
ــم  ــد ت ــا إذا كان ق ــل أي مســؤولية وبغــض النظــر عم ــة نفســها تتحم ــت الدول ــا إذا كان النظــر عم

التحقيــق مــع الجانــي أو ملاحقتــه.

تنــدرج أحــكام القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة فــي مــا يتعلــق بســبل الجبــر 
والانتصاف في المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الحـــق في الانتصـــاف والجــــبر 
لضــــحايا الانتــــهاكات الجســيمة للقــانون الــــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون 

188  اتفاقية بيليم دو بارا، الحاشية رقم 119 أعلاه، المادة 7 )ز(.

189  راجــع اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين رقــم 2، "الحــق فــي الإنصــاف وجبــر الضــرر فــي حــالات الانتهــاكات 

http://www.icj.org/the- :الجســيمة لحقــوق الإنســان" )جنيــف: اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، 2006(، الرابــط الإلكترونــي
/right-to-a-remedy-and-to-reparation-for-gross-human-rights-violations

190  راجــع علــى ســبيل المثــال، دعــوى جيســيكا ليناهــان )غونزاليــس( وآخــرون ضــدّ الولايــات المتحــدة، الحاشــية رقــم 172 

أعــلاه.
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الإنســاني الدولــي.191 تحــدّد هــذه المبــادئ نطــاق الالتــزام لجميــع انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان ســواء كانــت جســيمةً أم لــم تكــن، علــى الشــكل الآتــي:

 
 "الالتـزام بـاحترام وضـمان احتـرام وإعمـال القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنساني 
ــها  ــة يشـــمل أمـــورا منـ الدولــي، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي مجموعــات القوانيــن ذات الصل

واجــب الدولــة:
 )أ( أن تتخــذ التدابيــر التشــريعية والإداريــة المناســبة وغيرها مـــن التـــدابير الملائمـــة لمنـــع وقوع 

الانتهاكات؛ 
ــد  ــراءات، عن ــذ إجـ ــة وأن تتخـ ــة ونزاهـ ــة وســـرعة ودقـ ــهاكات بفعاليـ )ب( أن تحقــق فــي الانتـ

الاقتضــاء، وفقــا للقانــون المحلــي والدولــي ضــد مرتكبــي الانتهــاكات المزعوميــن؛ 
)ج( أن تتــــيح لمــــن يــــدعي وقوعــــه ضــــحية لانتــــهاك حقــــوق الإنســان أو القــــانون الإنساني 
إمكانية الوصـــول إلى العدالـــة علـــى أســـاس المســـاواة وعلـــى نحـــو فعـــال ... بغض النظر عمن 

يكــون المســؤول النهائــي عــن الانتهــاك؛ 
)د( أن تـوفر للضحايا سبل انتصاف فعالة، تشمل الجبر حسبما هو محدد أدناه."192

وتحتــوي هــذه المبــادئ أيضــاً علــى قواعــد تفصيليــة فــي مــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي ذات الصلــة بحــالات عديــدة مــن العنــف 

المرتكــب ضــدّ المــرأة.

تنــصّ المبــادئ الأساســية علــى وصــول الضحايــا إلــى العدالــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال التحقيــق 
مع الجناة وملاحقتهم، كما "ينبغـــي معاملـــة الضـــحايا معاملـــة إنسـانية وصـون كرامتـهم واحتـرام 
حقـوق الإنسـان الخاصــة بهــم، وكــذلك اتخــاذ تــدابير ملائمــة تكفــل أمنــهم وســلامتهم البدنيــة 
والنفســــية وخصوصـــيتهم، فضـــلا عـــن ضـمان ذلـــك لأســـرهم."193 ويحق للضحايا بجبرٍ يشتمل 

علــى خمســة عناصــر هــي التاليــة:
الرد	 

ــل  � ــلي قبــ ــعها الأصــ ــى وضــ ــك، إل ــى أمكــن ذل ــحية، مت ــد الضــ يعيــ
وقــــوع الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو 

ــي.  ــاني الدول ــانون الإنسـ ــرة للقـ ــاكات الخطي الانته
ويتضمن الردّ، حسب الاقتضاء، مـــا يلـــي: اســـترداد الحريـــة، والتمتـع  �

ــة،  ــاة الأســرية والمواطن ــة، والحي ــان، واســترداد الهوي ــوق الإنسـ بحقـ
ــة، وإعــادة  ــترداد الوظيفـ ــه، واسـ ــان إقامتـ ــى مكـ ــرء إل ــودة المـ وع

191  المبـــادئ الأساســـية والمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن الحـق في الانتصـــاف والجــبر لضــحايا الانتــــهاكات الجســيمة للقــانون 

الــــدولي لحقــــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي، كمــا اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي القــرار رقــم 
.)2005( 147/60

192  المرجع نفسه، المبدأ 3.

193  المرجع نفسه، المبدأ 10.
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الممتلــكات.

التعويض	 
يدفع عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً، حسب الاقتضاء �
ــي، الفــرص الضائعــة،  � ــي أو العقل ــار الضــرر البدن ــن الاعتب يأخــذ بعي

الأضــرار الماديــة وخســائر الإيــرادات، والضــرر المعنــوي، والتكاليف 
المترتبــة علــى المســاعدة القانونيــة أو مســاعدة الخبــراء.

إعادة التأهيل	 
تشــمل الرعايــة الطبيــة والنفســية فضــلا عــن الخـــدمات القانونيـــة  �

والاجتماعيــة.

الترضية وتتضمن كلما أمكن أياً من الأمور التالية أو كلها:	 
اتخاذ تدابير فعالة لوقف الانتهاكات المستمرة؛ �
التحقـــق مـــن الوقـــائع والكشـــف الكامـــل والعلـــني عـــن الحقيقـــة علـــى  �

ألا يســـبب هــــذا الكشــــف المزيــــد مــــن الأذى أو التهديــــد لســلامة أو 
مصــــالح الضــــحية أو أقــارب الضــحية أو الشهود أو الأشخاص الذين 

ــد مــن الانتهــاكات؛ ــع وقــوع المزي ــة أو لمن ــوا لمســاعدة الضحي تدخل
ــث  � ــوفين وجثـ ــال المخطـ ــة الأطف ــن وهوي ــكان المفقودي البحــث عــن م

الـــذين قتلـــوا، والمســـاعدة في اسـتعادة الجثـث والتعـــرف علـى هويتـها 
وإعـــادة دفنـها؛

إصــدار إعــلان رســمي أو قــرار قضائــي يعيــد الكرامــة والســـمعة  �
ــة؛ ــة وثيق ــا صل ــم به ــن تربطه ــخاص الذي ــحية والأش ــوق الضـ وحقـ

تقديــم اعتــذار علنــي، بمــا فــي ذلــك الاعتــراف بالوقائــع وقبــول  �
المســؤولية؛

ــى الأشــخاص المســؤولين عــن  � ــة عل ــة وإداري ــات قضائي فــرض عقوب
ــاكات؛ الانته

إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم. �

ــة أو 	  ــر التالي ــن التدابي ــاً م ــن أي ــا أمك ــمل كلم ــي تش ــرار الت ــدم التك ــات ع ضمان
جميعهــا:

ــوات  � ــلحة وق ــوات المس ــى الق ــة عل ــة فعال ــة مدني ــرض رقاب ــان ف ضم
ــن؛ الأم

ضمان التزام جميع الإجراءات المدنية والعســـكرية بالمعـــايير الدوليـــة  �
للمحاكمـــة حسب الأصول والإنصاف والنـــزاهة؛

تعزيز استقلال السلطة القضائية؛ �
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حمايــــة الأشــــخاص العــــاملين فــي المهــــن القانونيــــة والطبيــــة  �
والصــــحية ووســــائط الإعــلام وغيرهــا مــن المهــن ذات الصلــة، 

الإنســان؛ حقــوق  عــن  والمدافعيــن 
تـــوفير التثقيـــف في ميـدان حقـوق الإنســـان والقـانون الإنسـاني الـدولي  �

لجميـــع قطاعــات المجتمــع، والتدريب؛
ــايير  � ــلوك والمعـ ــد السـ ــدونات قواعـ ــزام بمـ ــى الالتــ ــجيع علــ التشــ

الدوليــة؛ المعاييــر  ســيما  ولا  الأخلاقيـــة، 
ــول  � ــة وإيجــاد حل ــع ورصــد التراعــات الاجتماعي ــات لمن اســتحداث آلي

لهــا؛
مراجعــة وإصــلاح القوانين التي تســهم في وقوع الانتـــهاكات الجســـيمة  �

ــانون  ــيرة للقـ ــهاكات الخطـ ــان والانتـ ــوق الإنسـ ــي لحق ــانون الدول للقـ
الإنســـاني الـــدولي أو تفســـح المجــال أمـــام وقــوع هــذه الانتهــاكات.

كمــا تتحــدّث كلّ مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان194، واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ضــدّ المــرأة195، ولجنــة مناهضــة التعذيــب196 عــن التــزام الــدول فــي توفيــر الجبــر مشــيرةً إلــى 
ــح  ــرأة مصطل ــوق الم ــة بحق ــة المتعلق ــات الإقليمي ــتخدم الاتفاقي ــا تس ــة. كم ــذه العناصــر الخمس ه

ــن  ــرة ˼ م ــرة 16: "والفقـ ــلاه، الفق ــم 176 أع ــية رق ــم 31، الحاش ــام رق ــق الع ــان، التعلي ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني 194  اللجن

ــدون  ــي ينــص عليهــا العهــد. فب ــن انتهُكــت حقوقهــم الت ــدول الأطــراف أن تنتصــف للأشــخاص الذي المــادة ˻ تقتضــي مــن ال
ذلــك الانتصــاف، لا يكــون قــد تــم الوفــاء بالتــزام توفيــر ســبيل انتصــاف فعــال، وهــو أمــر أساســي فــي كفــاءة تطبـــيق أحكـــام 
الفقــرة ˼ مــن المــادة ˻ .وإضافــة إلــى الانتصــاف الصريــح الــذي تقتضيــه الفقــرة ˾ مــن المــادة ̂ والفقــرة ˿ مــن المـــادة ˽˺ 
،تـــرى اللجـــنة أن العهــد ينطــوي عمومــاً علــى تعويــض مناســب . وتنــوه اللجنــة بــأن الانتصــاف قــد يشــمل، عنــد الاقتضــاء، 
رد الاعتبــار وإعــادة التأهيــل وتدابيــر الترضيــة، كالاعتــذارات العلنيــة وإقامــة أنصبــة تذكاريــة عامــة، وتقديــم ضمانــات بعــدم 
التكــرار، وإجــراء تغييــرات فــي القوانيــن والممارســات ذات الصلــة، فضــلاً عــن مقاضــاة مقترفــي انتهــاكات حقــوق الإنســان."

195  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28، الحاشــية رقــم 167 أعــلاه، الفقــرة 32: 

"وتضــم الفقــرة الفرعيــة )ب( التــزام الــدول الأطــراف بضمــان أن توفــر التشــريعات الـــتي تحظــر التمييــز وتعــزز المســاواة 
بيــن المــرأة والرجــل ســبل الانتصــاف الملائمــة للمــرأة الـــتي تتعـــرض للتمييــز بمــا يخالــف الاتفاقيــة. ويتطلــب هــذا الالتــزام 
أن توفــر الــدول الأطــراف الجبــر للمــرأة الـــتي تنُتهــك حقوقهــا المكفولــة بموجــب الاتفاقيــة. فمــن دون الجبــر لا يكــون الوفـــاء 
بـــالتزام تـــوفير الانتصــاف الملائــم قــد تحقــق. وتشــمل ســبل الانتصــاف تلــك أشــكالاً مختلفــة مـــن الجـــبر، مثـــل التعويــض 
النقــدي، ورد الحــق، ورد الاعتبــار، ورد الأمــر إلــى ســابق وضعــه؛ وتدابيــر الترضـــية مثـــل الاعتــذار العلنــي والمذكــرات 
العلنيــة وضمانــات عــدم التكــرار؛ وإدخــال تغـــييرات علـــى القـــوانين والممارســات ذات الصلــة؛ وتقديــم مرتكبــي انتهــاكات 

حقــوق الإنســان المكفولــة للمــرأة إلــى المحاكمــة."

 UN 196  لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 3، "تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 14"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

Doc CAT/C/GC/3 )2012(، الفقــرة 6 التــي تفسّــر مصطلــح الإنصــاف المســتخدم فــي المــادة 14 مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب علــى أنّــه يشــمل "الأشــكال الخمســة التاليــة مــن الجبــر، وهــي: رد الحقــوق والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة 
وضمانــات بعــدم تكــرار الانتهــاكات. وتقــر اللجنــة بعناصــر الإنصــاف الكامــل بموجــب القانــون والممارســة الدولييــن، مثلمــا 
تــرد فــي المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي. ويجــب أن يكــون الجبــر مناســباً وفعــالاً وشــاملاً. 
... يجــب مراعــاة خصوصيــات كل حالــة وظروفهــا وينبغــي أن يكــون الإنصــاف مكيفــاً مــع الاحتياجــات الخاصــة للضحايــا 

ومتناســباً مــع خطــورة الانتهــاكات المرتكبــة بحقهــم."



68 | دليل الممارسين رقم 12

الجبــر أيضــاً.197

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ أشــكال الجبــر الخمــس لا يمكــن أن تعتبــر بديلــةً الواحــدة عــن الأخــرى. 
بــل يجــب إجــراء تقييــم حــول الأشــكال الملائمــة فــي قضيــة معينــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 

ــا.198 ــة واحتياجاته ــات الضحي رغب

"جبــر الضــرر التحويلــي" عــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي: التعامــل مــع الأســباب 
المتجــذّرة للعنــف

أشــارت مختلــف المحاكــم الدوليــة لحقــوق الإنســان والهيئــات والخبــراء القانونيــون أيضــاً إلــى أنّ 
مبــدأ "الــرد" )إعــادة الضــــحية، متــى أمكــن ذلك، إلى وضــــعها الأصــــلي قبــــل وقــــوع الانتهاك 
أو الإســاءة، حتــى وإن كانــت تلــك الحالــة بحــدّ ذاتهــا تمييزيــة ًوتــؤدي إلــى العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي( لا يمكــن أن يشــكّل انتصافــاً ملائمــاً للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
بمــا أنــه لا يعالــج الأســباب المتجــذّرة للعنــف ويبقــي علــى التمييــز. وقــد ترجمــت هــذه الفكــرة فــي 
مفهــوم "جبــر الضــرر التحويلــي" الــذي يشــمل إجــراءات خاصــة لمعالجــة التمييــز، وتفيــد هــذه 

الإجــراءات كـ"ضمانــاتٍ لعــدم التكــرار".

فــي دعــوى غونزاليــس وآخريــن ضــدّ المكســيك،199 نظــرت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان فــي التفصيــل فــي مجموعــة مــن القضايــا حــول التعذيــب ذي الطابــع الجنســي، وأعمــال 
قتــل لفتيــات وشــابات. لــم تنجــح التحقيقــات فــي تحديــد هويــات الجنــاة وســوقهم للعدالــة، فــي حيــن 
قوبلــت التقاريــر حــول الفتيــات والنســاء المفقــودات بقلّــة تقديــر ولا مبــالاة مــن جانــب الســلطات. 
وحكمــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أنــه يجــدر بالمكســيك تقديــم الجبــر الهيكلــي 
ــا  ــى منه ــي عان ــة والت ــى الطبقي ــوع الاجتماعــي، وعل ــى الن ــي عل ــز المبن لمعالجــة حــالات التميي
عمّــال المصانــع الذيــن يعيشــون فــي حــالات الفقــر، الأمــر الــذي ســاهم فــي تعذيــب وقتــل الشــابات 

والفتــاة. ولاحظــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة:

"إنّ مفهــوم "الجبــر الكامــل" يفيــد إعــادة الوضــع إلــى مــا كان عليــه وإزالــة الآثــار 
ــذي ألحــق  ــض عــن الضــرر ال ــع التعوي ــاك، فضــلاً عــن دف ــا الانته ــي يخلفّه الت
ــه  ــت في ــذي حدث ــي ال ــز الهيكل ــي الحســبان التميي ــة. ولكــن، مــع الأخــذ ف بالضحي
ــر  ــث تغيّ ــم التعويضــات بحي ــة، يجــب أن تصمّ ــه الدول ــرّت ب ــذي أق ــع، وال الوقائ
الوضــع ولا يكــون تأثيرهــا مجــرّد رد بــل تصحيــح أيضــاً. فــي هــذا الســياق، لا 

197  اتفاقيــة بيليــم دو بــارا، الحاشــية رقــم 119 أعــلاه، المــادة 7 )ز(، بروتوكــول مابوتــو، الحاشــية رقــم 121 أعــلاه، المــادة 

4 )2( )و(؛ واتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 170 أعــلاه، المــادة 5 )2(.

198  اللجنة الدولية للحقوقيين، دليل الممارسين رقم 2، الحاشية رقم 189 أعلاه، وبخاصة الصفحتان 28-27.

ــر 2009  ــل القطــن"( ضــدّ المكســيك، الحكــم الصــادر فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمب 199  دعــوى غونزاليــس وآخــرون )"حق

ــف(. ــة، التعويضــات، والتكالي ــي، الأهلي ــراض المبدئ )الاعت
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ــةً."200 تكــون إعــادة الســياق الهيكلــي نفســه للعنــف والتمييــز مقبول

ــق  ــات التحقي ــين عملي ــيك تحس ــن المكس ــة م ــدان الأمريكي ــة البل ــت محكم ــياق، طلب ــذا الس ــي ه ف
ــغ فيهــا العائــلات عــن فقــدان امــرأة أو فتــاة. وشــدّدت المحكمــة  والحمايــة فــي الحــالات التــي تبلّ
علــى أنـّـه مــن الضــروري معاقبــة المســؤولين الــذي قصّــروا فــي أداء واجباتهــم. كمــا طلبــت مــن 
ــةً باعتمــاد  ــادرات مــن أجــل الاحتفــاء بذكــرى النســاء اللواتــي قتلــن، موصي ــام بمب المكســيك القي

ــا. يــوم للذكــرى الوطنيــة، وتنظيــم إجيــاء لذكــرى الفتيــات والنســاء الضحاي

لربمــا يجــب أن يكــون الجبــر ذا طبيعــة معقــدة ومتعــددة الجوانــب لتوفيــر المنافــع اللازمــة مــن 
ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة  ــرّرة الخاصــة المعني ــن المــرأة. وكانــت المق ــل الوضــع وتمكي أجــل تحوي
وأســبابه وعواقبــه قــد لاحظــت فــي تقريرهــا الصــادر عــام 2010 مــا يلــي: "إن عمليــات 
التعويــض ينبغــي أن تطمــح، قــدر الإمــكان، إلــى إنهــاء، بــدلاً مــن تعزيــز، الأنمــاط القائمــة مــن 
قبــل الخاصــة بالتبعيــة الهيكليــة والهيــاكل الهرميــة الجنســانية والتهميــش المنـــهجي والتفاوتـــات 
الهيكليـــة المتداخلــة، التــي قــد تكــون فــي صلــب الأســباب الجذريــة للعنــف الــذي تعانيــه المــرأة قبل 

ــه ومــا بعــده."201 التــراع وخلال

فــي حالــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والموجّــه ضــدّ المــرأة، يســتدعي الأمــر حصــول 
المــرأة علــى ســبيل للانتصــاف عــن العنــف الــذي تعرّضــت لــه مــن شــأنه تحويــل حالــة التمييــز 

والعنــف التــي أدّت إلــى انتهــاك حقوقهــا.

وقــد أقــرّت لجنــة مناهضــة التعذيــب، ضمــن الروحيــة نفســها، بــأنّ الــردّ وليكــون فعــالاً، ينبغــي أن 
يشــمل بــذل جهــود مــن أجــل التصــدّي لأي أســباب هيكليــة للانتهــاكات، بمــا فــي ذلــك أي نــوع مــن 
التمييــز المتعلــق، علــى ســبيل المثــال، بنــوع الجنــس والميــل الجنســي والإعاقــة والــرأي السياســي 

أو أي رأي آخــر والانتمــاء العرقــي والســن والديــن وجميــع أســباب التمييــز الأخــرى."202

ــدول  ــى ال ــب إل ــم الطل ــه مــن الملائ ــن أنّ ــف ضــدّ المــرأة، تبيّ ــى انتشــار واســتمرار العن نظــراً إل
اعتمــاد برامــج إداريــة مصمّمــة خصيصــاً مــن أجــل توفيــر الجبــر لضحايــا العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي. مــع أنّ هــذه البرامــج قابلــةً للتبســيط، ينبغــي تجنبّــاً للمزيــد مــن التوتــر والتعقيد، 
أن تكــون قــادرةً علــى تفييــم ومنــح التعويضــات بأقــلّ نســبة مــن الرســمية مــن قبيــل الأدلــة الطبــي 

المحــددة التــي قــد تكــون مطلوبــةً فــي إجــراءات المحكمــة.

200  المرجع نفسه، الفقرة 450.

UN Doc A/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــه، وثيق ــبابه وعواقب ــرأة وأس ــف ضــدّ الم ــة بالعن ــرّرة الخاصــة المعني ــر المق 201  تقري

.85 الفقــرة   ،)2010( 22/HRC/14

202  لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، الحاشية رقم 196 أعلاه، الفقرة 8.
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الدعــاوى المدنيــة ضــدّ الجهــات الثالثــة التــي لــم تنجــح فــي توفيــر الحمايــة للنســاء أو الفتيــات 
اللواتــي يواجهــن خطــر العنــف

ــذي أدّى هــذا  ــم أنهــنّ يواجهــن خطــر العنــف، وال ــة النســاء مــع العل ــة فــي حماي ــاق الدول إنّ إخف
الخطــر إلــى إلحــاق الأذى بهــنّ وحتــى قتلهــنّ مــن قبــل الجنــاة المعروفيــن يشــكّل انتهــاكاً لحقــوق 
الإنســان للمــرأة ويجــب معاقبتــه بموجــب القانــون المدنــي أو الإداري. ويشــكّل هــذا الأمــر شــكلاً 
قويــاً مــن أشــكال المناصــرة القانونيــة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى حصيلتيــن مهمتيــن: أولاً، 
التمــاس التعويــض كشــكلٍ مــن أشــكال الجبــر للضحيــة وأســرتها؛ وثانيــاً، قيــام الشــرطة بتحقيــق 
جنائــي وإجــراء محاكمــة وتحليــل عــن كثــب للحــالات التــي لــم تنجــح فيهــا الحمايــة. بعــد قضيــة 
مــن هــذا النــوع، يصبــح لــدى الشــرطة وســائر الســلطات الأخــرى حافــز قــويّ لتحســين خدماتهــا 
ــا  ــي قضاي ــض ف ــع التعوي ــى دف ــا للمســاءلة وإجبارهــم عل ــب خضــوع أفراده ــرأة، لتجنّ تجــاه الم

أخــرى.

فــي دليــل التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة، يجــب أن تتيــح التشــريعات للنســاء اللواتــي 
خضعــن للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي "رفــع دعــاوى ضــدّ الأفــراد والهيئــات التابعــة 
للحكومــة أو غيــر التابعــة للحكومــة التــي لــم تمــارس اليقظــة الواجبــة لمنــع العنــف والتحقيــق فيــه 
والمعاقبــة عليــه؛ دعــاوى قضائيــة علــى أســاس القوانيــن الخاصــة بمناهضــة التمييــز و/أو الحقــوق 

المدنيــة".203

وقدمــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة توصيــات إضافيــة حــول حــق المــرأة 
فــي الجبــر:

ــوراً، وأن 	  ــا ف ــن إحالته ــة ويمك ــة وفعال ــاف كافي ــائل الانتص ــون وس ــة أن تك كفال
ــدث؛204 ــذي ح ــامة الضــرر ال ــع جس ــبة م ــاملةً ومتناس ــون ش تك

ــة 	  ــات الجنائي ــة والعقوب ــون ســبل الانتصــاف عــن الأضــرار المدني ــي ألا تك ينبغ
ــا؛205 ــا بينه ــةً فيم متنافي

إنشــاء صناديــق خاصــة للمــرأة لضمــان حصــول المــرأة علــى تعويــض مناســب 	 
ــاك  ــن انته ــؤولون ع ــات المس ــراد أو الكيان ــا الأف ــون فيه ــي يك ــا الت ــي القضاي ف
ــه.206 ــدون تقديم ــض أو لا يري ــذا التعوي ــم ه ــى تقدي ــن عل ــر قادري ــوق الإنســان غي حق

203  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة )نيويورك: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2010(، ص. 54.

204  التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 122 أعلاه، الفقرة 19 )ب(.

205  المرجع نفسه، الفقرة 19 )ب(.

206  المرجع نفسه، الفقرة 19 )د(.
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العنف ضد المرأة في سياق النزاع المسلحّ وبموجب القانون الجنائي الدولي

ــة المســلحّة  ــي ســياق النزاعــات الدولي ــوع الاجتماعــي ف ــى الن ــي عل ــف المبن ــال العن تجــرّم أعم
)التــي تنشــب بيــن الــدول أو فــي ســياق الاحتــلال( بموجــب القانــون الدولــي، إذ يصنـّـف هــذا النــوع 
ــي  ــف لســنة 1949 أو البروتوكــول الإضاف ــات جني ــراً بموجــب اتفاقي ــاكاً خطي مــن الســلوك انته
الأول لســنة 1977، أو انتهــاكاً للقانــون الدولــي الإنســاني العرفــي.207 مــن جهتــه، يكــرّس نظــام 
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أيضــاً، مــن بيــن جرائــم أخــرى، الانتهــاكات الخطيــرة 
بموجــب اتفاقيــات جنيــف. وفــي مــا يتعلــق بأعمــال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي 
النزاعــات المســلحّة غيــر الدوليــة )مــع أو مــا بيــن الجهــات غيــر المســلحّة المنتميــة للدولــة(، ترقــى 
هــذه الأفعــال إلــى جرائــم بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، وتلــك المعبـّـر عنهــا فــي نظــام رومــا 

الأساســي.

كمــا يمكــن أن تصنـّـف بعــض أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة فــي فئــة الجرائــم ضــدّ الإنســانية، التــي 
يمكــن أن تقــع فــي حــدود أو خــارج حــالات النــزاع المســلحّ، كمــا هــو محظــور بموجــب القانــون 
ــى  ــةً ضــدّ الإنســانية "مت ــذا الســلوك جريم ــف ه ــا الأساســي. يصنّ ــي ونظــام روم ــي العرف الدول
ــكان  ــن الس ــة م ــة مجموع ــد أي ــه ض ــي موج ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــار هج ــي إط ــب ف ارتك
المدنييــن، وعــن علــم بالهجــوم"208. تمثــل الإبــادة الجماعيــة بدورهــا جريمــةً بموجــب نظــام رومــا 
الأساســي واتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة209 وتشــمل جرائــم العنــف ضــدّ المــرأة التــي ترتكــب ضدهــا 

بنيــة تدميــر مجموعتهــا الوطنيــة أو الإثنيــة أو العرقيــة أو الدينيــة بكليتهــا أو بجزئيتهــا.

علــى عاتــق الــدول التــزام عــام فــي التحقيــق بالجنــاة الخاضعيــن لولايتهــا والمســؤولين عــن جرائــم 
الحــرب، والجرائــم ضــدّ الإنســانية والإبــادة الجماعيــة؛ وملاحقتهــم أو إحالتهــم إلــى ولايــة قضائيــة 
ــم  ــدول الأطــراف فــي إدراج الجرائ ــزم نظــام رومــا الأساســي ال ــمّ مقاضاتهــم فيهــا. يل أخــرى تت
ــة  ــة الجنائي ــح الاختصــاص للمحكم ــة ويمن ــة للدول ــن المحلي ــي القواني ــن النظــام الأساســي ف ضم

الدوليــة فــي ملاحقــة الجرائــم التــي لا تكــون فيهــا الدولــة قــادرةً أو راغبــةً فــي ذلــك.

تمنــح الــدول بموجــب نظــام رومــا الأساســي الولايــة القضائيــة الأساســية فــي حــال وقــوع الجريمــة 
ــم المنصــوص  ــة. أمــا الجرائ ــي هــذه الدول ــي أحــد مواطن ــى أراضيهــا أو فــي حــال كان الجان عل

207  تعــرّف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بالقانــون الدولــي الإنســاني العرفــي علــى أنــه يتألــف "مــن قواعــد مســتمدة مــن 

"ممارســة عامــة مقبولــة كقانــون"، وهــي مســتقلة عــن قانــون المعاهــدات. وتنبــع أهميــة القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي 
ــة  ــزز حماي ــي يع ــدات، وبالتال ــون المعاه ــا قان ــي خلفه ــرات الت ــد الثغ ــه يس ــن أن ــة م ــلحة الحالي ــات المس ــي النزاع ــرة ف الكبي
https:// :الضحايــا." راجــع قاعــدة بيانــات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للقانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، علــى الرابــط

www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law

ــاراً مــن 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015، بلــغ عــدد  208  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 7. اعتب

الــدول الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي 123 دولــة، مــن بينهــا 34 دولــة أفريقيــة، 19 دولــة مــن منطقــة آســيا المحيــط 
الهــادئ، 18 مــن أوروبــا الشــرقية و27 مــن أمريــكا اللاتينيــة والبحــر الكاريبــي، و25 مــن أوروبــا الغربيــة وســائر الــدول: 
https://www.icc-cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20 الإلكترونــي  الرابــط  راجــع 

states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx

209  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
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ــدأ  ــع لمب ــي فتخض ــون الدول ــن القان ــرى ضم ــم الأخ ــي والجرائ ــا الأساس ــام روم ــي نظ ــا ف عليه
الولايــة العالميــة، ومعنــاه أنّ أيّ دولــة ســواء كانــت أم لــم تكــن طرفــاً فــي نظــام رومــا الأساســي أو 
أي اتفاقيــة أخــرى متعلقــة بالجرائــم بموجــب القانــون الدولــي تؤكــد علــى ولايتهــا القضائيــة عــن 
ــي  ــي أي مــكان ولأي غــرض كان. ويمكــن بالتال ــة ف ــي المرتكب ــون الدول الجريمــة بموجــب القان
ــم  ــم وملاحقته ــق معه ــة والتحقي ــة القضائي ــع للولاي ــلوك الخاض ــم الس ــتبه بارتكابه ــال المش اعتق

ومقاضاتهــم فــي أي مــكان فــي العالــم، وأيــاً كان موقــع ارتــكاب الجريمــة أو جنســية الجانــي.

قــد تكــون جريمــة العنــف ضــدّ المــرأة حاضــرةً فــي عــددٍ كبيــرٍ مــن الجرائــم التــي يبُــتّ فيهــا فــي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو فــي ســياق الانتهــاكات الخطيــرة بموجــب اتفاقيــات جنيــف. يعتــرف 
ــي  ــع الجنس ــف ذي الطاب ــة بالعن ــرأة، وبخاص ــدّ الم ــف ض ــم العن ــي بجرائ ــا الأساس ــام روم نظ
والجرائــم المتعلقــة بالإنجــاب، كالحمــل والتعقيــم القســريين. ولكــن، تجــدر الإشــارة إلــى أنّــه مــن 
ــد  ــذي ق ــاد ال ــوع الاجتماعــي كالاضطه ــى الن ــة عل ــف أخــرى مبني الممكــن أن تكــون أشــكال عن
ــية أو  ــة أو السياس ــن المدني ــن حقوقه ــم م ــات وحرمانه ــة المواطن ــاء وإحال ــاز النس ــمل احتج يش

ــة.210 ــة أو الثقافي ــى أســاس عــدم احترامهــنّ للقواعــد الاجتماعي ــة عل الاقتصادي

والعمــل فــي المناصــرة أو المحامــاة فــي حــالاتٍ مــن هــذا النــوع مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى مخاطــر 
عاليــة بالنســبة إلــى المحاميــن ووكلائهــم. ويجــب إيــلاء عنايــة خاصــة للعمــل ضمــن مــا تفرضــه 
الأخلاقيــات العامــة، مــع إعطــاء الأولويــة لســلامة الضحايــا والناجيــن وإحالتهــم إلــى إرشــادات 
متخصصــة، مــن قبيــل البروتوكــول الدولــي لتوثيــق العنــف الجنســي فــي ســياق النزاعــات 

والتحقيــق فيــه.211

تشــمل بعــض الجرائــم ذات الأهميــة الخاصــة فــي ســياق العنــف ضــد المــرأة بموجــب نظــام رومــا 
الأساسي:

ــي ســياق 	  ــت ف ــد ارتكب ــت ق ــا إذا كان ــم ضــد الإنســانية، بصــرف النظــر م الجرائ
ــلحّة؛ ــات المس النزاع

جرائم الحرب في سياق النزاعات المسلحّة الدولية؛	 

جرائم الحرب في سياق النزاعات المسلحّة غير الدولية.	 

210 راجــع فاليــري أوســترفيلد:"النوع الاجتماعــي، الاضطهــاد والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة: صلــة قانــون اللاجئيــن بالجريمــة 

ــارن،  ــي والمق ــون الدول ــوك للقان ــوع الاجتماعــي" )2006( 17 دي ــى الن ــي عل ــاد المبن ــي الاضطه ــة ف ضــدّ الإنســانية المتمثل
  .89-49

211  مكتــب وزارة الخارجيــة البريطانيــة والكومنولــث، " البروتوكــول الدولــي لتوثيــق العنــف الجنســي فــي ســياق النزاعــات 

ــي"  ــون الدول ــق العنــف الجنســي كجريمــة بموجــب القان ــر الأساســية لأفضــل الممارســات حــول توثي ــه. المعايي ــق في والتحقي
.)2014(



دليل الممارسين رقم 12 | 73

الجرائم ضد الإنسانية

إنّ الجرائــم ضــد الإنســانية، الأفعــال التــي ترتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي 
ــم  ــم بالهجــوم، يمكــن أن تشــمل جرائ ــن وعــن عل موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنيي

العنــف ضــدّ المــرأة. ومنهــا:

القتل العمد؛	 
الإبادة؛	 
الاسترقاق؛	 
إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛	 
الاختفاء القسري للأشخاص؛	 
السجن بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛	 
التعذيب؛	 
الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري أو 	 

التعقيــم القســري؛
اضطهــاد أي جماعــة محــددة أو مجمــوع محــدد مــن الســكان لأســباب سياســية أو 	 

عرفيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أو متعلقــة بنــوع الجنــس أو لأســباب 
أخــرى.212

جرائم الحرب: النزاعات المسلحّة الدولية

يعتــرف بجرائــم الحــرب فــي نظــام رومــا الأساســي باعتبارهــا أفعــالاً ترتكــب فــي إطــار خطــة أو 
سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم. فــي ســياق النزاعــات 

المســلحّة الدوليــة، تشــمل جرائــم الحــرب التــي تعتبــر أيضــاً جرائــم ضــد المــرأة:
القتل العمد؛	 
التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛	 
تعمّد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛	 
الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطةّ بالكرامة؛	 
الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري أو 	 

التعقيــم القســري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي.213

جرائم الحرب: النزاعات المسلحّة غير الدولية

في إطار النزاعات المسلحّة غير الدولية )الحروب الأهلية(، يعترف بالجرائم التالية:

212  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7.

213  المرجع نفسه، المادة 8 )أ( و)ب(.
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ــه، 	  ــع أنواع ــل بجمي ــة القت ــخاص، وبخاص ــاة والأش ــد الحي ــف ض ــتعمال العن اس
والتشــويه، والمعاملــة القاســية والتعذيــب؛

الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛	 
الاغتصــاب أو الاســتعباد الجنســي أو الإكــراه علــى البغــاء أو الحمــل القســري أو 	 

التعقيــم القســري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي.214

الجبر والولوج إلى العدالة ما بعد النزاع

ــى  ــر عل ــي الانتصــاف والجب ــأن الحــق ف ــة بش ــادئ التوجيهي ــية والمب ــادئ الأساس ــق المب لا تنطب
انتهــاكات حقــوق الإنســان، ومنهــا أحــكام خاصــة بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فحســب، 

بــل هــي تنطبــق أيضــاً علــى الانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الإنســاني الدولــي.

فــي الدراســة المتعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة، يلاحــظ الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة مــا يلــي:

" ربمــا تعانــي النســاء، فــي أثنــاء الصــراع المســلح وبعــده، بأعــداد غيــر متناســبة 
ــف بســبب  ــا  يســتهدفن أيضًــا لأشــكال مــن العن ــف وربم ــة مــن العن أشــكالاً معين
ــة ونفســية وتناســلية بالغــة.  ــا تلحقهــن أضــرار بدني ــك، ربم ــة لذل جنســهنّ. ونتيجً
ــاء  ــك الاغتصــاب، أثن ــي ذل ــا ف ــف الجنســي، بم ــتهدفات للعن ــاء  مس ــت النس وكان
الصــراع المســلح. وتشــمل عواقــب هــذا العنــف التعــرض لأمــراض تنتقــل 
بالاتصــال الجنســي، بمــا فــي ذلــك فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/متلازمة العوز 
المناعــي المكتســب  )الإيــدز( والحمــل غيــر المرغــوب فيــه أو القســري.  يضــاف 
ــات  ــن لاجئ ــوة أو يصبح ــن بالق ــن دياره ــدن ع ــي يبع ــاء اللائ ــك أن النس ــى ذل إل
ــس. وتشــمل  ــى أســاس الجن ــم عل ــف القائ ــة للتعــرض للعن يواجهــن خطــورة عالي
ــف ضــد  ــن العن ــات م ــا العنف/الناجي ــاعدة ضحاي ــة لمس ــات اللازم ــلة الخدم سلس
ــى إجهــاض  ــك الحصــول عل ــة شــاملة، بمــا فــي ذل ــي: خدمــات طبي المــرأة مــا يل
مأمــون؛ والمشــورة؛ والمــأوى، وتقديــم الضــرورات الأساســية، مثــل الطعــام 

ــم."215 ــة والتعلي ــات المجتمعي ــة؛ والخدم ــق الصحي ــاء والمراف والم

ــدى  ــى م ــن عل ــد أدّي ــة، فق ــرق مختلف ــزاع بط ــد الن ــا بع ــة م ــي مرحل ــاء ف ــف النس ــتهدف العن يس
ــي المنظــم،  ــلات بوصفهــن جــزءاً مــن المجتمــع المدن ــن، دوراً كمقات ــن يؤدي ــل لا زل ــخ، ب التاري
ــي  ــة ف ــة، وكعناصــر فاعل ــي حــركات المقاوم ــوق الإنســان، وكعضــوات ف ــات عــن حق وكمدافع
عمليــات بنــاء الســلام وعمليــات الانتعــاش الرســمية وغيــر الرســمية علــى حــد ســواء، بمــا فــي 

214  المرجع نفسه، المادة 8 )ج( و )ه(.

 UN Doc ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــرأة"، وثيق ــد الم ــف ض ــأن العن ــة بش ــة متعمّق ــدة، "دراس ــم المتح ــام للأم ــن الع 215  الأمي

.334 الفقــرة   ،)Add.1 )2006/122/A/61
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ذلــك كمحتجّــات.216 كمــا مــن الممكــن أن يخضــع للعنــف فــي المنــزل وفــي كنــف الأســرة، نظــراً 
إلى ارتفاع نسبة وقوع العنف المنزلي أثناء النزاع وما بعده.217

كمــا يمكــن أن تجبــر النســاء، مــن خــلال إخضاعهــنّ للعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي بشــكل 
اغتصــاب أو عنــف جنســي، علــى المشــاركة فــي القــوات المســلحّة أو المجموعــات المســلحّة غيــر 
المنتميــة للدولــة، فــي حيــن تشــكّل الأدوار التــي يقمــن بهــا انتهــاكاتٍ للقانــون الإنســاني والقانــون 
ــع الحمــل  ــى اعتمــاد وســائل من ــاً مــا يكرهــن عل الجنائــي أيضــاً. وفــي دورهــنّ كمقاتــلات، غالب
ــى  ــل عل ــوق الطف ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي ــول الاختي ــصّ البروتوك ــاض القســري.218 ين والإجه

ضــرورة عــدم مشــاركة أي طفــل دون الثامنــة عشــرة فــي أي أعمــال عدائيــة.

وغالبــاً مــا تواجــه النســاء المدنيــات أيضــاً العنــف الجنســي والعنف المبنــي على النــوع الاجتماعي، 
كمــا تســتهدفهنّ أعمــال القتــل غيــر المشــروعة والاختفــاء القســري للأقــارب، وتدميــر المنــازل 

والممتلــكات، وتدميــر البنيــة التحتيــة المدنيــة التــي تمدّهــم بالمســاعدة.

ــة  ــة قــد حــدّدت أشــكالاً عــدة مــن الحرمــان مــن الحقــوق الاقتصادي وكانــت منظمــة العفــو الدولي
والاجتماعيــة والثقافيــة المرتبطــة بالعنــف ضــدّ المــرأة فــي ســياق النزاعــات المســلحّة، بمــا فــي 

ذلــك:
الحرمان من المساعدة الإنسانية أو حجبها؛	 
قلــة الطعــام المؤديــة إلــى ســوء التغذيــة )مثــلاً، وفــق الأعــراف تكــون المــرأة آخــر 	 

ــأكل(؛ من ي
ــرات 	  ــي فت ــيما ف ــة، لا س ــة الملائم ــتلزمات الصحي ــروف/ المس ــر الظ ــدم تواف ع

الحيــض والرضاعــة؛
غياب فرص التعليم أو التوظيف )التي تؤثر على المرأة بشكلٍ خاص(؛	 

216  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 30 المتعلقّــة بوضــع المــرأة فــي ســياق منــع 

UN Doc CEDAW/C/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــزاع"، وثيق ــاء الن ــد انته ــزاع وما بع ــالات  الن ــي ح ــات وف ــوب النزاع نش
GC/30 )2013(، الفقــرة 6. 

UN Doc E/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــه، وثيق ــبابه وعواقب ــرأة، أس ــد الم ــف ض ــة بالعن ــة المعني ــرّرة الخاص ــر المق 217  تقري

CN.4/73/2001 )2001(، الفقــرة 57: "إنّ الأدلــة المســتقاة مــن أرجــاء مختلفــة فــي العالــم تشــير، فيمــا يبــدو، إلــى أنّ النــزاع 
المســلحّ الــذي ينشــب فــي منطقــة مــا يــؤدي إلــى ازديــاد التغاضــي عــن العنــف فــي المجتمــع. وتبيّــن مجموعــة متناميــة مــن 
الأدلــة أنّ عمليــة عســكرة المجتمــع التــي تقضــي إلــى النزاعــات أو التــي تحــدث خــلال هــذه النزاعــات، بمــا فــي ذلــك توفــر 
الأســلحة الصغيــرة بســهولة، وكذلــك عمليــة تســريح الجنــود بعــد النــزاع، وكثيــراً مــا يكــون هــؤلاء محبطيــن وعدوانييــن، قــد 
تؤديــان أيضــاً إلــى ازديــاد العنــف ضــد النســاء والبنــات. وبعــد التوصــل إلــى اتفــاق ســلام وإنهــاء النــزاع، كثيــراً مــا تواجــه 
النســاء تصعيــداً فــي أنــواع معينــة مــن العنــف الجنســاني، بمــا فــي ذلــك العنــف المنزلــي والاغتصــاب والإتجــار بالنســاء بقصــد 
إرغامهــنّ علــى البغــاء. وقــد شــغلت العلاقــة القائمــة بيــن العنــف المنزلــي والعنــف المرتكــب خــلال الحــرب الكثيــر مــن العلمــاء 
والناشــطين فــي المناطــق التــي تخلصّــت مــن النزاعــات. ]...[ ومــن المؤســف أنّ الكثيــر مــن اتفاقــات الســلام وعمليــات إعــادة 

البنــاء بعــد النــزاع لا تنتبــه إلــى هــذه الاعتبــارات."

218  تقريــر المقــرّرة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه وعواقبــه، "البعثــة إلــى كولومبيــا"، وثيقــة الأمــم 

ــرات 58-47. ــم Add.1 )2002/83/2002/UN Doc E/CN.4(، الفق ــدة رق المتح
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نقــص الرعايــة الطبيــة الملائمــة وإعــادة التأهيــل، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة 	 
الإنجابيــة والخاصــة بالــولادة؛

زيــادة العــبء الناتــج عــن مســؤوليات الرعايــة )التــي تقــع فــي معظــم المجتمعــات 	 
علــى عاتــق المــرأة علــى نحــوٍ غيــر متناســب(؛

"الأعبــاء المزدوجــة" )حيــث تتولـّـى المــرأة أدواراً جديــدة فــي المجــال العــام ولكــن 	 
تحتفــظ بالمهام والمســؤوليات الســابقة(؛

تدمير المنازل أو هدمها أو الاستيلاء عليها؛	 
تدمير الممتلكات أو مصادرتها.219	 

لإنهــاء الصــراع، لا بــد مــن بــذل جهــود مضاعفــة للتصــدي للعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي

فــي العــام 2001، لاحظــت المقــرّرة الخاصــة المعنيــة بالعنــف ضــد المــرأة وأســبابه 
ــي: ــا يل ــه م وعواقب

ــزاع  ــى أنّ الن ــدو، إل ــا يب ــم تشــير، فيم ــي العال ــة ف ــة المســتقاة مــن أرجــاء مختلف " إنّ الأدل
المســلحّ الــذي ينشــب فــي منطقــة مــا يــؤدي إلــى ازديــاد التغاضــي عــن العنــف فــي المجتمع. 
وتبيـّـن مجموعــة متناميــة مــن الأدلــة أنّ عمليــة عســكرة المجتمــع التــي تقضــي إلــى 
النزاعــات أو التــي تحــدث خــلال هــذه النزاعــات، بمــا فــي ذلــك توفــر الأســلحة الصغيــرة 
بســهولة، وكذلــك عمليــة تســريح الجنــود بعــد النــزاع، وكثيــراً مــا يكــون هــؤلاء محبطيــن 
وعدوانييــن، قــد تؤديــان أيضــاً إلــى ازديــاد العنــف ضــد النســاء والبنــات. وبعــد التوصــل 
ــة  ــواع معين ــي أن ــداً ف ــاء تصعي ــه النس ــا تواج ــراً م ــزاع، كثي ــاء الن ــاق ســلام وإنه ــى اتف إل
ــاء  ــار بالنس ــاب والإتج ــي والاغتص ــف المنزل ــك العن ــي ذل ــا ف ــاني، بم ــف الجنس ــن العن م
بقصــد إرغامهــنّ علــى البغــاء. وقــد شــغلت العلاقــة القائمــة بيــن العنــف المنزلــي والعنــف 
المرتكــب خــلال الحــرب الكثيــر مــن العلمــاء والناشــطين فــي المناطــق التــي تخلصّــت مــن 
النزاعــات. ]...[ ومــن المؤســف أنّ الكثيــر مــن اتفاقــات الســلام وعمليــات إعــادة البنــاء بعــد 

النــزاع لا تنتبــه إلــى هــذه الاعتبــارات."220

بعــد النــزاع، وفــي فتــرة إعــادة الإعمــار، تمــرّ فتــرة مــن التغييــر والاندفــاع تكــون فيهــا عمليــة 
إصــلاح القوانيــن والممارســات ممكنــةً. وتعــدّ هــذه الفتــرة مهمــةً للتصــدي للجرائــم التــي تســتهدف 
النســاء. وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أوصــت فــي هــذا الســياق 

219  منظمــة العفــو الدوليــة، "ترجمــة الحقــوق إلــى واقــع ملمــوس: واجــب الــدول فــي التصــدّي للعنــف ضــد المــرأة"، الوثيقــة 

.2004/049/AI Index ACT/77 رقــم

UN Doc E/ ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــه، وثيق ــبابه وعواقب ــرأة، أس ــد الم ــف ض ــة بالعن ــة المعني ــرّرة الخاص ــر المق 220  تقري

.)2001(  73/2001/CN.4
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ــذل الجهــود  ــزاع ومــا بعــده، يجــب ب ــه فــي حــال وقــوع العنــف الجنســي فــي حــالات الن ــى أن إل
ــديد  ــع التش ــزاع، م ــل الن ــةً قب ــت قائم ــي كان ــة الت ــات التمييزي ــى الممارس ــاء عل ــل القض ــن أج م
علــى ضــرورة إقــدام الــدول الأطــراف علــى "فــرض إصلاحــات مؤسســية، وإلغــاء التشــريعات 
التمييزيــة، وســنّ تشــريعات تنــص علــى فــرض عقوبــات مناســبة وفقــا للمعاييــر الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، وتحديــد تدابيــر للتعويــض، بالتعــاون الوثيــق مــع المنظمــات النســائية والمجتمــع المدنــي 

مــن أجــل المســاعدة فــي التغلــب علــى التمييــز الــذي كان قائمــاً قبل النــزاع."221

ومــن المهــمّ إصــلاح القوانيــن والممارســات المتعلقّــة بأكثــر مــن مجــرّد العنــف الجنســي وحــده، 
إذ إنّ العديــد مــن جرائــم العنــف الأخــرى ضــدّ المــرأة لا تعــرّف بأنهــا ذات طابــع جنســي ولكنهّــا 
مــع ذلــك جرائــم بموجــب القانــون الدولــي، مــن قبيــل قتــل المدنييــن، والتعذيــب، والمعاملــة الســيئّة 

والاختفــاء القســري.

ــة ضــدّ  ــم المرتكب ــة عــن الجرائ فلمعالجــة تجــارب المــرأة معالجــةً شــاملةً، يجــب إلغــاء الحصان
ــز ضــدّ المــرأة  ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــي تناشــد اللجن ــزاع. وبالتال المــرأة فــي ســياق الن
الــدول بمحاســبة المســؤولين عــن العنــف الجنســي أثنــاء النــزاع؛ ورفــض العفــو عــن انتهــاكات 
ــة  ــف الجنســي المرتكــب ضــد النســاء؛ وكفال ــس، كالعن ــوع الجن ــى ن ــوق الإنســان القائمــة عل حق
العلنيــة، وتنظيــم مناســبات  القضائيــة، كالاعتــذارات  تســتخدم وســائل الانتصــاف غيــر  ألاّ 
تذكاريــة عامــة، وتقديــم ضمانــات بعــدم تكــرار مــا حــدث، التــي تمنحهــا لجــان الحقيقــة والعدالــة 

ــم.222 ــاة ومحاكمته ــع الجن ــات م ــراء تحقيق ــل لإج ــة، كبدائ والمصالح

فــي حالــة الجبــر عــن العنــف ضــدّ المــرأة فــي ســياق النــزاع المســلحّ، ينــصّ قــرار مجلــس الأمــن 
رقــم 1325 )2000( والقــرارات التاليــة المتعلقــة بالمــرأة، والســلام والأمــن، علــى منــع العنــف 
الجنســي والمبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتحقيــق فيــه وملاحقتــه وجبــر الضــرر عــن الضحايا. 
ــاة السياســية بعــد  ــة وضمــان مشــاركة المــرأة فــي الحي ــدول بإصــلاح أنظمــة العدال ــزم ال كمــا يل
ــادة  ــلام وإع ــاء الس ــراع، وبن ــد الص ــلام بع ــع الس ــي صن ــاركة ف ــن المش ــن م ــي تتمك ــزاع لك الن

الإعمــار.

ــدول  ــةً خاصــةً فــي حــالات مــا بعــد النــزاع بمــا أنّ ال ــر التحويلــي" أهمي يرتــدي مقتضــى "الجب
التــي تتعــرّض لخطــر النــزاع غالبــاً مــا تكــون فيهــا احتمــالات وقــوع العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي والممارســات التمييزيــة هــي الأعلــى. ولتصويــب مشــكلة صعوبــة الولوج إلــى العدالة، 
والإفــلات مــن العقــاب عــن ممارســات العنــف الجنســي والمبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، تدعــو 
الحاجــة إلــى إصــلاح نظــام العدالــة. والحقيقــة أنّ نســبة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 
والموجّــه ضــدّ المــرأة قــد بلغــت مســتويات مرتفعــة ســواء قبــل النــزاع، أو أثنــاء النــزاع أو فــي 

221  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 122 أعلاه، الفقرة 19 )ه(.

222  المرجع نفسه، الفقرة 19 )و(.
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المرحلــة التاليــة لــه، وفــي "زمــن الســلم". وبالتالــي، فقــد شــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــدّ المــرأة علــى أنّ الــدول ملزمــة كذلــك بــأن "تتصــدّى علــى نحــو فاعــل" لأي تمييــز 

ضــد المــرأة، بمــا فيــه العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.223

223  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الحاشية رقم 167 أعلاه، الفقرة 10.
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الفصل الخامس
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة كإطار قانوني حيويّ

يمثـّـل العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ســبباً للتمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي وأحــد 
ــف  ــة عــن العن ــى العدال ــوج إل ــبان الول ــي الحس ــذ ف ــم الأخ ــن المه ــي، م ــي آن. وبالتال ــره ف مظاه
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي الســياق الأوســع نطاقــاً لالتزامــات الــدول القانونيــة، لا ســيما 
ــرأة  ــع الم ــان تمت ــع ضم ــرأة، م ــز ضــدّ الم ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــة القضــاء عل بموجــب اتفاقي

ــة مــن التمييــز وبالمســاواة.224 بالحري

ــز  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــح أنّ مناقشــة هــذا الفصــل ســتتمحور حــول اتفاقي صحي
ضــدّ المــرأة، إلاّ أنّــه مــن المهــم التنبــه إلــى واقــع أن التزامــات عــدم التمييــز مدرجــة فــي جميــع 
الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
ــن  ــادة 2 م ــب الم ــة. بموج ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول والعه
هذيــن العهديــن، تتعهــد كل دولــة طــرف بكفالــة الحقــوق لجميــع الأفــراد دون أي تمييــز لأي ســبب 

بمــا فيــه النــوع الاجتماعــي )الجنــس(. 

مــن المهــم دراســة هــذه الاتفاقيــات والاجتهــادات المتعلقّــة بهــا فــي ســياق الــدول التــي أصبحــت 
أطرافــاً فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
أيضــاً مــا إذا كانــت الدولــة قــد أعلنــت عــن تحفظّــات لديهــا مــن شــأنها أن تقــوّض الحمايــة التــي 

يجــب منحهــا لحقــوق المــرأة.

تضمــن المــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أيضــاً الحمايــة 
ــق بحقــوق الإنســان، بــل تضمــن:  المتســاوية أمــام القانــون بشــكلٍ عــام، ليــس فقــط فــي مــا يتعل
"النــاس جميعــاً ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع بحمايتــه. 
وفــي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع الأشــخاص علــى الســواء 
حمايــة فعالــة مــن التمييــز لأي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي 
سياســيا أو غيــر سياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو غيــر ذلــك 

مــن الأســباب."

ــز ضــدّ المــرأة  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــى مــن اتفاقي ــن المــواد الخمــس الأول تتضمّ
التزامــات الــدول بالتصــدّي للتمييــز ضــد المــرأة، بمــا فيــه العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 
وتضــاف هــذه المــواد إلــى الالتزامــات "بالاحتــرام، والحمايــة والإعمــال" بمــا أنهــا تفيــد بصراحــة 

224  تتضمّــن المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــوق الإنســان  ــا بحق ــي تمتعهم ــرأة ف ــن الرجــل والم ــزام بالمســاواة بي ــا الالت ــز. أم ــدم التميي ــأً بع ــة أحكام ــة والثقافي والاجتماعي
فمدرجــة فــي المــادة 3 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.  
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لمعالجــة الأســباب العمليــة لانتشــار التمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. علــى ســبيل المثــال، 
وبمــا أنّ القوالــب النمطيــة تمثّــل عامــلاً يســهلّ ممارســة التمييــز، تلــزم المــادة 5 )أ( مــن اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الــدول "تعديــل الأنمــاط الاجتماعيــة والثقافيــة 
لســلوك الرجــل والمــرأة". وبمــا أنّ "التمييــز الإيجابــي" و"العمــل الإيجابــي" غالبــاً مــا يشــكّلان 
ــز ضــدّ  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــى المــادة 4 مــن اتفاقي ــرةً للخــلاف، تعن مســألةً مثي
المــرأة مــن خــلال فــرض التــزام قانونــي علــى الــدول باتخــاذ "تدابيــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف 

التعجيــل بالمســاواة الفعليــة بيــن الرجــل والمــرأة" )مــع إضافــة التأكيــد(.

يبحــث هــذا الفصــل فــي معنــى المــواد 1 إلــى 5 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــدّ المــرأة والمغــزى منهــا وتضميناتهــا العمليــة، مــع الإشــارة إلــى المعاييــر والقوانيــن الدوليــة 

والإقليميــة ذات الصلــة، وفــق مــا هــو ملائــم.

المادة 1: العنف المبني على النوع الاجتماعي شكل من أشكال التمييز 

ــادة 1  ــرّف الم ــرأة، تع ــدّ الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــراض اتفاقي لأغ
ــه: ــى أن ــز عل بالتميي

"... أيّ تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــمّ علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه 
ــان  ــوق الإنس ــرأة، بحق ــل والم ــاوي الرج ــاس تس ــى أس ــرأة، عل ــراف للم ــن الاعت ــل م الني
والحريــات الأساســية فــي المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة 
أو فــي أي ميــدان آخــر، أو يطــال الاعتــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعها بها وممارســتها 

لهــا بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة."

ــا الآخــر.  ــوع الاجتماعــي أحدهم ــى الن ــي عل ــف المبن ــس والعن ــى أســاس الجن ــز عل ــزّز التميي يع
ــاً للمــادة 1  ــد قدّمــت تفســيراً حيوي ــى التمييــز ضــدّ المــرأة ق ــة بالقضــاء عل ــة المعني وكانــت اللجن
والتزامــاً عامــاً للــدول بإعمــال الحــق فــي الحريــة مــن التمييــز والحــق فــي الحريــة مــن التعذيــب 

ــة الســيئّة: والمعامل

ــس، أي  ــاس الجن ــى أس ــم عل ــف القائ ــرأة العن ــدّ الم ــز ض ــف التميي ــمل تعري "يش
العنــف الموجــه ضــدّ المــرأة بســبب كونهــا امــرأة أو العنــف الــذي يمــسّ المــرأة 
علــى نحــوٍ جائــر. ويشــمل الأعمــال التــي تلحــق ضــرراً أو ألمــاً جســدياً أو عقليــاً 
أو جنســياً بهــا، والتهديــد بهــذه الأعمــال، والإكــراه وســائر أشــكال الحرمــان مــن 
ــن  ــددة م ــاً مح ــرق أحكام ــد يخ ــس ق ــاس الجن ــى أس ــم عل ــف القائ ــة. والعن الحري
ــا إذا كانــت تلــك الأحــكام ذكــرت العنــف صراحــةً  الاتفاقيــة بصــرف النظــر عمّ

ــم تذكــره."225 أم ل

ــم  ــة الأم ــرأة"، وثيق ــف ضــدّ الم ــم 19، "العن ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 225  اللجن

المتحــدة رقــم  UN Doc A/47/38 )1992(، الفقــرة 6.
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ويمكــن تفســير المبــدأ العــام بعــدم التمييــز المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــي تفســيراً ديناميكيــاً 
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــرأة. ف ــى الم ــف عل ــز والعن ــا التميي ــر فيه ــي يؤث ــة الت ــب المحلي ــط بالجوان يرتب
أشــارت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، فــي التوصيــة العامــة رقــم 28 أنّ 
علــى الــدول أن تقيِّــم علــى الفــور حالــة المــرأة بحكــم القانــون وبحكـــم الواقـــع ، وأن تتخـــذ خطوات 
ملموســة لصياغــة وتنفيــذ سياســة تســتهدف بأوضــح مــا يمكــن القضــاء التــام علــى جميـــع أشــكال 

التمييــز ضــد المــرأة وتحقيــق المســاواة الحقيقيــة بيــن الرجــل والمــرأة.226

ــذي  ــدور ال ــدّ ال ــز، يع ــى التميي ــاء عل ــة للقض ــتراتيجيات الهادف ــات والاس ــة السياس ــد صياغ وعن
ــة القضــاء  ــدول الأطــراف فــي اتفاقي ــى ال ــة قصــوى. ويجــب عل ــه المدافع/المحامــي ذا أهمي يؤدي
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أن تكفــل تلــك السياســة إمكانيــة حصــول المــرأة، علــى 
مســتوى الفــرد والجماعــة، علــى المعلومــات عــن حقوقهــا بموجــب الاتفاقيــة وأنهــا قــادرة علــى 
تعزيــز تلــك الحقــوق والمطالبــة بهــا علــى نحــو فعّــال. كمــا يتعيــن أن تكفــل الدولــة الطــرف قــدرة 

المــرأة علــى المشــاركة الفاعلــة فــي وضــع تلــك السياســة وتنفيذهــا ورصدهــا.227

ــم  ــي تظلّ ــي تعان ــي الحســبان أنّ المــرأة الت ــى الممارســين أن يأخــذوا ف ــا يكــن مــن أمــر، عل مهم
ــإنّ جــزءاً مــن عمــل  ــك، ف ــول. لذل ــر مقب ــولاً أو غي ــدّ مقب ــا يع ــا الخــاص لم ــوّن فهمه ــز تك التميي
المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، عنــد صياغــة السياســات الهادفــة للقضــاء علــى التمييــز، يشــتمل 
علــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار التجــارب التــي تعيشــها المــوكّلات وترجمتهــا إلــى حجــجٍ قانونيــة تبنى 
علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة والمبــدأ الأساســي لعــدم التمييــز.

المــادة 2: ينبغــي علــى الــدول شــجب التمييــز واتخــاذ الإجــراءات الملائمــة والمباشــرة للقضــاء 
عليــه

ــرأة  ــدّ الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــي اتفاقي ــراف ف ــدول الأط ــد ال تتعهّ
بــأن "تشــجب جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، وتوافــق علــى أن تنتهــج، بــكل الوســائل 

ــرأة."228 ــز ضــدّ الم ــى التميي ــدون إبطــاء، سياســة القضــاء عل المناســبة وب

تلزم المادة 2 الدول الأطراف بالتعهدّ بما يلي:
شــجب جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، بمــا فيــه العنــف المبنــي علــى النــوع 	 

الاجتماعــي؛
الموافقة على انتهاج، بدون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضدّ المرأة؛	 

ــى  ــة القضــاء عل ــادة 2 مــن اتفاقي ــدول الأطــراف بموجــب الم ــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســية لل ــة العامــة رق 226  التوصي

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/GC/28 )2010(، الفقــرة 24.

227  المرجع نفسه، الفقرة 27.

228  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 2.
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القيام بذلك بكلّ الوسائل المناسبة.	 

ــذا  ــي ه ــتخدمة ف ــة المس ــرأة أنّ اللغ ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــح اللجن وتوض
الالتــزام واضحــة وحاســمة وأنّ عبــارة "دون إبطــاء" توضّــح أن التــزام الــدول الأطراف بانتـــهاج 
سياســـاتها، بكـــل الوســائل المناســبة، يتســم بطابع فوري. ويســتتبع ذلك أن التأخير لا يمكن تبريره 
ــة معوقــات أمــام توفيــر المــوارد أو  ــه وفــي حــال واجهــت الدول ــة أنّ بــأي ســبب. وتضيــف اللجن
احتاجــت إلــى الخبــرة التقنيــة أو غيرهــا مــن الخبــرات اللازمة لتيـــسير تنفيـــذ التزاماتهـــا بموجـــب 
الاتفاقيــة، قــد يكــون  لزامــاً عليهــا التمــاس التعــاون الدولــي حتــى تتغلــب علــى تلــك المصاعــب.229

المادة 2 )أ(: على الدول أن تجسّد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قوانينها الوطنية

تلــزم المــادة 2 )أ( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول بمــا 
يلــي: "تجســيد مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي دســاتيرها الوطنيــة أو تشــريعاتها 
ــق  ــة التحقي ــى الآن، وكفال ــا حت ــج فيه ــد أدم ــدأ ق ــذا المب ــن ه ــم يك المناســبة الأخــرى، إذا ل

العملــي لهــذا المبــدأ مــن خــلال القانــون والوســائل المناســبة الأخــرى."230

وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أشــارت إلــى انّ الالتــزام بتجســيد 
مبــدأ المســاواة فــي القانــون الوطنــي يعنــي تكريــس مبــدأي المســاواة وعــدم التمييــز فــي القانــون 
ــي  ــرأة ف ــق الم ــن ح ــا يضمّ ــاً م ــاذ".231 غالب ــوب النف ــة ووج ــا "بالأولوي ــم مركزهم ــث يتس بحي
ــر  ــد يطــرح الأم ــة. وق ــن الديني ــة أو القواني ــن الأحــوال الشــخصية العرفي ــن قواني ــاواة ضم المس
إشــكاليةً خاصــةً للنســاء اللواتــي يعانيــن العنــف ضمــن الأســرة إذ إنّ قدرتهــنّ علــى إقامــة حيــاة 
جديــدة بعيــداً عــن الــزوج المعنـّـف قــد تكــون محــدودةً. وغالبــاً مــا يكــون لديهــنّ الخيــار بيــن البقــاء 
فــي علاقــة مســيئة أو الابتعــاد عــن الــزواج أو أي علاقــة أخــرى مــن دون تقاســم عــادل للممتلــكات 
الزوجيــة أو الزوجيــة بحكــم الواقــع والعيــش فــي ضيقــة. كمــا قــد يواجهــن احتمــال هجــر الــزواج 
ــار  ــاً مــا تخت ــف. وبســبب انعــدام المســاواة بهــذا الشــكل، غالب ــرك الأولاد مــع زوج معنّ ولكــن ت

المــرأة البقــاء فــي علاقــة عنيفــة.

وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة بما يلي:
الشــكلية  المســاواة  تحقيــق  أجــل  مــن  صريحــة  دســتورية  حمايــة  "توفيــر 
ــى  ــام والخــاص، عل ــن الع ــي المجالي ــز ف ــن أجــل عــدم التميي ــة، وم والموضوعي

ــدول  ــية لل ــات الأساس ــأن الالتزام ــم 28 بش ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني 229  اللجن

 UN الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
.29 الفقــرة   ،)Doc CEDAW/C/GC/28 )2010

ــق بحقــوق المــرأة فــي أفريقيــا  230  راجــع أيضــاً البروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب المتعلّ

ــادة 2 )1( )أ(. ــو 2003، الم ــي 11 تموز/يولي ــو( الصــادر ف )بروتوكــول مابوت

231  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الحاشية رقم 229 أعلاه، الفقرة 31.
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ــة بقوانيــن الأحــوال الشــخصية والأســرة  ــع المســائل المتصل أن يشــمل ذلــك جمي
والــزواج والميــراث، وعلــى نطــاق جميــع مجــالات القانــون."232

دور القضاة في إنفاذ سيادة القانون في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين

تتولـّـى هيئــة قضائيــة تملــك نظــرةً ثاقبــةً لمــا تعنيــه المســاواة والتمييــز بالنســبة إلــى المــرأة 
البــتّ فــي الضمانــات القانونيــة للمســاواة وإنفاذهــا. وكان المقــرّر الخــاص المعنــي باســتقلال 
القضــاة والمحاميــن قــد أشــار فــي تقريــره إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حــول تمثيــل 

المــرأة فــي ســلك القضــاء إلــى مــا يلــي:

لا تــزال المــرأة تعانــي فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن انخفـــاض التمثيـــل عمومـــاً فــي ســـلك 
القـــضاء ومهنــة القانــون ولا ســيما فــي المناصــب الأرفـــع مـــستوى فيهمـــا؛ ويعكـــس ذلـــك 
دونمـــا شـــك اتخـــاذ التمييـــز علـى أسـاس نـــوع الجـنس طابعـــاً مؤسـسياً في نظـــام العدالـة...

" وتـــضطر النـــساء المعينـــات فــي ســـلك القـــضاء إلــى مواجهـــة التحيـــز والتمييـــز، مـــن 
جانـــب زملائهــن والمجتمــع بشــكل عــام، علــى أســاس افتراضـــات تتعلـــق بنـــوع الجـــنس. 
وتخـــضع تـــصرفاتهن للتدقيــق وتلقــى نقــدا شــديدا، كمــا يتعرضــن للتشــكيك في مـــؤهلاتهن 
بـــوتيرة أكـــبر ممـــا يتعـــرّض لـــه زملاؤهــن مــن الذكور، وتــزداد احتمــالات اتهامهــنّ بعدم 
الموضوعيــة. وكثيــرا مـــا تحُـــصر المـــرأة أو تدُفــع إلــى العمــل فــي القضايــا “المتواضعــة 
الأهميــة" وفــي مجــالات قانونيــة ترتبــط بالنســاء تقليديــاً مثـــل قانــون الأســرة، أو تقُصــر 

علــى العمــل فــي المحاكــم."233

وأيضاً:

" وثمة أسس منطقية عدة توضح أهميـــة زيـــادة تمثيـــل المـــرأة في الـسلطة القـضائية . فبمـا 
أن تعزيــز المســاواة والعدالــة وظيفــة أساســية مــن وظائــف الســلطة القضائيــة، ينبغــي أن 
يعكـــس تـــشكيل المحاكــم وغيرهــا مــن الهيئــات القضائيــة التــزام الدولة بالمســاواة. وينبغـــي 
أن يكـــون النظـــام القـــضائي أيضا مرآة صـــادقة للمجتمـــع المتعـــدد العناصـــر والجماعـات 
التعدديـــة اللذين يخدمهما، فيعكس تنوعهمـــا بغيـــة الحفـــاظ علـــى ثقـة الجمهـــور واطمئنانـه 

إلــى مـــصداقية النظـــام وشـــرعيته وحيـــاده، وتعزيز تلــك الثقة."

" ...وتختلـف خـبرات النـساء عـن خـبرات الرجـال لأسـباب عديـدة منـها مـا هـو تـاريخي 

232  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى العدالــة، وثيقــة 

ــرة 42 )أ(. ــم UN Doc CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفق ــم المتحــدة رق الأم

 289/UN Doc A/66 233  تقريــر المقــرّر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.24-23 الفقرتــان   ،)2011(
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ـــن ذلـــك المـــرأة مـــن جلـــب منظـــورات أو  وثقافــي وبيولوجــي واجتماعــي ودينــي. ويمكِّ
نهُـــج مختلفـــة لعملية اتخاذ القـــرار القـــضائي مـــع مقاومتـــها في الوقـــت نفـــسه للتنميطـــات 
الجنـــسانية. وإذا تحقـــق ذلــك، تكفــل الســلطة القضائيــة المتســمة بالتنــوع اعتمــاد منظــور 
أكثــر اتزانــا وحيـــادا حيـــال المـــسائل المعروضـــة علـــى المحـــاكم، فتقـــضي بـــذلك علـــى 
العقبـات الـتي تمنـع بعـض القـضاة مـن التـصدي لقــضايا معينــة بتراهــة. ويــصدق هــذا 
التحليــــل المنطقــــي كــــذلك علــــى مــــسألة تــــشجيع تمثيــــل “الفئات” الأخرى التي تعاني 

مـــن ضـــعف التمثيـــل، ومنـها الأقليـــات الإثنيـــة والعرقيـة والجنـــسية وغيرها."234

وتتمثــل إحــدى المنافــع للهيئــة القضائيــة المنوعــة فــي معرفــة أن التمييــز تمييــز حتــى وإن 
غابــت النيــة فــي ممارســة التمييــز؛ وكذلــك الأمــر، علــى حــدّ مــا جــاء فــي توصيــات اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أنّ "معاملــة المــرأة والرجل على نحـــو مطـــابق 
أو محايــد ربمــا يشــكل تمييــزاً ضــد المــرأة فــي حــال أســفرت تلــك المعاملــة عــن حرمــان 
المـــرأة مـــن ممارســة حــق مــن حقوقهــا، أو كان ذلــك مــن آثارهــا، بســبب عــدم الاعتــراف 

بمــا تواجهــه المــرأة مــن الغبــن وعــدم المســاواة الجنســانيين الموجوديــن أصــلاً."235

كمــا يجــب أن يكــون القضــاة واعيــن للحاجــة إلــى المســاواة بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع 
ــرات  ــى ضــرورة إحــداث تغيي ــة" إل ــاواة التحويلي ــا تشــير "المس ــاً م ــى أنّ غالب ــه إل والتنبّ

ــون والممارســة.236 ــي القان ــة ف عميق

هيئة الأمم المتحدة للمرأة، "تقدم نساء العالم 2011-2012. سعياً لتحقيق العدالة":

"مــع أنّ الغايــة مــن القانــون أن يشــكّل مجموعــةً مــن القواعــد المحايــدة لتحكــم المجتمــع، 
إلاّ أنّ القوانيــن فــي جميــع بلــدان العالــم تميــل إلــى أن تعكــس وتعــزّز امتيــازات ومصالــح 
المتنفذّيــن، ســواء علــى أســاس الطبقــة الاقتصاديــة أو العــرق أو الأصــل الإثنــي أو الديــن 
ــع  ــي جمي ــوة. فالنســاء ف ــي الق ــة هــذه الاختــلالات ف ــا تعكــس أنظمــة العدال ــس. كم أو الجن
المجتمعــات أقــل قــوةً مــن الرجــال. وأقــل مجاليــن تتمتــع فيهمــا حقــوق المــرأة بالحمايــة، 
حيــث يكــون حكــم القانــون فــي أضعــف حالاتــه وامتيــازات الرجــال أكثــر رســوخاً، همــا 
أولاً حقــوق المــرأة فــي الحيــاة الخاصــة والأســرية بمــا فــي ذلــك حقهــن بحيــاة خاليــة مــن 
ــة  ــلاق والصح ــزواج والط ــية وال ــن الجنس ــول حياته ــرارات ح ــاذ ق ــة اتخ ــف وحري العن
الإنجابيــة، وثانيــاً حقــوق المــرأة الاقتصاديــة بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل اللائــق والحــق 

234  المرجع نفسه، الفقرتان 27-26.

235  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الحاشية رقم 229 أعلاه، الفقرة 5.

236  راجع الفصل الرابع أعلاه حول "جبر الضرر التحويلي" عن العنف المبني على النوع الاجتماعي.
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فــي الميــراث والتحكــم بــالأرض والمــوارد الإنتاجيــة الأخــرى."237

المادة 2 )ب(: ينبغي فرض عقوبات قانونية على التمييز بسبب الجنس

تلــزم المــادة 2 )ب( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الــدول 
ــا  ــك م ــي ذل ــا ف ــر التشــريعية بم ــي: "اتخــاذ المناســب مــن التدابي ــا يل ــام بم الأطــراف بالقي

ــز ضــد المــرأة؛"238 ــه الأمــر مــن جــزاءات لحظــر كلّ تميي يقتضي

ــى أعمــال  ــن التــي تقضــي عل ــذ القواني تســتكمل المــادة 2 )ب( المــادة 2 )أ( بطلــب اعتمــاد وتنفي
مرتكبــي التمييــز ضــدّ المــرأة. وقــد شــرحت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة 
أنهــا تلــزم الــدول "توفيــر الحمايــة القانونيــة وإلغــاء أو تعديــل القوانيــن والأنظمــة التمييزيــة" لكــي 
تتمكــن المــرأة مــن التمتــع بحقــوق الإنســان فــي الممارســة.239 وأوضحــت اللجنــة هــذا الأمــر بأنــه 
يســتدعي ســنّ قانــون عــام لمكافحــة التمييــز يغطــي أشــكال التمييــز فــي المجــالات كافــة المذكــورة 
ــر المباشــرة  ــا وغي ــز ضــد المــرأة المباشــرة منه ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــي اتفاقي ف

وليــس القوانيــن الخاصــة بمجــالات محــددة مثــل التوظيــف.240

إنّ الإشــارة فــي المــادة 2 )ب( إلــى "التدابيــر التشــريعية وغيرهــا" يمكــن أن تشــمل خطــط العمــل 
ــة والتــي تنــصّ علــى التمييــز  ــة ذات الصلــة ضمــن الدول الوطنيــة الموجهــة إلــى الجهــات الفاعل
ــة مــن  ــا للوقاي ــس أوروب ــة مجل ــزم اتفاقي ــرأة. تل ــوق الإنســان للم ــال حق ــي مــن أجــل إعم الإيجاب
العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة اســطنبول( الــدول الأطــراف توفيــر 

ــم المتحــدة(،  ــة" )منشــورات الأم ــق العدال ــم 2011-2012. ســعياً لتحقي ــدم نســاء العال ــرأة، "تق ــم المتحــدة للم ــة الأم 237  هيئ

.11 ص. 

238  راجع أيضاً بروتوكول مابوتو، الحاشية رقم 230 أعلاه، المادة 2 )1( )ب(.

239  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الحاشية رقم 229 أعلاه، الفقرة 31.

240  مارشــا فريمــان، كريســتين شــينكين وبيــات رودولــف، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ 

المــرأة. تعليــق )أوكســفورد: منشــورات جامعــة أوكســفورد، 2012(- يشــار إليــه فــي مــا يلــي بـــ " التعليــق الخــاص باتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة "، ص. 83
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ــزوّد  ــر،242 وت ــة تنســيق واحــدة أو أكث ــقة،241 تديرهــا وتشــرف عليهــا هيئ سياســات شــاملة ومنسّ
بمــا يلــزم مــن المــوارد الماليــة والبشــرية.243 كمــا تلــزم اتفاقيــة اســطنبول الــدول أيضــاً "بتشــجيع 
عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة ... وتدعمــه علــى كافــة المســتويات، وتقيــم تعاونــاً فعليــاً 

مــع هــذه المنظمــات"244.

المادة 2 )ج(: ينبغي الاعتراف بالحق في المساواة وإنفاذه بموجب القانون

تلــزم المــادة 2 )ج( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول 
ــع  ــدم المســاواة م ــى ق ــرأة عل ــوق الم ــة لحق ــة القانوني ــرار الحماي ــي: "إق ــا يل الأطــراف بم
الرجــل وضمــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة ، عــن طريــق المحاكــم الوطنيــة ذات الاختصــاص 

والمؤسســات العامــة الأخــرى، مــن أي عمــل تمييــزي."245

241  اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة اســطنبول( المؤرخــة فــي 

11 أيار/مايــو 2011 المــادة 7 )سياســات شــاملة ومنســقة(:
" 1. تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، وغيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لإقــرار وتطبيــق سياســات وطنيــة فعليــة وشــاملة 
ومنســقة، تتضمــن كافــة التدابيــر المناســبة للوقايــة مــن كافــة أشــكال العنــف المشــمولة بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة ومكافحتهــا، 

وللتصــدي تصديــاً شــاملاً للعنــف ضــد المــرأة.
2. تحرص الأطراف على أن تضع جميع السياسات المذكورة في الفقرة 1 حقوق الضحية في صميم كل

التدابيــر، وعلــى أن تفعــل هــذه السياســات عــن طريــق التعــاون الفعلــي بيــن كافــة الــوكالات والمؤسســات والمنظمــات ذات 
الصلــة.

ــة،  ــة ذات الصل ــراف العامل ــع الأط ــاء، جمي ــد الاقتض ــرك، عن ــادة أن تش ــذه الم ــاً له ــذة وفق ــر المتخ ــى التدابي ــن عل 3. يتعي
كالــوكالات الحكوميــة والبرلمانــات والســلطات الوطنيــة والجهويــة والمحليــة، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي."

242  اتفاقية اسطنبول، المرجع نفسه، المادة 10 )هيئة التنسيق(:

"1.  تعيّــن الأطــراف أو تنشــئ هيئــة أو عــدة هيئــات رســمية مســؤولة عــن تنســيق السياســات والتدابيــر المتخــذة فــي ســبيل 
الوقايــة مــن كافــة أشــكال العنــف المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة ومكافحتهــا، وعــن تفعيلهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا. تتولــى هــذه الهيئــات 

تنســيق جمــع البيانــات المذكــورة فــي المــادة 11 ، وتحليــل نتائجهــا وتوزيعهــا.
2.  تســهر الأطــراف علــى أن تتلقــى الهيئــات المعينّــة أو المنشــأة وفقــاً لهــذه المــادة معلومــات ذات صبغــة عامــة عــن التدابيــر 

المتخــذة وفقــاً للفصــل الثامــن.
3. تحرص الأطراف على أن تكون الهيئات المعينّة أو المنشأة وفقاً لهذه المادة قادرة على التواصل بكيفية

مباشرة، وعلى تعزيز العلاقات مع نظيراتها لدى الأطراف الأخرى."

243  اتفاقية اسطنبول، المرجع نفسه، المادة 8 )الموارد المالية(:

" تخصــص الأطــراف مــوارد ماليــة وبشــرية تتناســب مــع التطبيــق الملائــم للسياســات المتكاملــة والتدابيــر والبرامــج الهادفــة 
ــر  ــا السياســات والتدابي ــا فيه ــا، بم ــة ومكافحته ــق هــذه الاتفاقي ــف المشــمولة بنطــاق تطبي ــة أشــكال العن ــة مــن كاف ــى الوقاي إل

والبرامــج الخاصــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي."

244  اتفاقيــة اســطنبول، المرجــع نفســه، المــادة 9 )المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجتمــع المدنــي(: " تشــجع الأطــراف عمــل 

المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة والمجتمــع المدنــي الناشــطة فــي مجــال مكافحــة العنــف ضــد المــرأة، وتدعمــه علــى كافــة 
المســتويات، وتقيــم تعاونــاً فعليــاً مــع هــذه المنظمــات."

245  راجــع أيضــاً اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة لمنــع العنــف ضــدّ المــرأة والمعاقبــة عليــه والقضــاء عليــه )بيليــم دو بــارا( المؤرخــة 

فــي 9 حزيران/يونيــو 1994، المادة 7 )ج(.
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ــة  ــم العدال ــة نظ ــودة نوعي ــرأة أنّ ج ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــت اللجن أوضح
تتطلــب، لتحقيــق الحمايــة العادلــة والمتســاوية لحقــوق المــرأة، "أن تكــون نظــم العدالــة متلائمــة 
وســياقاتها، وديناميــة وتشــاركية ومفتوحــة لاتخــاذ تدابيــر عمليــة مبتكــرة، وأن تراعــي الفــوارق 

ــة."246 ــى العدال ــد عل ــب المــرأة المتزاي ــن الجنســين، وتأخــذ فــي الحســبان طل بي

يجــب إخضــاع الأنظمــة القانونيــة للتطويــر والإصــلاح مــن أجــل بلــوغ نوعيــة جيـّـدة مــن العدالــة. 
ــدول الأطــراف بـ"إجــراء وتســهيل إجــراء دراســات وتحليــلات  ــة ال لهــذا الســبب، ناشــدت اللجن
جنســانية نقديــة جيــدة لجميــع نظــم العدالــة، بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات 
الأكاديميــة التابعــة لجميــع نظــم العدالــة، مــن أجــل تســليط الضــوء علــى الممارســات والإجــراءات 
والأحــكام القضائيــة التــي تعــزز وصــول المــرأة الكامــل للعدالــة أو تعرقلــه؛ وتطبيــق نتائــج هــذا 
ــات والسياســات والتشــريعات والإجــراءات  ــن أجــل وضــع الأولوي ــة م ــة منهجي ــل بطريق التحلي
اللازمــة لكفالــة أن تكــون جميــع مكوّنــات نظــم العدالــة مراعيــةً للبعــد الجنســاني، وســهلة 

ــة للمســاءلة."247 الاســتخدام وقابل

ــع الأشــخاص الحــق فــي  ــع، لجمي ــت مناقشــته أعــلاه، لا ســيما فــي الفصــل الراب كمــا ســبق وتمّ
انتصــاف وجبــر فعاليــن عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك 
فــي ســياق التمييــز ضــدّ المــرأة والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الموجّــه ضــدّ المــرأة. 
وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أوضحــت أنّ الــدول تتعهــد بموجــب 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة أنــه يجــب توفيــر انتصــاف قانونــي عــن 
ــات  ــت هيئ ــاف.248 ووصل ــق الانتص ــى ح ــة عل ــصّ صراح ــة لا تن ــت الاتفاقي ــز، وإن كان التميي
أخــرى منشــأة بموجــب معاهــدات الأمــم المتحــدة إلــى نتيجــة مماثلــة، وإن كانــت ااولــى الإشــراف 
ــول  ــة ح ــات صريح ــن مقتضي ــان لا تتضمّ ــوق الإنس ــة بحق ــرى معني ــة أخ ــات عالمي ــى اتفاقي عل
حــق الانتصــاف.249 وتــرى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة أنّ 
هــذا الحــق منصــوص عليــه ضمنيــاً فــي الاتفاقيــة، وبخاصــة فــي المــادة 2 )ج( التــي تلــزم الــدول 
الأطــراف بـ"إقــرار الحمايــة القانونيــة لحقــوق المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل وضمــان 
ــة ذات الاختصــاص والمؤسســات العامــة  ــم الوطني ــق المحاك ــة للمــرأة، عــن طري ــة الفعال الحماي

الأخــرى، مــن أي عمــل تمييــزي."

246  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 14 )د(.

247  المرجع نفسه، الفقرتان 20 )ه( و)و(.

248  دعــوى فرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، البــلاغ رقــم 2008/18، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/46/D/18/2008 )2010(، الفقــرة 3-8.

249  راجــع مثــلًا، اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 12، "حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه"، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــرة 48؛ واللجن ــم UN Doc CRC/C/GC/12 )2009(، الفق رق
 ،)1998( 24/1998/UN Doc E/C.12 ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــد"، وثيق ــي للعه ــق المحلّ ــم 9، "التطبي ــام رق ــق الع التعلي

ــان 2 و3. الفقرت
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ــة  ــة المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقي ــدول الأطــراف بســبل الانتصــاف الفردي ــط ال ويجــب أن تحي
ــى انتهــاك حقــوق الأفــراد.250 ــة التــي تــؤدي إل ــا المنهجي ومعالجــة القضاي

فــي مــا يتعلـّـق بالحــق فــي الانتصــاف والجبــر، أكّــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ 
المــرأة علــى مــا يلــي:

يجـــب أن يفـــصل علـى نحـو منـصف ومبكـر وسـريع في أي قـضية تنطـوي على 	 
عنف ضــد المــرأة.251

يجــب توفيــر أوامــر الحمايــة )مثــلاً مــن أجــل حمايــة ســوق الفتــاة إلــى الخــارج 	 
لتشــوبه أعضائهــا، أو الحمايــة مــن زوج معنــف( ووضعهــا فــي التطبيــق. وهــو 

معيــار صــارم للنتيجــة.252
يجب أن تضمن الدول وعي المرأة لما لديها من حقوق.253	 
ــن 	  ــة م ــة لتحظــى النســاء بوســائل عملي ــة المجاني ــات القانوني يجــب إتاحــة الخدم

ــنّ.254 ــى حقوقه ــد عل أجــل التأكي
يجب أن تكون كافة الجهات الفاعلة في نظام العدالة واعيةً لحقوق المرأة.255	 

المادة 2 )د(: دور السلطات العامة في احترام عدم التمييز

تلــزم المــادة 2 )د( الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ 
ــة  المــرأة بالامتنــاع عــن الاضطــلاع بــأي عمــل أو ممارســة تمييزيــة ضــدّ المــرأة، وكفال

تصــرف الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا يتفــق وهــذا الالتــزام.

تنــصّ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة علــى أن تتعهــد الــدول، بمــا فيهــا 
ــا  ــي م ــرأة. ف ــز ضــدّ الم ــة التميي ــدم ممارس ــم، بع ــتويات الحك ــة مس ــى كاف ــا، وعل ــة أجهزته كاف
ــأي عمــل  ــدول ب ــى النــوع الاجتماعــي، يعنــي ذلــك عــدم اضطــلاع ال ــق بالعنــف المبنــي عل يتعل
عنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي يرتكــب فيــه المســؤولون فــي الدولــة العنــف ضــدّ المــرأة، 
الأمــر الــذي يلحــق بهــا ألمــاً ومعانــاةً كبيريــن جســدياً أو عقليــاً، وإلا تكــون الدولــة مذنبــة بجــرم 

ممارســة التعذيــب.

250  التعليــق الخــاص باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، الحاشــية رقــم 240 أعــلاه، ص.85؛ ودعــوى 

ــر  ــون الثاني/يناي ــم 2003/2 )26 كان ــلاغ رق ــرأة، الب ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــا، اللجن أ.ت. ضــدّ هنغاري
2005(، الفقــرة 9-6 )1( )أ(-)ح(.

251  دعوى فرتيدو ضد الفيليبين، الحاشية رقم 248 أعلاه، الفقرة 3-8.

ــم  ــلاغ رق ــرأة، الب ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــبانيا، اللجن ــدّ إس ــو ض ــس كاريني ــلا غونزالي ــوى أنجي 252  دع

2012/47، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/58/D/47/2012  )2014(، الفقــرة 9-9.

253  التعليق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، الحاشية رقم 240 أعلاه، ص. 84.

254  المرجع نفسه، ص.84.

255  المرجع نفسه، ص.85.
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وتلتــزم الــدول بمــا فــي ذلــك بموجــب العهــد الدولــي الخــاص المعنــي بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب256 بتجريــم التعذيــب والمعاملــة الســيئة وســوْق الجنــاة إلــى العدالــة.

"إنّ انتهــاك الحظــر ضــدّ التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئّة يفــرض 
مســؤولية الدولــة فــي أ( التحقيــق فــي الوقائــع حتــى فــي ظــلّ غيــاب شــكوى محــددة 
مــن الضحيــة، فــي حالــة التعذيــب وربمــا أيضــاً فــي حالــة المعاملــة الســيئّة؛ ب( 
ــة  ــك مــن خــلال الإجــراءات الجنائي ــي ذل ــا ف ــة )بم ــى العدال ســوْق المســؤولين إل

أقلّــه فــي حالــة التعذيــب(؛ وج( توفيــر الجبــر للضحايــا."257

ــد الاحتجــاز  ــة الســيئة عندمــا تكــون قي تتعــرّض المــرأة بشــكلٍ خــاص لخطــر التعذيــب والمعامل
ــة  ــير الاحتجازيـ ــر غـ ــجينات والتدابي ــة الس ــدة لمعامل ــم المتح ــد الأم ــت قواع ــجن. صمّم أو الس
ــع أعــلاه[ مــع الأخــذ فــي الحســبان تجــارب  للمجرمــات )قواعــد بانكــوك( ]راجــع الفصــل الراب
ــة الســجناء  ــا لمعامل ــة الدني ــدة النموذجي ــم المتح ــد الأم ــق قواع ــا تنطب ــاز. كم ــد الاحتج ــاء قي النس

ــد الاحتجــاز. ــى النســاء قي ــلا( أيضــاً عل )قواعــد ماندي

المراجع المتوافرة للمدافعين المعنيين بالتعذيب والمعاملة السيئة

يشــكّل التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة التــي ترتكبهــا جهــات الدولــة ضــدّ 
ــب  ــوع الاجتماعــي. ويتطلّ ــى الن ــي عل ــف المبن ــر شــيوعاً للعن ــن الأشــكال الأكث النســاء م
الدفــاع عــن الناجيــن مــن التعذيــب والمعاملــة الســيئة مجموعــةً خاصــةً مــن الأدوات 

ــي: ــا يل ــة م ــة الهام ــة التوجيهي ــمل الأدل ــات. وتش ــع الناجي ــل م ــة والبحــث والعم للمراقب

دليــل التقصــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة • 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )المعــروف بـ"بروتوكول اســطنبول"(؛258

كتيبّ إعداد التقارير حول التعذيب.259• 

ــدول  ــى ال ــروض عل ــام المف ــي الع ــزام القانون ــة الالت ــم 31، "طبيع ــام رق ــق الع ــان، التعلي ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني 256  اللجن

الأطــراف فــي العهــد"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )2004(، الفقرتــان 8 و18؛ 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )يمكــن أن يشــار إليهــا 

بـ"اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب"(، المــادة 4.

257  نايجــل رودلــي ومــات بــولارد، معاملــة الســجناء بموجــب القانــون الدولــي )أوكســفورد: منشــورات جامعــة أوكســفورد، 

ــة، 2009(، ص.194. النســخة الثالث

258  المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، "بروتوكــول اســطنبول، دليــل التقصــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب 

ــم المتحــدة، سلســلة  ــف: منشــورات الأم ــة" )جني ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل وغي
.)Rev.1، 1999/8 ــم ــي رق ــب المهن التدري

259  جامعــة إيســيكس، مركــز حقــوق الإنســان، "كتيّــب إعــداد التعذيــب. كيفيــة توثيــق الادعــاءات بالتعذيــب والاســتجابة لهــا 

http://www.essex.ac.uk/ :فــي النظــام الدولــي لحمايــة حقــوق الإنســان" )النســخة الثانيــة، 2015(، متوافــر علــى الرابــط
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ينبغــي علــى الــدول أن تضمــن تدريــب كافــة مؤسســات الدولــة لضمــان عــدم ارتــكاب أيّ أعمــال 
عنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، لا ســيما الشــرطة والقــوات المســلحة والعامليــن فــي 
ــل  ــا قب ــن، أو م ــت مراكــز احتجــاز للمهاجري ــا النســاء، ســواء كان ــي تحتجــز فيه المؤسســات الت

ــة أو الســجون. ــة العقلي ــة الصح ــات رعاي ــي مؤسس ــة أو ف المحاكم

كمــا تلــزم المــادة 2 )د( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة أيضــاً أجهــزة 
ــة  ــد تمييزي ــنّ أي قواع ــات التشــريعية أن تس ــرض بالهيئ ــة والتشــريعية. إذ لا يفت ــة القضائي الدول

متعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة، كمــا لا يفتــرض بالمحاكــم تطبيــق قواعــد مــن هــذا النــوع.260

المــادة 2 )ه(: يجــب علــى الــدول اتخــاذ إجــراءات إيجابيــة للتصــدّي للعنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي بصــرف النظــر عــن مركــز الجانــي بصفتــه مســؤولاً فــي الدولــة أو جهــة غيــر تابعــة 

لها

ــدول  ــز ضــدّ المــرأة ال ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــادة 2 )ه( مــن اتفاقي ــزم الم تل
الأطــراف بمــا يلــي: "اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة 

ــب أي شــخص أو مؤسســة أو منظمــة". مــن جان

كمــا ســبق وأشــير إليــه أعــلاه، لــدى الــدول التــزام ببــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل منــع العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي المرتكــب مــن قبــل جهــات فاعلــة خاصــة أو غيــر منتميــة للدولــة، 
والتحقيــق فيــه وملاحقــة الجنــاة ومعاقبتهــم. وقــد أوضحــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ــز مــن قبــل جهــات  ــع التميي ــة لمن ــة الواجب ــذل العنايـ ــراف ببـ ــدول الأطـ ــى ال ضــدّ المــرأة أنّ عل
ــة خاصــة  ــة خاصــة. ففــي بعــض الحــالات، يمكــن لفعــل أو تقـــصير مــن جانــب جهــة فاعل فاعل
ــدول الأطــراف  ــق ال ــى عات ــع عل ــم يق ــن ث ــي. وم ــون الدول ــة بموجــب القان ــى الدول أن ينُســب إل
الالتــزام بضمــان ألا ترتكــب الجهــات الفاعلــة الخاصــة تمييــزاً ضــد المــرأة علــى النحــو المعــرّف 
ــم أنشــطة  ــدول الأطــراف باتخاذهــا تنظي ــة. وتشــمل التدابيــر المناســبة التــي تلتــزم ال فــي الاتفاقي

الجهــات الفاعلــة الخاصــة فيمــا يتعلــق بـــ:
سياسات وممارسات التعليم والعمالة والـصحة؛	 
ظروف العمل ومعاييره؛	 
وغيــر ذلــك مــن المجــالات التــي توفــر فيهــا تلــك الجهــات خـــدمات أو مرافــق مثل 	 

hrc/documents/practice/torture-reporting-handbook-second-edition.pdf

260  التعليــق الخــاص باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، الحاشــية رقــم 240 أعــلاه، ص. 86 ، يتطــرّق 

إلــى المــواد المتعلقّــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة )المعتمــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 83/56 
)2001((، المــادة 4 )1( التــي تنــصّ علــى مــا يلــي: "يعــد تصــرف أي جهــاز مــن أجهــزة الدولــة فعــلاً صــادراً عــن هــذه الدولــة 
بمقتضــى القانــون الدولــي، ســواء أكان الجهــاز يمــارس وظائــف تشــريعية أم تنفيذيــة أم قضائيــة أم أيــة وظائــف أخــرى، وأيــاً 
كان المركــز الــذي يشــغله فــي تنظيــم الدولــة، وســواء أكانــت صفتــه أنــه جهــاز مــن أجهــزة الحكومــة المركزيــة أم جهــاز مــن 

أجهــزة وحـــدة إقليميــة مــن وحــدات الدولة."
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الصيرفة والإســكان.261

ــي  ــى ف ــه حت ــا، أنّ ــدّ النمس ــم ض ــوى يلديري ــي دع ــان، ف ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــأت اللجن وارت
الحــالات التــي تكــون فيهــا الدولــة قــد وضعــت نظامــاً شــاملاً مــن التشــاريع والإجــراءات الأخــرى 
للتصــدّي للعنــف المنزلــي، لا يمكــن للدولــة تجنــب المســؤولية عــن حــالات العنــف المنزلــي التــي 
تحــدث عندمــا لا تكــون الدولــة قــد بذلــت العنايــة الواجبــة لتطبيــق النظــام، وأخفقــت فــي تطبيــق 
هــذه الإجــراءات عمليــاً.262 وفــي ذلــك تشــديد علــى أنــه لا يمكــن للدولــة التهــرّب مــن مســؤوليتها 
القانونيــة عــن العنــف مــن خــلال إرســاء إجــراءات غيــر فعالــة، أو إجــراءات ســليمة إنمــا لــم يتــمّ 
ــة مــن أجــل  ــة الواجب ــذل العناي ــدول أن تب ــى ال ــي الممارســة. يجــب عل ــا ف ــزام به ــا والالت تطبيقه

إعمــال حقــوق الإنســان لــكلّ امــرأة.

المــادة 2 )و(: يجــب علــى الــدول أن تضمــن التــزام قوانينهــا وقواعدهــا وأعرافهــا بحظــر 
ــرأة ــدّ الم ــز ض التميي

ــدول  ــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة ال ــى جمي ــة القضــاء عل ــزم المــادة 2 )و( مــن اتفاقي تل
ــل  ــك التشــريع، لتعدي ــي ذل ــا ف ــبة، بم ــر المناس ــع التدابي ــاذ جمي ــي: "اتخ ــا يل الأطــراف بم
ــزاً ضــدّ  ــي تشــكّل تميي ــة الت ــة والأعــراف والممارســات القائم ــن والأنظم ــاء القواني أو إلغ

ــرأة."263 الم

أوضحــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة هــذا الحكــم فــي الاتفاقيــة فشــرحت 
أنّ علــى الــدول اتخــاذ الخطــوات التاليــة مــن أجــل اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي هــذه المــادة:

تحــدد فــي تقاريرهــا طبيعــة ونطــاق المواقــف والأعــراف والممارســات التــي تديــم 	 
العنــف ضــد المــرأة؛

تتخذ تدابير فعالة للتغلب على هذه المواقف والممارسات؛	 
تبلغ عن التدابير المتخذة للتغلب على العنف وأثر هذه التدابير؛	 
تدخــل برامــج التثقيــف والإعــلام الجماهيــري للمســاعدة فــي القضــاء علــى أوجــه 	 

التعصّــب التــي تعرقــل مســاواة المــرأة.264

261  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 28، الحاشية رقم 229 أعلاه، الفقرة 13.

262  دعــوى يلديريــم ضــد النمســا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 2005/6، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/39/D/6/2005 )2007(، الفقــرة 12-1-12.

263  راجــع أيضــاً اتفاقيــة بيليــم دو بــارا، الحاشــية رقــم 245 أعــلاه، المــادة 7 )ه( التــي تلــزم الــدول بمــا يلــي: "تتخــذ 

كافــة الإجــراءات المناســبة بمــا فــي ذلــك الإجــراءات التشــريعية لتعديــل أو إلغــاء القوانيــن والتشــريعات القائمــة، أو تعديــل 
ــادة التــي تؤيــد اســتمرار العنــف ضــد النســاء والتســامح  الممارســات القانونيــة أو الممارســات القانونيــة أو الممارســات المعت

بشــأنه."

264  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الحاشــية رقــم 225 أعــلاه، الفقــرة 24 

)ه( و)و(.
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ــراف  ــى الأع ــرة، عل ــون الأس ــة بقان ــك المتعلقّ ــيما تل ــة، لا س ــن التمييزي ــى القواني ــا تبن ــاً م غالب
والممارســات الداعمــة للعنــف ضــد المــرأة والمشــجّعة علــى العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي. ولعــلّ أحــد الأمثلــة النموذجيــة علــى ذلــك مبــدأ القانــون الجنائــي الشــائع فــي القوانيــن 
ــد الــزواج يعنــي  ــه لكــون عق ــة والقائــل بعــدم إمكانيــة ملاحقــة الــزوج إن اغتصــب زوجت المحلي
ــا،  ــع زوجه ــس م ــى ممارســة الجن ــب الزوجــة عل ــن جان ــاة م ــدى الحي ــة لم ــة دائم ــاً موافق ضمني
الأمــر الــذي يمنــح الــزوج "حــق" القيــام بالعلاقــة الجنســية مــع زوجتــه.265 يمكــن التوقــف أيضــاً 
عنــد ممارســة تمييزيــة أخــرى، غالبــاً مــا تكــون مكرّســةً فــي القوانيــن أو الأنظمــة وهــي طلــب أن 
يحصــل الــزوج مثــلاً علــى رؤيــة أولاده مــن دون إشــراف أو حــق حضانتهــم فــي حــالات الطــلاق، 

ــي هــو المشــكلة.266 ــف المنزل ــى وإن كان العن حت

يحتــاج المدافعــون عــن المــرأة فــي أغلــب الأحيــان إلــى معالجــة هــذه القواعــد العرفيــة التمييزيــة 
التــي يمكــن أن يعتــرف بهــا فــي الاجتهــادات، والقانــون العــام أو المحاكــم التقليدية. وناشــدت اللجنة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة الــدول الأطــراف "التشــاور مــع المجتمعــات المحليــة 
ذات الصلــة، لا ســيما النســاء، فــي ســياق عمليــة إصــلاح القوانيــن والممارســات التمييزيــة."267 
يجــب أن يشــارك الممارســون القانونيــون فــي هــذه العمليــات التشــاورية، بالإضافــة إلــى العمــل 

علــى تعديــل أو تخفيــف الأثــر المخالــف لهــذه القوانيــن والممارســة فــي إطــار أدائهــم لمهامهــم.

عندمــا تعلـّـل إحــدى الــدول أنّ قانونهــا التمييــزي مطلــوب وفــق الأعــراف، تقتــرح الخبيــرة 
ــى  ــن عل ــن العاملي ــى المدافعي ــبة إل ــد بالنس ــن المفي ــون م ــا يك ــه لربم ــارلزوورث أن ــلاري تش هي

ــة: ــئلة التالي ــرح الأس ــون ط ــي القان ــن ف ــة للطع ــج اللازم ــداد الحج إع
مــن يدعــي التكلـّـم باســم "الثقافــة"، أو الديــن أو "التقليــد"؟ قــد يكــون هنــاك  .1

ــاً  ــف ويكــون خاضع ــق وكي ــا إذا كان العــرف ينطب ــرأي حــول م ــي ال اختــلاف ف
ــدل. ــط ج ــير مح لتفس

ما هي الصفة الرسمية للمتحدّث؟ .2
مــن يســتفيد مــن العــرف؟ غالبــاً مــا ينظــر إلــى الأعــراف باعتبارهــا تطبــق لأن  .3

الجميــع موافــق عليهــا ولأنهــا "مــا يعمــل بــه دائمــاً." ولكــن عندمــا يكــون بمقــدور 
المحامــي الإشــارة إلــى العــبء الــذي يفرضــه العــرف علــى المــرأة، والمنافــع التي 

265  دعــوى س. و. ضــدّ المملكــة المتحــدة )1995( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 52، الفقــرة 44: "تتجلّــى الطبيعــة 

المهينــة لفعــل الاغتصــاب واضحــةً إلــى حــدّ أنّــه لا يمكــن القــول إنّ نتيجــة قــرارات محكمــة الاســتئناف ومجلــس اللــوردات، 
ــة، تتعــارض مــع الهــدف مــن  ــه بالضحي ــة الاغتصــاب، بصــرف النظــر عــن علاقت ــدان بمحاول ــأنّ المســتدعي يمكــن أن ي ب
ــفاً...  ــة تعسّ ــة أو المعاقب ــة أو الإدان ــة القضائي ــخص للملاحق ــوع أي ش ــدم خض ــان ع ــي ضم ــة، ألا وه ــن الاتفاقي ــادة 7 م الم
إلــى ذلــك، إنّ التخلــي عــن الفكــرة غيــر المقبولــة التــي تقــول بإفــلات الرجــل مــن العقــاب إن أقــدم علــى اغتصــاب زوجتــه 
ــة  ــل كل شــيء مــع الأهــداف الأساســية للاتفاقي ــل أيضــاً وقب ــزواج فحســب ب لا تتعــارض مــع الفكــرة المتحضّــرة لمفهــوم ال

ــة." ــة الفردي ــرام الكرامــة الإنســانية والحري وجوهرهــا احت

266  دعوى غونزاليس كارينيو ضدّ إسبانيا، الحاشية رقم 252 أعلاه، الفقرة 8-3.

267  التعليق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الحاشية رقم 240 أعلاه، ص. 91.
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يســتقيها منــه الرجــل بالنتيجــة، قــد يبــدو جليــاً أنّ العــرف يجــب أن يتوقــف.268 

المادة 2 )ز(: لا يجوز أن تشكّل الأحكام الجزائية تمييزاً ضدّ المرأة

ــدول  ــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة ال ــزم المــادة 2 )ز( مــن اتفاقي تل
الأطــراف بمــا يلــي: "إلغــاء جميــع أحــكام قوانيــن العقوبــات الوطنيــة التــي تشــكّل تمييــزاً 

ضــدّ المــرأة".

كمــا أتــي علــى ذكــره فــي الفصــل الرابــع أعــلاه )"الالتــزام بالاحتــرام: امتنــاع الجهــات المنتميــة 
ــن  ــاً بي ــل حتم ــيحدث تداخ ــي"(، س ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــكاب العن ــن ارت ــة ع للدول
الأفعــال وظــروف الاحتجــاز التــي تشــكّل انتهــاكات لمعاييــر حقــوق الإنســان المتعلقّــة بالاحتجــاز 
ــية أو  ــة قاس ــة أو عقوب ــاً أو معامل ــكّل تعذيب ــا تش ــى أنه ــا عل ــرف به ــي يعت ــال الت ــاً، والأفع عموم

ــة. لاإنســانية أو مهين

ــة[  ــا "]المعامل ــى أنه ــة عل ــة المهين ــوق الإنســان بمفهــوم المعامل ــة لحق ــرّت المحكمــة الأوروبي أق
ــذل  ــأن تشــعرهم بال ــة ب ــة الكفيل ــذاب والدوني ــا مشــاعر الخــوف، والع ــي الضحاي ــر ف ــة تثي بطريق
ــد تكــون النســاء  ــة ومــن المحتمــل أن تكســر لديهــم المقاومــة الجســدية أو النفســية".269 ق والإهان
فــي الســجون أو قيــد الأشــكال الأخــرى مــن الاحتجــاز عرضــةً لمشــاعر المعاملــة المهينــة نتيجــة 
الظــروف التــي تكــون محتجــزةً فيهــا، كغيــاب مرافــق النظافــة الصحيــة مثــلاً، بمــا فيهــا وســائل 

التعامــل مــع فتــرة الحيــض بنظافــة وكرامــة، أو الخضــوع لإشــراف موظفيــن ذكــور.

قــد تــؤدي الأحــكام الجزائيــة المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي إلــى تمييــز ضــد 
المــرأة فــي ثــلاث وســائل أساســية:

ــة أعمــال العنــف ضــد المــرأة  .1 ــق الفعــال وملاحق ــي حــال التقاعــس عــن التحقي ف
ــع أعــلاه[؛ ــي والراب ــن الثان ]راجــع الفصلي

فــي حــال إقــدام الــدول علــى احتجــاز وســجن النســاء بطريقــة تمييزيــة أو جائــرة،  .2
لأســباب لهــا علاقــة بالنــوع الاجتماعــي أو الحالــة المعينــة للمــرأة؛

ــرأة  .3 ــة الم ــى معامل ــاز إل ــروف الاحتج ــا ظ ــؤدي فيه ــي ت ــالات الت ــي الح و/أو ف
ــرأة. ــا ام ــرة لكونه ــية جائ ــةً قاس معامل

فــي الســنوات الأخيــرة، شــهدت حــالات احتجــاز المــرأة وســجنها ارتفاعــاً علــى نحــوٍ غيــر 
سب متنا

268  هيــلاري تشــارلزوورث، "خطوتــان إلــى الأمــام، خطــوة إلــى الخلــف؟: مجــال حقــوق الإنســان الخاصــة بالمــرأة" )2014( 

6 مراجعــة القانــون الأوروبــي لحقــوق الإنســان، 565-560.

269  دعوى إيرلندا ضدّ المملكة المتحدة )1978(، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1، الفقرة 167.
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بينّت إحدى الدراسات التي أجريت مؤخراً ما يلي:

"ارتفــع عــدد النســاء والفتيــات فــي الســجون بمعــدل %50 منــذ العــام 2000 تقريبــاً. وهــو 
أمــر يتعــذّر تفســيره مــن حيــث النمــو فــي مســتويات الشــعوب: إذ تشــير إحصــاءات الأمــم 
ــي  ــدل %18 ف ــع بمع ــد ارتف ــدد ق ــذا الع ــم أنّ ه ــدد ســكان العال ــق بع ــا يتعل ــي م المتحــدة ف
غضــون الفتــرة نفســها ... وتشــير الــدلالات الحاليــة إلــى أنّ مســتويات النســاء فــي الســجون 
لــم ترتفــع ارتفاعــاً كبيــراً فحســب بــل بوتيــرة أســرع مــن أعــداد الذكــور. ويقــدّر فــي الوقــت 
الراهــن أنّ مجمــل أعــداد المســاجين قــد ارتفعــت بحوالــى %20 منــذ العــام 2000، مقارنــةً 

بارتفــاع مــن %50 تقريبــاً فــي العــدد الإجمالــي للنســاء والفتيــات المحتجــزات.

"ولســجن الإنــاث تكلفــة ماليــة واجتماعيــة مرتفعــة وارتفــاع عــدد الســجينات لا يــؤدي أيّ 
دور فــي عمليــة تحســين الســلامة العامــة."270

التجريم التمييزي وسجن النساء

وفقــاً للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، تســجن النســاء بطريقــة غيــر متكافئــة 
بفعــل عوامــل عــدة:

م أو يعاقَــب عليهــا بنفــس القســوة فــي حــال 	  تجريــم أشــكال الســلوك التــي لا تجــرَّ
ارتكبهــا الرجــل؛

ــاض، 	  ــرأة كالإجه ــر الم ــا غي ــوم به ــن أن يق ــي لا يمك ــلوك الت ــواع الس ــم أن تجري
ــلا؛ً مث

ــة 	  ــع الكفال ــى دف ــم بســيطة و/أو لعــدم قدرتهــن عل ــى جرائ ــاءً عل ــجن النســاء بن سَ
ــا. فــي تلــك القضاي

م النســاء أيضــا علــى نحــو غيــر متناســب بســبب وضعهــن أو مركزهــن، 	  وتجــرَّ
علــى ســبيل المثــال عملهــن فــي مجــال الدعــارة، أو كونهــن مهاجــرات، أو 
لاتهامهــنّ بالزنــا، أو لكونهــنّ ســحاقيات، أو خنثــوات، أو مــن المتحــولات جنســياً، 

ــس.271 ــي الجن ــن الأشــخاص الثنائي أو م

ولاحظــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة أيضــاً أنّ معظــم الجرائــم التــي تســجن بســببها النســاء هــي 

ــد بريــزون بريــف" و"معهــد أبحــاث الشــرطة الجنائيــة" حــول نشــر تقريــر "قائمــة  270  التعليــق المشــترك لــكل مــن "وورل

http://www. :ــط ــى الراب ــرة عل ــبتمبر 2015، متواف ــة، 2015(، 22 أيلول/س ــخة الثالث ــم" )النس ــي العال ــاء ف ــجن النس س
prisonstudies.org/news/more-700000-women-and-girls-are-prison-around-world-new-report-

shows

ــان  ــم 232 أعــلاه، الفقرت ــم 33، الحاشــية رق ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 271  اللجن

.48-47
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ــدم  ــن عرضــة بشــكلٍ خــاص للاحتجــاز لع ــا أنه ــكات أو المخــدرات، كم ــة بالممتل ــم متصل جرائ
قدرتهــن علــى دفــع الكفالــة أو غرامــات المخالفــات البســيطة.272

التزامات الدول في ما يتعلق باحتجاز المرأة وسجنها

تعالــج قواعــد بانكــوك بعــض الجوانــب الهامــة مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان والعنــف ضــدّ المــرأة 
فــي ســياق الاحتجــاز وخــارج هــذا الســياق أيضــاً.273 وهــي تســتكمل المعاييــر العممــة للاحتجــاز 
والســجن، بمــا فيهــا قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعــد مانديــلا( 

المحدّثــة مؤخــراً.274

يقــع علــى عاتــق الــدول عــدد مــن الالتزامــات فــي مــا يتعلــق باحتجــاز النســاء وســجنهنّ. وتــرد فــي 
مــا يلــي الالتزامــات ذات الصلــة بالقضــاء علــى العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي:

مراقبة المحاكم لضمان عدم صدور أحكام تمييزية ضد المرأة.	 
ــب،  � ــن كث ــكام ع ــدار الأح ــراءات إص ــد إج ــدول رص ــى ال ــي عل ينبغ

وإلغــاء أي تمييــز ضــد المــرأة فــي العقوبــات المنصــوص عليهــا بشــأن 
جرائــم وجنــح محــددة، وفــي تحديــد الأهليــة للإفــراج المشــروط أو 

ــاز؛275 ــن الاحتج ــر م ــراج المبك الإف
ــق بالنســاء اللواتــي 	  الاحتفــاظ ببيانــات وإحصــاءات دقيقــة، بمــا فيهــا فــي مــا يتعلّ

ــال. برفقتهــنّ أطف
يجب أن تتضمن هذه البيانات: �

عدد النساء في كل مكان من أماكن الاحتجاز؛ �
أسباب احتجازهنّ؛ �
مدة احتجازهنّ؛ �
سواء كنّ حوامل، أو برفقة رضّع أو أطفال؛ �
حصولهنّ على الخدمات القانونية والصحية والاجتماعي؛ �
أهليتهــنّ لاســتخدام العمليــات المتاحــة لاســتعراض القضايــا،  �

والاســتفادة مــن تلــك العمليــات، والإمكانيــات المتوافــرة 

272  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، "سعياً لتحقيق العدالة"، الحاشية رقم 237 أعلاه، ص. 62.

ــا  ــا اعتمدته ــوك(، كم ــات )قواعــد بانك ــة للمجرم ــير الاحتجازيـ ــر غـ ــة الســجينات والتدابي ــم المتحــدة لمعامل 273  قواعــد الأم

ــم 229/65 )2011(. ــا رق ــي قراره ــة ف ــة العام الجمعي

ــة  ــع الجريمــة والعدال ــة من ــا لجن ــا قدمته ــلا( كم ــة الســجناء )قواعــد ماندي ــا لمعامل ــة الدني 274  قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجي

 L.6/Rev.1/2015/UN Doc E/CN.15 ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــي، وثيق ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــى المجل ــة إل الجنائي
.))2015

275  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 51 )م(.
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ــب.276 ــن التدري ــة، وم ــر الاحتجازي ــل غي ــن البدائ للاســتفادة م

ضمــان وجــود بدائــل للاحتجــاز لا تســلب الحريــة وتراعــي المنظــور الجنســاني 	 
ــد الإمــكان. واســتخدامها عن

ــة  � ــا الجنائي ــي القضاي ــز ف ــن التميي ــي م ــرأة تعان ــة أنّ الم ــرزت اللجن أب
ــي  ــة وتراع ــلب الحري ــاز لا تس ــل للاحتج ــود بدائ ــدم وج ــبب أ( ع بس
المنظــور الجنســاني؛ ب( عــدم تلبيــة احتياجــات المــرأة بوجــه خــاص، 
فــي مــا يتعلــق بالاحتجــاز؛ ج( عــدم توافــر الرصــد المراعــي للمنظــور 

ــات الاســتعراض المســتقلة.277 الجنســاني وآلي
ــى  � ــاء إل ــة النس ــوك إحال ــد بانك ــية لقواع ــر الأساس ــد المعايي ــل أح يتمث

ــابقة  ــراءات الس ــي الإج ــاً، ف ــر ممكن ــا كان الأم ــلاح، كلم ــج إص برام
للمحاكمــة وعنــد إصــدار الأحــكام، خــارج نطــاق الاحتجــاز والســجن، 
واعتمــاد بدائــل إصلاحيــة مبنيــة علــى خدمــة المجتمــع المحلـّـي.278 وإن 
إحالــة النســاء إلــى برامــج إصــلاح غيــر احتجازيــة تعــدّ مهمــةً للنســاء 

لكونها لا تفــــصلهنّ عــــن أســــرهنّ.279
وتشمل التدابير غـــير الاحتجازيـــة دورات علاجيـــة وتقـــديم المـــشورة  �

إلــى النـــساء ضحايــا العنــف العائلــي والاعتــداء الجنســي وتقديــم العــلاج 
المناســب إلى النـــساء اللـــواتي يعـــانين مـــن إعاقــة عقليــة وتوفير برامج 
تعليميــة وتدريبيــة لتحســين فـــرص تـــوظيفهن،280 وعلاجهــن مــن 

تعاطــي المخــدرات.281
يجــب أن تتمتــع المحاكــم بالـــصلاحيات الـــتي تمكّنـــها مـــن النظــر فــي  �

العوامــل المخففّــة للحكــم مــن قبيل "عـــدم وجـــود ســـجل جنـــائي وعـــدم 
خطـــورة الـــسلوك الإجرامــي نســبياً وطبيعــة هـــذا الـــسلوك، في ضـــوء 
مـــسؤوليات الرعايـــة الملقـــاة علـــى عـــاتق النـــساء المعنيات والخلفيات 
المعتادة، 282 مع مراعـــاة مـــا تعـــرض لـــه العديـــد مـنهنّ مـــن إيـذاء في 

الســابق.283

276  المرجع نفسه، الفقرة 51 )س(.

277  المرجع نفسه، الفقرة 48.

278  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 273 أعلاه، القاعدة 57.

279  المرجع نفسه، القاعدة 58.

280  المرجع نفسه، القاعدة 60.

281  المرجع نفسه، القاعدة 62.

282  المرجع نفسه، القاعدة 61.

283  المرجع نفسه، القاعدة 57.
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احترام كرامة المرأة والتخفيف من المعاناة أثناء الاحتجاز.284	 
يتمتــع جميــع الســجناء بالحــق فــي أن يعاملــوا "معاملــةً إنســانيةً، تحتــرم  �

الكرامــة الأصيلــة فــي الشــخص الإنســاني"، وبالتالــي لا يجــوز إخضاع 
أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطة 
بالكرامــة.285 ويجــب احتــرام هــذا الحــق للجميــع، بــدون أي تمييــز بمــا 
فيــه بســبب الجنــس.286 ويجــب اتخــاذ التدابيــر لحمايــة وتعزيــز حقــوق 
الســجناء أو المحتجزيــن مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، بمــا فيهــا تلــك 

المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي، مــن دون أي تمييــز.287 
ــةً: "إنّ الحبــس  � ولا يجــوز أن تكــون ظــروف الســجن قاســيةً أو زجري

وغيــره مــن التدابيــر التــي تفضــي إلــى عــزل الأشـــخاص عـــن العـــالم 
الخـــارجي تـــدابير مؤلمـــة مــن حيــث إنهــا تســلب الفــرد حقَّــه فــي تقرير 
يتـــه. ولـــذلك لا ينبغـي لنظـــام السجون، إلاَّ  مـــصيره بحرمانـــه مـــن حرِّ
رات العــزل أو الحفــاظ علــى الانضبــاط، أن يفاقــم مـــن  فــي حــدود مبــرِّ

الآلام الملازمـــة لمثــل هــذه الحــال."288

اتخاذ تدابير خاصة تكفل عدم التمييز ضدّ المرأة داخل السجون

ينبغــي للــدول اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات تضمــن عــدم التمييــز ضــد المــرأة بعــد دخولهــا الســجن. 
لذلــك، يقتضــي إلغــاء الظــروف التمييزيــة داخــل الســجون التــي تســمح بارتــكاب أعمــال العنــف 
ــاً لهــذه الغايــة، تتطــرّق قواعــد بانكــوك وقواعــد مانديــلا  المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. تحقيق

إلــى الآتــي:
فصل السجناء الذكور عن الإناث.	 

يسُــجن الرجال والنســاء، بقدر الإمكان، في مؤســـسات مختلفـــة. وحـــين  �
تكـون هنـاك مؤسـسة تـستقبل الجنـسين علـى الـسواء، يتحـتَّم أن يكـون 
ـــصة للنســاء منفصــلاً كليــاً.289 ويحفــظ لــكل  مجمـــوع الأمـــاكن المخصَّ
ســجين ملــفّ معلومــات دقيقــة "تتيــح الوقــوف علــى هويَّتــه المميـــزة، 

بمـــا يراعـــي الهويـــة الجنـــسانية التي يراها لنفسه."290

284  التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 48.

ــد  ــادة 1؛ قواع ــب، الم ــة مناهضــة التعذي ــان 7 و10؛ اتفاقي ــية، المادت ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول 285  العه

ــدة 1. ــم 274 أعــلاه، القاع ــية رق ــلا، الحاش ماندي

286  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المادتــان 2 )1( و3؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــدّ المــرأة، الحاشــية رقــم 274 أعــلاه، القاعــدة 2.

287  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 274 أعلاه، القاعدة 3.

288   قواعد مانديلا، الحاشية رقم 274 أعلاه، القاعدة 3.

289  المرجع نفسه، القاعدة 11 )أ(.

290  المرجع نفسه، القاعدة 7 )أ(.



98 | دليل الممارسين رقم 12

الإشراف على السجينات من قبل موظفات السجن من النساء حصراً.	 
حفاظــاً علــى كرامــة الســجينات، وكســبيل وقائــي ضــد ممارســة العنــف  �

الجنســي مــن قبــل مأمــوري الســجن، يجــب عــدم تــرك الســجينات 
ــة مســؤول ذكــر. وحدهــنّ برفق

تحدّد قواعد مانديلا ما يلي: �
القاعدة 81:

"1. في الـــسجون الـــتي تـُــؤوي الـــذكور والإنـــاث معـاً، يوضـــع القـسم 
المخـــصَّص للنـــساء مـــن مبنى السجن تحت رئاســـة موظفـــة مـــسؤولة 

تـُــؤتمَن علـــى مفـــاتيح جميـع أبـواب هـذا القـــسم مـن السجن.
 2. لا يجـــوز لأيٍّ مـــن مـــوظفي الـسجن الـذكور أن يـدخل قـسم النـساء 

مـــا لــم تـــصحبه فــي ذلــك موظفــة أنثى.
3. تكون مهمة حراسة الـــسجينات والإشـــراف علـــيهن مـن اختـصاص 
موظفـــات الـــسجن من النساء حصراً. علـــى أنَّ هـــذا لا يمنـع المـوظفين 
الـــذكور، ولا ســـيما الأطبـــاء والمعلِّمـــين، مـــن ممارسة مهامهم المهنية 

صــة للنســاء."291 فــي الســجون أو أقســام الســجون المخصَّ

إرسال السجينات إلى سجون قريبة من منازلهنّ.	 
ــن  � ــة م ــجون قريب ــي س ــاً، ف ــك ممكن ــا كان ذل ــجينات، حيثم ــودع الس ت

فــي الاعتبــار المـــسؤولية عـــن رعايـــة أطفـــالهنّ  ديارهــنّ أخــذاً 
وخيـــاراتهنّ الشخـــصية،292 أو أمـــاكن إعـــادة تأهيلـــهنّ اجتماعيــاً.293

المساعدة عند دخول السجن.	 
تقــرّ القاعــدة 2 مــن قواعــد بانكــوك بضعــف النســاء بوجــه خــاص عنــد  �

دخــول الســجن، ولذلــك يجــب توفيــر لهــنّ مــا يلــي:
تـسهيلات تمكنهن من الاتصال بأقاربهنّ؛ �
إتاحة إمكانية الحصول على المـشورة القانونيـة؛ �
ــد الســجن ولوائحــه،  � ــات بشــأن قواع ــنّ بمعلوم تزويده

ــه؛ ــع في والنظــام المتب
الأمـــاكن الـــتي يـــستطعن فيهــا التمــاس المســاعدة إذا مــا  �

احـــتجن إليهـا بلغـة يفهمنـها؛
وإتاحـــة إمكانيـة الاتـصال ، في حالـة النساء الأجنبيات،  �

291  المرجع نفسه، القاعدة 81.

292  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 273 أعلاه، القاعدة 4.

293  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 274 أعلاه، القاعدة 59.
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بممثلــي قنصلياتهن.294

مسؤوليات الرعاية.	 
يســمح للنســاء اللواتي يتولين مســؤولية رعاية أطفـــالهن، قبـــل أو عنـــد  �

دخـــولهنّ الـــسجن، بوضــع ترتيبـــات فيمـــا يتعلــّـق بأطفـــالهنّ، بمـــا فــي 
ذلـــك إمكانيـــة تعليـق احتجـــازهنّ لفتـرة معقولـة.295

النظافة.	 
يجــب أن تكــون المراحيــض كافيــة لتمكيــن كلِّ ســجين مــن قضــاء  �

حاجاتـــه الطبيعيـــة عنـــد الـــضرورة وبصــورة نظيفــة ولائقــة،296 بمــا 
فيهــا مرافــق الاســتحمام والاغتســال.297

ــزاء  � ــع أجـ ــة جميـ ــة ونظاف ــى صيان ــن عل ــي كلِّ حي يجــب المحافظــة ف
الـــسجن الـــتي يتـــردَّد عليهـــا الـــسجناء بانتظــام.298

يجب أن توفر للسجينات الحفاضـات الـصحية مجانـا؛ً �
والإمـــداد بالميـــاه بـــصورة منتظمــة لأغــراض العنايــة الشــخصية  �

للأطفـــال والنـــساء، ولا ســـيما النـــساء اللـــواتي يقمـــن بأعمـــال الطهي 
والحوامــل أو المرضعــات أو اللواتــي يجيئهــن الحيــض.299

واجبات الأطباء.	 
إلــى جانــب واجــــب اختصاصيــي الرعايــة الصحيــة بحمايــــة الــــصحة  �

البدنيــــة والعقليــــة للــــسجناء،300 يجب عليهم التقيُّد باســتقلالية الســجناء 
الذاتيــة فيمــا يتعلــق بصحتهــم والموافقة المـــستنيرة فيمـــا يخــص العلاقة 
ية المعلومـــات الطبِّيـــة.302 كما  بيــن الطبيــب والمريض301 واحترام ســـرِّ
ــة  ــأى أنَّ الصح ــا ارت ــر كلَّم ــى المدي ــراً إل م تقري ــدِّ ــب أن يق ــى الطبي عل
اء  ر مــن جــرَّ رت أو ســتتضرَّ البدنيــة أو العقليــة لســجينٍ مـــا قـــد تضــرَّ

294  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 273 أعلاه، القاعدة 2 )1(.

295  المرجع نفسه، القاعدة 2 )2(.

296  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 274 أعلاه، القاعدة 15.

297  المرجع نفسه، القاعدة 16.

298  المرجع نفسه، القاعدة 17.

299  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 273 أعلاه، القاعدة 5.

300  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 274 أعلاه، القاعدة 32 )1( )أ(.

301  المرجع نفسه، القاعدة 32 )1( )ب(.

302  قواعــد مانديــلا، الحاشــية رقــم 274 أعــلاه، القاعــدة 32 )1( )ج(. وثمــة ثغــرة فــي هــذا الالتــزام بالســرية وهــي "مـــا لــم 

د بإلحــاق الضــرر بالمريــض أو بغيره." يـــؤدِّ ذلـــك إلى خطـــر حقيقـــي ووشـــيك يهــدِّ
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اء أيِّ ظرف من ظروف السجن."303 استمرار سجنه أو من جرَّ

خدمات الرعاية الصحية.	 
يجــب أن يكــون فــي كل ســجن دائــرة خدمــات الرعايــة الصحيــة  �

ـــصات يـــضمُّ عـــدداً كافيـــاً مــن الأفراد  د التخصُّ تتألــف مــن فريــق متعــدِّ
المؤهَّلين الذين يعملـــون باســـتقلالية إكلينيكيـــة تامـــة، وتـــضمُّ مـا يكفـي 
ــكلِّ  ــاح ل ــس والطــب النفســي. ويجــب أن تتُ ــم النف ــي عل ــبرة ف ــن خـ مـ

ــل. ــنان مؤهَّ ــب أس ــات طبي ســجين خدم
ــة  � ــصحة البدني ــيم الـ ــة "بتقيـ ــة الصحي ــات الرعاي ــرة خدم ــف دائ وتكلّ

والعقليــة للســجناء وتعزيزهــا وحمايتها وتحـــسينها، مـــع إيـــلاء اهتمـــام 
خـــاص للـــسجناء الـــذين لديهــم احتياجــات إلــى رعاية صحيــة خاصة أو 

ــة تعــوق إعــادة تأهيلهــم."304 ــون مــن مشــاكل صحي يعان
يجــب إجــراء فحــص طبــي عنــد دخــول الســجن،305 يشــمل الاحتياجــات  �

من الرعاية الـــصحية العقليـــة، )بمـــا في ذلـــك الاضـــطرابات النفـــسية 
اللاحقــة للصدمــة ومخاطــر الإقــدام علــى الانتحــار وإيــذاء النفــس(،306 

وتقييــم وجــود حالــة إدمــان مخــدرات307 والصحــة الإنجابيــة.308
تـــوفر للـــسجينات اللـــواتي يحـــتجن إلى رعايـــة صـحية عقليـــة، داخـل  �

الـــسجن أو في المرافـــق غـــير الاحتجازيـــة، بـــرامج شـــاملة للرعايـــة 
الـــصحية العقليـــة والتأهيـــل ملائمـــة لكـــل حالـــة علـــى حـــدة تراعــى 
فيهــا الفــوارق بيــن الجنســين والصدمــات التــي تعرّضــن لهــا. ويجــب 
تعريــف موظفــي الســجن بالأوقــات التــي قــد تشــعر فيهــا النـــساء 
بحـــالات مـــن الـــضيق النفـــسي لمراعــاة حالتهــنّ وضمان توفيــر الدعم 
الملائــم لهــنّ؛309 واتخـــاذ مبــــادرات فــي مجـــال الوقايـــة مـــن فـــيروس 
نقـــص المناعـــة البـــشرية وتـــوفير العـــلاج والرعايــــة للمصابيــن 
ــة  ــي الحال ــرة ف ــه؛310 وبرامــج متخصّصــة للعــلاج مــن المــواد المؤث ب
ــذاء  ــار وإي ــى الانتح ــجينات عل ــدام الس ــة دون إق ــية؛311 والحيلول النفس

303  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 274 أعلاه، القاعدة 33.

304  المرجع نفسه، القاعدة 25.

305  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 273 أعلاه، القاعدة 6 )أ(.

306  المرجع نفسه، القاعدة 6 )ب(.

307  المرجع نفسه، القاعدة 6 )د(.

308  المرجع نفسه، القاعدة 6 )ج(.

309  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 273 أعلاه، القاعدتان 12 و13.

310  المرجع نفسه، القاعدة 14.

311  المرجع نفسه، القاعدتان 6 )د( و15. راجع أيضاً قواعد مانديلا، الحاشية رقم 274 أعلاه، القاعدة 30 )ج(.
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والاســتجابة  الوقائيــة؛313  الصحيــة  الرعايــة  وخدمــات  النفــس؛312 
للادعــاءات بالتعــرض لانتهــاك الجنـــسي وغـــيره مـــن أشـــكال العنـــف 
والتعذيــب الـــتي ربمـــا تكـــون الـــسجينات قـــد عانيــن منهــا،314 والـــدعم 

ــية المتخصّصــة.315 ــشارات النفس ــصّص أو الاستـ ــسي المتخـ النفـ

معالجة الأمية.	 
الأميــة مشــكلة تواجــه النســاء تحديــداً علــى نحــوٍ غيــر متكافــئ. فعلــى  �

ــن  ــرّ العقدي ــى م ــد اليونســكو للإحصــاء: "عل ــه معه ــار إلي ــا أش ــدّ م ح
ــدين  ــوع الراش ــن مجم ــن م ــبة الثلثي ــاء نس ــكّلت النس ــن، ش المنصرمي
الأمييــن، والهــوة ذاتهــا تقريبــاً بيــن الشــباب."316 ومــن المعلــوم أنّ 
الأميــة لــدى النســاء تحــول دون وصولهــنّ للمعرفــة ووعيهــنّ حيــال مــا 
يتمتعــن بــه مــن حقــوق الأمــر الــذي يجعــل المــرأة أكثــر عرضــةً للعنــف 

ــوع الاجتماعــي. ــى الن المبنــي عل
ــل القاعــدة 104 )1( مــن قواعــد مانديــلا أهميــةً خاصــةً  � مــن هنــا، تمثّ

ـــيين  بالنســبة للمــرأة: "يجـــب أن يكـــون تعلـــيم الـــسجناء مـــن الأمِّ
والأحــداث إلزاميــاً، وأن يحظــى بعنايــة خاصــة مــن إدارة الســجن."317

ضمــان توافــر الرصــد المراعــي للمنظــور الجنســاني وآليــات الاســتعراض 	 
المســتقلة.318

ــسجينات،  � ــة الـ ــاز ومعامل ــة باحتج ــل رصــد الظــروف المتعلقّ ــن أج م
تـــضمّ هيئـــات التفتـــيش أو الهيئــات المعنيــة بالزيــارات أو الرصــد أو 

ــاء.319 ــن النس ــاء م ــراف أعض ــات الإش هيئ
ــدول:  � ــز ضــدّ المــرأة ال ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــب اللجن وتطال

ــدة  ــة جي ــانية نقدي ــلات جنس ــات وتحلي ــراء دراس ــهيل إج ــراء وتس "إج
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  بالتعــاون  العدالــة،  نظــم  لجميــع 

312  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 273 أعلاه، القاعدة 16.

ــة؛  ــة الوقائي ــة الصحي ــة بالرعاي ــر المتعلقّ ــأن التدابي ــات بش ــر المعلوم ــف وتوفي ــي التثقي ــدة 17 تمل ــه، القاع ــع نفس 313  المرج

القاعدة 18 تتطرق إلى تـــدابير الرعايـــة الـــصحية الوقائيـــة الخاصـــة بالنـــساء تحديـــداً، مـــن قبيـــل الفحـــوص اللازمة للكشف 
عــن الالتهابــات المهبليــة وعــن ســرطان الثـــدي وعـــن أمـــراض النـــساء الـــسرطانية.

314  المرجع نفسه، القاعدتان 6 )ه( و7.

315  المرجع نفسه، القاعدة 7 )2(.

ــول/ ــم 32، أيل ــق رق ــة الحقائ ــدى الراشــدين والشــباب"، ورق ــة ل ــراءة والكتاب ــام بالق ــد اليونســكو للإحصــاء، "الإلم 316  معه

ســبتمبر 2015.

317  قواعد مانديلا، الحاشية رقم 274 أعلاه، القاعدة 104 )1(.

318  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 48.

319  قواعد بانكوك، الحاشية رقم 273 أعلاه، القاعدة 25 )3(.
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والمؤسســات الأكاديميــة التابعــة لجميــع نظــم العدالــة، مــن أجــل تســليط 
الضــوء علــى الممارســات والإجــراءات والأحــكام القضائيــة التــي تعزز 

ــه..."320 ــة أو تعرقل ــل للعدال ــرأة الكام ــول الم وص
ــراء  � ــدول بإج ــزم ال ــي تل ــوك الت ــد بانك ــار بقواع ــذا المعي ــتكمل ه ويس

ــة الجنائيــة،  الأبحــاث فــي مــا يتعلــق بتجــارب المــرأة مــع نظــام العدال
وتأثيــرات ذلــك علــى أطفالهــن مــن أجــل تحســين السياســات وتطويــر 
البرامــج. أمــا الهــدف مــن هــذه الأبحــاث فيتمثــل فــي مســاعدة النســاء 
ــر  ــنّ والتأثي ــن وصمه ــد م ــع والح ــي المجتم ــاج ف ــادة الاندم ــى إع عل

ــال.321 ــى الأطف ــرأة عل ــم الم ــلبي لتجري الس

المادة 3: توفير ضمانة إيجابية لتمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها

تلــزم المــادة 3 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضدّ المــرأة الــدول الأطراف 
ــية  ــن السياس ــيما الميادي ــن، ولا س ــع الميادي ــي جمي ــراف ف ــدول الأط ــذ ال ــي: "تتخ ــا يل بم
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، كل التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك التشــريع، لكفالــة 
تطــور المــرأة وتقدمهــا الكامليــن، وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس المســاواة مــع الرجــل."

تســتند المــادة 3 إلــى المبــادئ المذكــورة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، وتحديــداً فــي المــادة 1 )3(322 

320  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 20 )ه(.

321  قواعــد بانكــوك، الحاشــية رقــم 273 أعــلاه، القواعــد 67-69: تتنــاول القاعدة 67 تبـــذل الجهـــود لتنظـــيم وتـــشجيع إجـــراء 

بحـــوث شـــاملة تركـــز علـــى النتـــائج بـــشأن الجـــرائم الـــتي ترتكبها النساء والأسـباب الـتي تـــدفعهن إلى الوقـــوع تحـت طائلـة 
العدالـــة الجنائيـــة والأثـــر الـــذي يترتب على الوجود في وســـط إجرامـــي والـــسجن في النـــساء وبـشأن الخـــصائص الـتي تتـسم 
بها المجرمات والـــبرامج الـــتي تـــصمم للحـــد مـــن إمكانيـــة معـــاودة النـــساء ارتكـــاب الجـــرم، كأســـاس لإعداد الخطط ووضع 
البرامج والسياســات علـــى نحـــو فعـــال لتلبيـــة الاحتياجـــات المتعلقّـــة بإعـــادة إدماج المجرمات في المجتمع؛ وتتطرق القاعدة 
68 إلى بذل الجهود لتنظيم وتشــجيع البحوث بشــأن عـــدد الأطفـــال الـــذين يتـــضررون بـــسبب خـــضوع أمهاتهم لنظام العدالة 
الجنائيــة وحبســهن بوجــه خــاص ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــر فــي الأطفــال، مــن أجــل المســاهمة فــي وضــع السياســات 
والبرامــج مــع مراعــاة مصلحــة الطفــل فــي المقــام الأول؛ وتنــصّ القاعــدة 69 علــى مــا يلــي: " تبــذل الجهــود للقيــام علــى نحــو 
دوري باســتعراض الاتجاهــات والمشــاكل والعوامــل المرتبطــة بـــسلوك المــرأة الإجرامــي ومــدى فعاليــة تلبيـــة الاحتياجـــات 
المتعلقّـــة بإعـــادة إدمـــاج المجرمـــات وأطفـــالهن في المجتمع وتقييمهـــا ونـــشر المعلومـــات عـــن ذلـــك ، مـــن أجـــل الحـــد مـن 

وصـــمهن ووصـــم أطفـــالهن والأثــر الســلبي الــذي يلحقهــم مــن جــراء خضــوع هــؤلاء النســاء لنظــام العدالــة الجنائيــة."

322  تحــدّد المــادة 1 )3( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة أحــد أهــداف المنظمــة: "تحقيــق التعــاون الدولــي علــى حــل المســائل الدوليــة 

ــية  ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــرام حق ــز احت ــى تعزي ــانية وعل ــة والإنس ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ذات الصبغ
للنــاس جميعــاً والتشــجيع علــى ذلــك إطلاقــاً بــلا تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن ولا تفريــق بيــن الرجــال والنســاء."
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و32355 وفــي ديباجــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.324 وكمــا ســبق وتــمّ شــرحه فــي التعليــق 
الخــاص باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، "تربــط هــذه المــادة بيــن تطــوّر 
المــرأة وتقدمهــا الكامليــن وتمتعّهــا بحقــوق الإنســان وممارســتها لهــذه الحقــوق، وهــي ذات مغــزى 
وجوهريــة وتوفّــر الأســاس القانونــي للتغييــر النظامــي – التحويلــي – فــي حيــاة النســاء."325 مــع 
أنـّـه ينبغــي علــى أجهــزة الدولــة التشــريعية والإداريــة تطبيــق الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة 3 ، يمكــن للمحاميــن والمدافعيــن الســعي إلــى توفيــر انتصــاف قانونــي فــي الحــالات التــي 
تخفــق فيهــا الــدول فــي اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لتحقيــق "تطــوّر المــرأة وتقدمهــا الكامليــن." وقــد 
تمثّــل هــذه النقطــة مبــادرةً هامــةً، فــي الحــالات التــي تســتمرّ فيهــا الحكومــات بشــكلٍ ناشــط فــي 
الممارســات التمييزيــة ضــدّ المــرأة، وفــي الحــالات التــي تــمّ فيهــا تعديــل القوانيــن والممارســات 

التمييزيــة، ولكــن لــم تحصــل فيهــا المــرأة بعــد علــى حقوقهــا كاملــةً فــي الممارســة.

ــداد  ــادة أع ــل زي ــن أج ــا، م ــة الكوت ــمل أنظم ــة، تش ــة مؤقت ــر خاص ــاد تدابي ــادة 4: إنّ اعتم الم
ــاواة ــق المس ــية لتحقي ــوة أساس ــكّل خط ــة يش ــة العدال ــي أنظم ــلات ف ــاء العام النس

تنصّ المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة على ما يلي:
"1. لا يعتبــر اتخــاذ الــدول الأطــراف تدابيــر خاصــة مؤقتــة تســتهدف التعجيــل بالمســاواة 
ــه يجــب ألا يســتتبع  ــة، ولكن ــة بيــن الرجــل والمــرأة تمييــزاً كمــا تحــدّده هــذه الاتفاقي الفعلي
بــأي حــال، كنتيجــة لــه، الإبقــاء علــى معاييــر غيــر متكافئــة أو منفصلــة؛ كمــا يجــب وقــف 

العمــل بهــذه التدابيــر عندمــا تكــون أهــداف التكافــؤ فــي الفــرص والمعاملــة قــد تحققــت.
ــي  ــة الأمومــة، بمــا ف ــر خاصــة تســتهدف حماي ــدول الأطــراف تدابي ــر اتخــاذ ال 2. لا يعتب

ــاً."326 ــة إجــراءً تمييزي ــواردة فــي هــذه الاتفاقي ــر ال ــك التدابي ــك تل ذل

323  تنــصّ المــادة 55 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى مــا يلــي: " رغبــة فــي تهيئــة دواعــي الاســتقرار والرفاهيــة الضرورييــن 

لقيــام علاقــات ســليمة وديــة بيــن الأمــم المتحــدة مؤسســة علــى احتــرام المبــدأ الــذي يقضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب 
وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا، تعمــل الأمــم المتحــدة علــى: ... )ج( أن يشــيع فــي العالــم احتــرام حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية للجميــع بــلا تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن، ولا تفريــق بيــن الرجــال والنســاء، ومراعــاة تلــك 

الحقــوق والحريــات فعــلاً."

324  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، كمــا اعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 217 )3( )1948(، الديباجــة: "ولمــا 

كانــت شــعوب الأمــم المتحــدة قــد أكــدت فــي الميثــاق مــن جديــد إيمانهــا بحقــوق الإنســان الأساســية وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا 
للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاوية وحزمــت أمرهــا علــى أن تدفــع بالرقــي الاجتماعــي قدمــاً وأن ترفــع مســتوى الحيــاة 

فــي جــو مــن الحريــة أفســح."

ــلاه، ص.102.  ــم 240 أع ــية رق ــرأة، الحاش ــدّ الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض ــاص باتفاقي ــق الخ 325  التعلي

ــي: "  ــا يل ــدول الأطــراف بم ــزم ال ــي تل ــادة 2 )1( )ج( الت ــم 230 أعــلاه، الم ــو، الحاشــية رق راجــع أيضــاً بروتوكــول مابوت
إدماج منظــور نــوع الجنــس في القــرارات السياســية والتشــريعات والخطــط والبرامــج والأنشــطةالإنمائية، وكذلك فــي جميــع 

ــاة الأخــرى." ــن الحي ميادي

اتخاذ تدابير تصحيحيــة   " بـــ  الأطــراف  الــدول  بــدوره  أعــلاه،   230 رقــم  الحاشــية  مابوتــو،  بروتوكــول  يلــزم    326

وإجراءات إيجابيــة فــي المجــالات التــي لا يــزال التمييــز يمــارس فيهــا ضــد المرأة علــى صعيــد القانــون والواقــع العملــي." 
)المــادة 2 )د((.
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صيغــت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة واعتمــدت انطلاقــاً مــن إدراك أنّ 
"تحقيــق المســاواة الكاملــة بيــن الرجــل والمــرأة يتطلـّـب إحــداث تغييــر فــي الــدور التقليــدي للرجــل 
ــداً  ــب جه ــر يتطلّ ــذا التغيي ــان ه ــرة"،327 وأنّ ضم ــع والأس ــي المجتم ــرأة ف ــي دور الم ــك ف وكذل
مــن جانــب الــدول فــي هــذا الصــدد. ولا توفّــر الــدول والأنظمــة القانونيــة مــن حــول العالــم عــادةً 
إطــاراً قانونيــاً ملائمــاً وفعــالاً ووســائل عمليــة لإنفــاذ هــذا الإطــار القانونــي فــي مــا يتعلــق بالقضــاء 
علــى العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والتمييــز ضــدّ المــرأة. ولكــن عندمــا تصــادق الــدول 
علــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان أو تنضــمّ إليهــا، فعلــى عاتقهــا التــزام قانونــي مباشــر بإعمــال هــذه 

الحقــوق فــي القانــون والممارســة.328 

ــل الغــرض مــن  ــز ضــدّ المــرأة، يتمث ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــه اللجن ــاً لمــا أوضحت ووفق
التدابيــر الخــاص المؤقتــة فــي: " التعجيــل بتحســين وضـــع المــرأة لتحقيــق مســاواتها الفعليــة أو 
الموضوعيــة بالرجــل ولإحــداث التغييــرات الهيكليــة والاجتماعيــة والثقافيــة الضروريــة لتصحيــح 

الأشــكال والآثــار الماضيــة والراهنــة للتمييــز ضــد المــرأة وآذلــك لتوفيــر تعويــض لهــا."329

ــة  ــة بهيئ ــع الدول ــرأة. فتمت ــف ضــدّ الم ــي التصــدّي للعن ــل ف ــة دور فاع ــر الخاصــة المؤقت للتدابي
ــل  ــن أج ــة م ــي الأهمي ــة ف ــر غاي ــوع أم ــى التن ــة عل ــوة شــرطة قائم ــة وق ــة قانوني ــة ومهن قضائي
ــاذ  ــد إنف ــةً خاصــةً عن ــدي الأمــر أهمي ــة للجنســين. ويرت ــد المــرأة بخدمــات ملائمــة ومراعي تزوي
أوامــر الحمايــة والتحقيــق مــع المذنبيــن بارتــكاب أعمــال العنــف ضــد المــرأة، وملاحقتهــم قضائيــاً 
ومعاقبتهــم. كمــا تــؤدي الجهــات الفاعلــة الأخــرى المنتميــة للدولــة وغيــر التابعــة لهــا دوراً هاماً في 
توفيــر المســاعدة الطبيــة والنفســية لضحايــا الجريمــة، بمــا فــي ذلــك جمــع الأدلــة الطبيــة بطريقــة 
تحفــظ كرامــة الضحايــا، وتقديــم المســاعدة الاجتماعيــة والعمليــة للحصــول علــى خدمــات الإقامــة 
ــن  ــر عــدد كافٍ م ــال، يجــب تواف ــى ســبيل المث ــا. عل ــا إليه ــع وم ــة والمناف ــات الاجتماعي والخدم
الضابطــات النســاء مــن أجــل ضمــان سياســات جزائيــة مبنيــة علــى الحقــوق للنســاء المحتجــزات. 
تلتــزم الــدول بمواجهــة وإزالــة العوائــق التــي تعتــرض طريــق مشــاركة المــرأة بصفتهــا المهنيــة 
فــي جميــع الهيئــات ومراتــب النظــم القضائيــة وشــبه القضائيــة، وبصفتهــا مقدمــة خدمــات مهنيــة 

327  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التمهيد، الفقرة 14.

ــع  ــي: "تشــجب جمي ــزام التال ــن الالت ــي تتضم ــادة 2، الت ــرأة، الم ــز ضــدّ الم ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــة القضــاء عل 328  اتفاقي

أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، وتوافــق علــى أن تنتهــج، بــكل الوســائل المناســبة وبــدون إبطــاء، سياســة القضــاء علــى التمييــز 
ــع بحقــوق الإنســان أيضــاً فــي المــادة 3  ــن المــرأة والرجــل فــي التمت ــزام بضمــان المســاواة بي ــرد الالت ضــدّ المــرأة." كمــا ي
مــن كلّ مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، الحاشــية رقــم 256 أعــلاه، الفقــرة 13 التــي 
تنــصّ علــى مــا يلــي: "إجــراء مــا يلــزم مــن التغييــرات فــي قوانينهــا وممارســاتها المحليــة لضـــمان توافقهــا مــع أحــكام العهــد." 
)الفقــرة 13(؛ والفقــرة 14: " إن مـــا تقضـــي بــه الفقــرة ˻ مــن المــادة ˻ مــن اتخــاذ تدابيــر لإعمــال حقــوق العهــد هــو حكــم 
قاطــع وذو أثــر فـــوري. وعـــدم الامتـــثال لهــذا الالتــزام لا يمكــن تبريره بالإشــارة إلى اعتبــارات سياســية أو اجتماعيــة أو ثقافية 

أو اقتصاديــة داخــل الدولــة."

329  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 25 "التدابيــر الخاصــة المؤقتــة"، كمــا اعتمدتهــا 

اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي دورتهــا الثلاثيــن )2004(، الفقــرة 15.
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تتصــل بالقضــاء، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة، بمــا فــي ذلــك تدابيــر خاصــة مؤقتــة، لكفالــة تمثيــل 
المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل فــي آليــات التنفيــذ القضائيــة وســائر آليــات تنفيــذ القوانيــن، 
مــن حيــث كونهــا موظفــة قضائيــة، وقاضيــة، ومدعيــة عامــة، ومحاميــة دفــاع تعينهــا الحكومــة، 
ومحاميــة، ومســؤولة إداريــة، ووســيطة، ومســؤولة عــن إنفــاذ القانــون، ومؤظفــة محكمــة، 
ــان مشــاركة  ــة أخــرى330 لضم ــة مهني ــة صف ــك بأي ــرة، وكذل ومســؤولة ســجون، وممارســة خبي
المزيــد مــن النســاء فــي المؤسســات التشــريعية ومؤسســات تنفيــذ القوانيــن، فــي مختلــف جوانــب 
ــي  ــاء ف ــن النس ــر م ــدد أكب ــاركة ع ــة مش ــة لكفال ــر الهادف ــاذ التدابي ــك اتخ ــي ذل ــون.331 ويعن القان
البرلمــان، وفــي الهيئــة القضائيــة وفــي مجــال المحامــاة وســلك الشــرطة، وفــي مناصــب الإشــراف 

أيضــاً )كالإشــراف علــى مرافــق الاحتجــاز مثــلاً(.332

وقــد أوضحــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أنّ التدابيــر الخاصــة المؤقتــة 
قــد تشــمل علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر:

برامج توسيع نطاق وصول الخدمات أو برامج الدعم؛	 
تخصيص و/أو إعادة تخصيص الموارد؛	 
المعاملة التفضيلية؛	 
التوظيف والتعيين والترقية للفئات المستهدفة؛	 
وضع أهداف رقمية مقرونة بجدول زمني؛ 	 
ونظم الأنصبة.333 	 

كمــا أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أيضــاً الــدول بضمــان قيام النســاء 
ــدول  ــد رفضــت الأعــذار عــن تقاعــس ال ــة.334 وكانــت ق ــة المحلي ــع نظــم العدال بمراجعــات لجمي
فــي اعتمــاد الإجــراءات الخاصــة، كأن تكــون الدولــة عاجــزةً عــن التدخــل أو غيــر قــادرة علــى 
مواجهــة القــوى المهيمنــة فــي الســوق أو السياســة كتلــك الملازمــة للقطــاع الخــاص، والمنظمــات 

الخاصــة أو الأحــزاب السياســية.

الحرية من العنف والمساواة الفعلية

أوضحــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الحاجــة إلــى التدابيــر الخاصة 

330  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 15 )و(.

ــل المتكافــئ  ــة... التمثي ــي: "كفال ــدول بمــا يل ــزم ال ــم 230 أعــلاه، المــادة 8 )ه( التــي تل ــو، الحاشــية رق 331  بروتوكــول مابوت

للنســاء فــي المؤسسات القضائية ومؤسســات تتفيــذ القوانيــن."

ــة باحتجــاز ومعاملــة  332  قواعــد بانكــوك، الحاشــية رقــم 273 أعــلاه، القاعــدة 25 )3(: "مــن أجــل رصــد الظــروف المتعلقّ

الـــسجينات، تـــضم هيئـــات التفتـــيش أو الهيئــات المعنيــة بالزيــارات أو الرصــد أو هيئــات الإشــراف أعضــاء مــن النســاء."

333  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 25، الحاشية رقم 330 أعلاه، الفقرة 22.

334  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33، الحاشــية رقــم 232 أعــلاه، الفقــرة 20 

)ه( و)و(.
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ــة كالآتي: المؤقت

ــة يدعــو أيضــا إلــى وضــع  " والســعي لتحقيــق الهــدف المتمثــل فــي المســاواة الموضوعي
اســتراتيجية فعالــة تهــدف إلــى التغلــب على ضعـــف تمثيـــل النســـاء وإعــادة توزيــع الموارد 

والســلطة بيــن الرجــل والمــرأة."335

المســاواة  أو  الفعليــة  للمســاواة  المنطقــي  المــرادف  هــو  النتائــج  فــي  المســاواة  "إن 
ــرأة  ــع الم ــي، أي أن تتمت ــي أو كيف ــع كم ــون ذات طاب ــد تك ــج ق ــذه النتائ ــة. وه الموضوعي
ــتويات  ــع بمس ــل، وأن تتمت ــاً للرج ــاوية تقريب ــداد مس ــن بأع ــف الميادي ــي مختل ــا ف بحقوقه
الدخــل نفســها، والمســاواة فــي اتخــاذ القـــرار بنفــس القــدر مــن النفــوذ السياســي، وأن تتمتــع 

ــف."336 ــرّض للعن ــدم التع ــرأة بع الم

المادة 5: لا يجوز أن تقوّض القوالب النمطية الجنسانية سيادة القانون337

تلــزم المــادة 5 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول 
الأطــراف القضــاء علــى الأنمــاط الجنســانية. وهــي تنــصّ علــى مــا يلــي: 

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

ــاء  ــق القض ــدف تحقي ــرأة، به ــل والم ــلوك الرج ــة لس ــة والثقافي ــاط الاجتماعي ــل الأنم تعدي
علــى التحيــزات والعــادات العرفيــة وكل الممارســات الأخــرى القائمــة علــى فكــرة دونيــة أو 

تفــوّق أحــد الجنســين، أو علــى أدوار نمطيــة للرجــل والمــرأة؛

ــة  ــة احتماعي ــا وظيف ــة بوصفه ــليماً للأموم ــاً س ــرية تفهم ــة الأس ــن التربي ــة أن تتضم كفال
والاعتــراف بالمســؤولية المشــتركة لــكل مــن الرجــال والنســاء فــي تنشــئة أطفالهــم 
ــي  ــي ف ــار الأساس ــي الاعتب ــال ه ــة الأطف ــاً أن مصلح ــون مفهوم ــى أن يك ــم، عل وتطوره

جميــع الحــالات."

ــة للتصــدّي للأنمــاط الجنســانية، وهــي ممارســة تحــول  يجــب أن تتخــذ الــدول الإجــراءات الفعال
ــون  ــام القان ــاواة أم ــي المس ــق ف ــيما الح ــا، لا س ــان الخاصــة به ــوق الإنس ــرأة بحق ــع الم دون تمت

335  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 25، الحاشية رقم 330 أعلاه، الفقرة 8.

336  المرجع نفسه، الفقرة 9.

337  فــي مــا يتعلّــق بالقوالــب النمطيــة الجنســانية، واللجــوء إلــى العدالــة، يرجــى الاطــلاع علــى المرجــع: ســيمون كيــوزاك، 

"القضــاء علــى القوالــب النمطيــة القضائيــة: الوصــول المتســاوي إلــى العدالــة للنســاء فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي"، تقريــر لــدى مكتــب المفــوض الســامي لــلأم المتحــدة لحقــوق الإنســان )9 حزيران/يونيــو 2014(، متوافــر علــى 

الرابــط: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx؛
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المعتــرف بــه فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وفــي اتفاقيــة القضــاء علــى 
ــاط الشــرطة، والمحققيــن، والمدعيــن  جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة.338 يعمــل كلّ مــن ضب
العاميــن، ومحامــي الدفــاع والقضــاة علــى تقويــض مســاواة المــرأة أمــام القانــون بإصــدار أحــكام 
بشــأن القضايــا انطلاقــاً مــن معتقــدات مســبقة، عــوض بنــاء أحكامهــم علــى وقائــع القضيــة، الأمــر 

الــذي يحــدّ مــن مصداقيــة الضحايــا، علــى نحــوٍ غيــر عــادل.

وتخضــع المــرأة بشــكلٍ خــاص لمــا تفرضــه الأنمــاط الاجتماعيــة فــي ما يتعلــق بقضايــا الاغتصاب 
والاعتــداء الجنســي. فعلــى ســبيل المثــال، تــلام المــرأة علــى ارتــداء هنــدام معيــن، أو نســج علاقات 
ــز الأساســي  ــمّ التغاضــي عــن التركي ــلاً، بحيــث يت ــة، أو احتســاء الكحــول، أو الســهر لي اجتماعي
علــى المســؤولية الجنائيــة للجانــي. إذ تســود الانطباعــات بــأنّ علــى المــرأة أن تتمتــع بالعفــة وأن 

تحظــى بـ"ســمعة طيبــة" لتتمكــن مــن الاســتفادة مــن حمايــة القانــون الجنائــي.

فــي التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، قدمــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
ــتخدام  ــدم اس ــي ع ــدول ف ــزام ال ــون الت ــة حــول مضم ــات هام ــرأة توجيه ــز ضــدّ الم ــى التميي عل

القوالــب النمطيــة الجنســانية فــي نظــام العدالــة:

ــدى  ــدة الم ــار بعي ــة آث ــي نظــام العدال ــرأة ف ــز ضــد الم ــة والتحي ــب النمطي "للقوال
ــى  ــع المــرأة بكامــل حقوقهــا الإنســانية. فهــي تعــوق وصــول المــرأة إل ــى تمت عل
العدالــة فــي جميــع مجــالات القانــون، ويمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي، بوجــه 
خــاص، علــى ضحايــا العنــف مــن النســاء والناجيــات منــه. فالقولبــة النمطيــة تشــوه 
ــات  ــدات وخراف ــى معتق ــتند إل ــي تس ــرارات الت ــاذ الق ــي اتخ ــج ف ــم والنتائ المفاهي
ــد القضــاة  ــا يعتم ــراً م ــة. وكثي ــق ذات صل ــى حقائ ــدلا مــن اســتنادها إل مســبقّة، ب
معاييــر صارمــة بشــأن ما يعتبرونــه الســلوك المناســب للنســاء، ويعاقبــون أولئــك 
اللاتــي لا يتوافقــن وتلــك القوالــب النمطيــة. والتنميــط يؤثــر أيضــاً علــى مصداقيــة 
ــي  ــا أو شــاهدة ف ــا طرف ــث كونه ــن حي ــا وشــهاداتها، م ــرأة وحججه أصــوات الم
ــن أو  ــير القواني ــيئون تفس ــاة يس ــل القض ــن أن يجع ــط يمك ــذا التنمي ــا. وه القضاي
ــي مجــال  ــال، ف ــى ســبيل المث ــدى، عل ــدة الم ــب بعي ــذا الأمــر عواق ــا. وله تطبيقه
ــوق  ــاكات حق ــي انته ــدم إخضــاع مرتكب ــى ع ــؤدي إل ــث ي ــي، حي ــون الجنائ القان
ــة الإفــلات مــن العقــاب. ومــن  ــز ثقاف ــم تعزي ــة، ومــن ث المــرأة للمســاءلة القانوني
شــأن التنميــط، فــي جميــع مجــالات القانــون، أن يقــوّض حيــاد النظــام القضائــي 
ونزاهتــه، وهــو مــا يمكــن أيضــا أن يــؤدي إلــى إســاءة تطبيــق أحــكام القضــاء، بمــا 

 واللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، "العنــف الجنســي ضــد المــرأة: القضــاء علــى الافتراضــات القوالــب النمطيــة الجنســانية 
http://www.icj.org/icj-addresses- :الضــارّة فــي القانــون والممارســة" )نيســان/أبريل 2015(، متوافــر علــى الرابــط

/harmful-gender-stereotypes-and-assumptions

338  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 4؛ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، 

المــادة 15 )1(؛ بروتوكــول مابوتــو، الحاشــية رقــم 230 أعــلاه، المــادة 8.



108 | دليل الممارسين رقم 12

فــي ذلــك معــاودة العــدوان علــى الشــاكيات.

"وليــس القضــاة والقضــاة الابتدائيــون هــم الجهــات الفاعلــة الوحيــدة فــي منظومــة 
العدالــة الذيــن يطبقــون الأفــكار النمطيــة ويعززونهــا ويديمونهــا. فالنــواب العامون 
والمســؤولون عــن إنفــاذ القانــون والجهــات الفاعلــة الأخــرى كثيــرا مــا يتركــون 
الصــور النمطيــة تؤثــر علــى التحقيقــات والمحاكمــات، وخاصــة فــي قضايــا 
ــى تقويــض  ــة إل ــب النمطي ــؤدي القوال ــوع الجنــس، حيــث ت ــى ن ــم عل العنــف القائ
دعــاوى ضحايــا الاعتداء/الناجيــات منــه، وفــي الوقــت ذاتــه، دعــم الدفاعــات التــي 
ــل كلاً مــن التحقيــق  ــدم بهــا الجانــي المزعــوم. فالتنميــط، إذن، يمكــن أن يتخلّ يتق

ــي."339 ــم يشــكل الحكم النهائ ــة، ث ومراحــل المحاكم

ــذ  ــدول الأطــراف تنفي ــرأة ال ــز ضــد الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــي، ناشــدت اللجن وبالتال
ــة،  ــة وشــبه القضائي ــات وســائر الإجــراءات القانوني ــات والتحقيق ــاد قواعــد الإثب ــل حي ــات تكف آلي

ــانية.340 ــي المسائل الجنس ــبقة ف ــكام المس ــة أو الأح ــب النمطي ــا بالقوال ــدم تأثره وع

"يتضمــن حــق كل امــرأة فــي التحــرّر مــن العنــف، مــن بيــن أشــياء أخــرى ... حــق النســاء 
فــي التقديــر والتعلـّـم بعيــداً عــن القوالــب النمطيــة للســلوك والممارســات الاجتماعيــة 

ــة."341 ــص والدوني ــم النق ــى مفاهي ــة عل ــة القائم والثقافي

"وينبغــي أن يكــون فــي مقــدور المــرأة أن تعتمــد علــى نظــام عدالــة خــالٍ مــن الخرافــات 
والأفــكار النمطيــة، وعلــى ســلطة قضائيــة لا تخــل هــذه الافتراضــات المنحــازة بحيادهــا. 
فالقضــاء علــى القوالــب النمطيــة القضائيــة فــي نظــام العدالــة أمــر بالــغ الأهميــة فــي كفالــة 

ــة للضحايــا والناجيــات."342 تحقيــق المســاواة والعدال

أشكال العنف ضد المرأة الخاضعة غالباً للتمييز في نظام العدالة الجنائية

تنــدرج أدنــاه الأشــكال المحــدّدة مــن العنــف ضــد المــرأة التمييزيــة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة، كمــا 
أقــرّت بهــا اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة فــي اجتهاداتهــا:

الاغتصاب والعنف الجنسي.	 
فــي دعــوى فرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، شــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء  �

339  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 27-26.

340  المرجع نفسه، الفقرة 18 )ه(.

341  اتفاقيــة بيليــم دو بــارا، الحاشــية رقــم 245 أعــلاه، المــادة 6 )ب(؛ بروتوكــول مابوتــو، الحاشــية رقــم 230 أعــلاه، المــادة 

.)2( 2

342  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 28.
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ــق  ــى ح ــة عل ــب النمطي ــر القوال ــى تأثي ــرأة عل ــز ضــدّ الم ــى التميي عل
ــات  ــه الهيئ ــرورة تنبّ ــت بض ــا أوص ــة، كم ــة عادل ــي محاكم ــرأة ف الم
القضائيــة إلــى عــدم فــرض معاييــر غيــر مرنــة لمــا يجــب علــى المــرأة 
ــى  ــاءً عل ــد التعــرض للاغتصــاب، بن ــه عن ــاع عــن فعل ــه أو الامتن فعل
مفاهيــم مســبقة لمــا يعــرّف بضحيــة الاغتصــاب أو ضحيــة العنــف 

ــام.343 ــكلٍ ع ــوع الاجتماعــي بش ــى الن ــي عل المبن
فــي دعــوى ر. ب. ب. ضــدّ الفيليبيــن، المعنيــة بالعنــف الجنســي الموجه  �

ضــدّ امــرأة مــن ذوات الإعاقــة، أكّــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــدّ المــرأة علــى أنّ القوالــب النمطيــة تؤثــر علــى حــق المــرأة 
ــى ضمــان أن تكــون  ــة الطــرف عل ــت الدول ــة، وحثّ فــي محاكمــة عادل
ــم  ــره مــن جرائ ــة بالاغتصــاب وغي ــة المتعلق ــة الإجــراءات الجنائي كاف
ــا  ــة له ــم نمطي ــبقة أو مفاهي ــكار مس ــن أي أف ــةً م ــي خالي ــف الجنس العن
ــا ناشــدت  ــة. كم ــة، أو الســن أو الإعاق ــوع الجنســي للضحي ــة بالن علاق
اللجنــة أيضــاً الفيليبيــن بقيــادة تدريــب فعــال لأعضــاء الهيئــة القضائيــة 
والاختصاصييــن القانونييــن مــن أجــل القضــاء علــى التحيــز الجنســاني 

فــي إجــراءات المحاكــم وعمليــة صنــع القــرار.344

العنف المنزلي وقيود قانون الأسرة.	 
فــي دعــوى إيزاتــو جالــو ضــدّ بلغاريــا345 وأنجيــلا غونزاليــس كارينيــو  �

ــز ضــدّ  ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــأت اللجن ضــدّ إســبانيا346 ارت
ــلامة الأم  ــى س ــت عل ــد غلبّ ــده ق ــارة ول ــي زي ــق الأب ف ــرأة أنّ ح الم

ــا. وطفله
فــي قضيــة إيزاتــو جالــو ضــدّ بلغاريــا، لاحظــت اللجنــة أنّ "الســلطات  �

قــد بنــت نشــاطاتها علــى مفهــوم نمطــي بــأنّ الــزوج أعلــى مرتبــةً وأنّ 
آراءه ينبغــي أن تؤخــذ علــى محمــل الجــد، بصــرف النظــر عــن واقــع 
أنّ العنــف المنزلــي يؤثــر علــى نحــوٍ غيــر متناســب علــى النســاء أكثــر 

343  دعــوى فرتيــدو ضــد الفيليبيــن، الحاشــية رقــم 248 أعــلاه، الفقــرة 8-4. راجــع أيضــاً دعــوى ر.ب.ب. ضــدّ الفيليبيــن، 

 UN Doc اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 2011/34، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
CEDAW/C/57/D/34/2011 )2014(، الفقــرة 8-8؛ ودعــوى ف. ك. ضــدّ بلغاريــا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
 2008/UN Doc CEDAW/C/49/D/20 التمييــز ضــد المــرأة، البــلاغ رقــم 2008/20، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.11-9 الفقــرة   ،)2011(

344  دعوى ر.ب.ب. ضدّ الفيليبين، المرجع نفسه، الفقرة 9 )ب( )4-3(.

345  دعــوى جالــو ضــدّ بلغاريــا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 2011/32، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc CEDAW/C/52/D32/2011 )2012(، الفقــرة 5-3.

346  دعوى كارينيو ضدّ إسبانيا، الحاشية رقم 252 أعلاه، الفقرتان 9-3 3--10.
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مــن الرجــال."347
فــي دعــوى أنجيــلا غونزاليــس كارينيــو ضــدّ إســبانيا، والتــي تتنــاول  �

ــة  ــة طويل ــارة والدهــا لهــا فــي ســياق حال ــاء زي ــة أثن ــل الطفل ــة قت قضي
ــى  ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــأت اللجن ــري، ارت ــف الأس ــن العن ــد م الأم

التمييــز ضــدّ المــرأة مــا يلــي:
" كان ينُظــر إلــى حــق الزيــارة، انطلاقــاً مــن القوالــب النمطيــة، علــى 
أنــه مجــرّد حــق مــن حقــوق الأب، لا مــن حقــوق الطفــل أيضــاً. وكانــت 
مصلحــة الطفلــة العليــا تقتضــي أن تقُصَــر الزيــارات بـــأقل تقديــر علــى 
زيــارات قصيــرة خاضعــة للإشــراف، إن لــم توقــف بتاتــاً.... إن تقييــمَ 
الســلطات للخطــر الــذي كانــت تواجهــه صاحبــة البــلاغ وابنتهــا طغــت 
عليــه، فيمــا يبــدو، الأفــكار المســبقة والقوالــب النمطيــة التــي تشــكك فــي 

صــدق النســاء ضحايــا العنــف الأســري."348
يمكــن تحقيــق الاتســاق مــع المــادة 5 مــن خــلال تدريــب القضــاة  �

ــي  ــوه ف ــا تعلمّ ــق م ــم مســتمرة لتطبي ــة تقيي ــان عملي ــن، وضم والمحامي
الممارســات المهنيــة والحيــاة العمليــة.

ــة للقضــاء  ــات التالي ــز ضــدّ المــرأة التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني أدرجــت اللجن
ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة: ــة المتعلق ــي الأنظمــة القانوني ــة ف ــب النمطي ــى القوال عل

")أ( اتخــاذ تدابيــر، بمــا فــي ذلــك برامــج للتوعيــة وبنــاء القــدرات لجميــع موظفــي نظــم 
العدالــة ولطلبــة القانــون، تهــدف إلــى القضــاء علــى القوالــب النمطيــة القائمــة علــى نــوع 

الجنــس، وإدمــاج منظــور جنســاني فــي جميــع جوانــب نظــام العدالــة؛
)ب(  إدراج المهنييــن الآخريــن، ولا ســيما مقدمــي الرعايــة الصحــة والأخصائييــن 
الاجتماعييــن، الذيــن يســتطيعون أن يمارســوا دوراً هامــاً فــي قضايــا العنــف المرتكــب 

ــدرات هــذه؛ ــاء الق ــة وبن ــي برامــج التوعي ــي شــؤون الأســرة، ف ضــد المــرأة، وف
)ج(  كفالة أن تتناول برامج بناء القدرات، على وجه الخصوص، ما يلي:

ــة . 1 ــن مصداقي ــهاداتها م ــا وش ــرأة وأقواله ــوت الم ــى لص ــا يعُط ــألة م  مس
ــا؛ ــة م ــي قضي ــاهدة ف ــا أو ش ــون طرف ــا تك ووزن، عندم

ــة التــي كثيــرا مــا يضعهــا القضــاة والمدعــون العامــون . 2 المعاييــر المتصلب
ــرأة؛ ــبة للم ــلوك المناســب بالنس ــه الس ــأن ما يعتبرون بش

ــز  ــط والتحي ــار الســلبية للتنمي ــى إجــراء حــوار بشــأن الآث ــي التشــجيع عل النظــر ف )د( 
ــة  ــج العدال ــين نتائ ــى تحس ــة إل ــة، والحاج ــام العدال ــي نظ ــس ف ــوع الجن ــى ن ــم عل القائ

ــه؛ ــات من ــف وللناجي ــا للعن ــن ضحاي ــي يقع ــاء اللات ــبة للنس بالنس
)هـــ(  زيــادة الوعــي بالآثــار الســلبية للتنميــط والتحيـّـز القائم علــى نوع الجنس، وتشــجيع 

347  دعوى جالو ضدّ بلغاريا، الحاشية رقم 345 أعلاه، الفقرة 6-8.

348  دعوى كارينيو ضدّ إسبانيا، الحاشية رقم 252 أعلاه، الفقرتان 9-3 3--10.
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أنشــطة الدعــوة فــي مــا يتصــل بمكافحــة التنميــط والتحيــز القائــم علــى نــوع الجنــس فــي 
نظــم العدالــة، وخاصــة فــي حــالات العنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس؛

لــدى القضــاة والمدعيــن العاميــن والمحاميــن  القــدرات  لبنــاء  )و(  تقديــم برامــج 
ــوك  ــق الصك ــل تطبي ــن أج ــن، م ــاذ القواني ــق بإنف ــا يتعلّ ــي م ــن، ف ــن المكلفي والموظفي
القانونيــة الدوليــة المتصلــة بحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وفقــه اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، 

ــرأة.349 ــز ضــد الم ــي تحظــر التميي ــق التشــريعات الت وبتطبي

ــى  ــي عل ــف المبن ــع المســببّة للعن ــي المجتم ــة ف ــب النمطي ــى القوال ــدول بالقضــاء عل ــات ال التزام
ــي ــوع الاجتماع الن

ــرام وســائط الإعــلام الجماهيــري للمــرأة وتشــجع  ــل احت ــة تكف ــر فعال "ينبغــي اتخــاذ تدابي
ــا."350 احترامه

علــى عاتــق الــدول التــزام أكبــر بالقضــاء علــى القوالــب النمطيــة فــي المجتمــع الأوســع، وليــس 
ــوع الاجتماعــي فحســب.  ــى الن ــي عل ــا العنــف المبن ــا تربطهــم بضحاي ــى قضاي ــن عل ــن العاملي بي
ــال  ــائل الاتص ــجيع وس ــى "تش ــة إل ــن الحاج ــياق ع ــذا الس ــي ه ــارا ف ــم دو ب ــة بيلي ــدث اتفاقي تتح
لتطويــر سياســات إعلاميــة مناســبة مــن أجــل المســاهمة فــي اســتئصال العنــف ضــد النســاء فــي 

ــرأة."351 ــة الم ــرام لمكان ــز الاحت كل أشــكاله وتعزي

ــن  ــلام م ــم الس ــال لتعلي ــز الفع ــراف بـــ" التعزي ــدول الأط ــو ال ــول مابوت ــب بروتوك ــذا ويطال ه
ــدات  ــب المعتق ــى جوان ــل القضــاء عل ــن أج ــي م ــية والاتصــال الاجتماع ــج الدراس خــلال المناه
ــف ضــد  ــى العن ــي مشــروعية عل ــي تضف ــة الت ــة والثقافي ــة التقليدي ــاط الثابت ــات والأنم والممارس

ــه."352 ــماح ب ــتمراره والس ــم اس ــى تفاق ــؤدي إل ــرأة وت الم

ــة للدفــع قدمــاً  ــر الضروري ــدول الأطــراف اتخــاذ" التدابي ــة اســطنبول ال ــزم اتفاقي مــن جهتهــا، تل
ــد النســاء والرجــال مــن أجــل اســتئصال  ــة عن ــة والثقافي ــاط الســلوك الاجتماعي ــي أنم ــر ف بالتغيي
الآراء المســبقة والعــادات والتقاليــد وكل ممارســة أخــرى قائمــة علــى فكــرة دونيــة المــرأة أو علــى 

دور نمطــي للنســاء والرجــال."

349  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 232 أعلاه، الفقرة 29.

350  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الحاشية رقم 225 أعلاه، الفقرة 24 )د(.

351  اتفاقية بيليم دو بارا، الحاشية رقم 245 أعلاه، المادة 8 )ز(.

352  بروتوكول مابوتو، الحاشية رقم 230 أعلاه، المادة 4 )2( )د(.
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الفصل السادس
الأفخــاخ، النهايــات المســدودة، والعقبــات المزروعــة علــى درب تحقيــق العدالــة: 

الحلــول المقترحــة فــي تشــريعات حقــوق الإنســان

يبقــى الولــوج إلــى العدالــة فــي قضايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أمــراً يتعــذّر تحقيقــه 
ــر فيهــا إطــار  ــي يتوفّ ــي الحــالات الت ــة. وف ــة، وإن بنســبٍ متفاوت ــة المحلي ــات القضائي ــي الولاي ف
ــن  ــه م ــر عن ــية، المعبّ ــاب الإرادة السياس ــؤدي غي ــات، ي ــن والسياس ــن القواني ــاً م مناســب عموم
ــة مــن تدريــب وإشــراف وتنفيــذ ومســاءلة،  خــلال مــا يفتقــر إليــه المســؤولون الأفــراد فــي الدول
إلــى عــدم حصــول النســاء اللواتــي خضعــن للعنــف أو يواجهــن خطــر التعــرّض لــه علــى حقوقهــنّ 
فــي الحمايــة وتنعــدم أمامهــنّ فــرص بلــوغ العدالــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان.353

يتعيّــن علــى أصحــاب الاختصــاص أخــذ هــذه العقبــات فــي الحســبان وتطويــر اســتراتيجيات مــن 
أجــل تجنبّهــا أو التغلـّـب عليهــا. وتعتبــر الأســباب التــي تعــزى إليها هــذه الإخفاقــات عديــدةً ومعقدةً، 
وفقــاً للظــروف الســائدة فــي كلّ دولــة أو محلـّـة. وقــد أثبتــت المواثيــق والقوانيــن الخاصــة بحقــوق 
الإنســان فعاليتهــا فــي تحليــل مــدى حاجــة الــدول إلــى تحســين تشــريعاتها وسياســاتها ومبادراتهــا 
العمليــة مــن أجــل ضمــان حقــوق الإنســان للمــرأة. ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه المعــارف فــي إطــار 

حمــلات المناصــرة القانونيــة المحليــة.

الأفخاخ: تحُرم المرأة المزيد من حقوقها عندما تسعى إلى العدالة

ــات،  ــا أو الناجي ــه النســاء الضحاي ــع في ــخّ تق ــاً شــكل ف ــرأة أحيان ــوق الم ــن حق ــاص م يتخــذ الانتق
ــنّ  ــادة أوضاعه ــى زي ــال إل ــاف الفعّ ــق الانتص ــلاً لتحقي ــة أص ــنّ المبذول ــؤدي محاولاته ــث ت بحي
ســوءاً أو تفاقــم الأذى الــذي تعرّضــن لــه فــي البدايــة. فقــد تســعى المــرأة للولــوج إلــى العدالــة عمّــا 
تعرّضــت لــه مــن عنــف مبنــيّ علــى النــوع الاجتماعــي، إلاّ أنهّــا عــوض ذلــك تجــد نفســها عرضــةً 
لمزيــد مــن العنــف، إمّــا علــى يــد الجانــي الــذي ارتكــب أعمــال العنــف الأولــى بحقهــا، أو علــى يــد 

353  راجــع علــى ســبيل المثــال، دعــوى غوكــي ضــدّ النمســا، اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ 

رقــم 2005/5، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/39/D/5/2005 )2007(، الفقــرة 12-1-2: "وتلاحــظ اللجنــة أن 
الدولــة الطــرف قــد وضعــت نموذجــاً شــاملاً لمعالجــة العنــف العائلــي، يشــمل التشــريع، وســبل الانتصــاف فــي القانــون الجنائــي 
والمدنــي، وإذكاء الوعــي، والتثقيــف والتدريــب، وتوفيــر المــأوى وتقديــم المشــورة لضحايــا العنــف والعمــل مــع مرتكبــي أعمال 
ــدأ المســاواة بيــن الرجــل  ــا العنــف العائلــي بالإعمــال العملــي لمب العنــف. ومــع هــذا، فلكــي تتمتــع إحــدى النســاء مــن ضحاي
والمــرأة وإعمــال حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المقــررة لهــا فــإن الإرادة السياســية المعبــر عنهــا فــي نظــام النمســا 
الشــامل الســالف الذكــر، يجــب أن تدعمهــا الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة التــي تتمســك بالتزامــات الدولــة الطــرف بمراعــاة 
ــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة،  الحــرص الواجــب." راجــع أيضــاً: دعــوى يلدريــم ضــدّ النمســا، اتفاقي
البــلاغ رقــم 2005/6، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/39/D/6/2005 )2007(، الفقــرة 12-1-2؛ ودعــوى أنجيــلا 
غونزاليــس كارينيــو ضــدّ إســبانيا،   اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 2012/47، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/58/D/47/2012 )2014(، الفقــرة 9-9.
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أفــراد عائلتهــا أو مجتمعهــا الذيــن قــد يشــعرون "بالعــار" إذا مــا تقدّمــت المــرأة بالشــكوى. فــي هــذه 
الحالــة، قــد يقــدم أفــراد العائلــة مثــلاً، وباســم "الشــرف"، علــى قتــل المــرأة التــي تطالــب بالعدالــة 
نتيجــة مــا ارتكــب بحقهــا مــن جرائــم عنــف. وفــي بعــض الأماكــن، قــد تتعــرّض المــرأة لمزيــد مــن 

العنــف مــن قبــل الشــرطة عندمــا تتوجّــه للإبــلاغ.

كمــا قــد تقــع بعــض النســاء الســاعيات إلــى العدالــة فــي فــخّ مــن نــوعٍ آخــر عندمــا يجــدن أنفســهنّ 
خاضعــاتٍ لعقوبــة نجمــت عــن حالــةٍ مــن العنــف فــي وقــتٍ لــم يتخــذ فيــه أيّ إجــراء بحــق الجانــي. 
ــم تتمكــن المــرأة مــن إثبــات تعرّضهــا للاغتصــاب،  فــي بعــض الولايــات القضائيــة، مثــلاً، إذا ل
قــد تجــري ملاحقتهــا لجرائــم متصلــة بإقامــة علاقــات جنســية خــارج إطــار الــزواج. ونســجاً علــى 
المنــوال نفســه، قــد تواجــه المــرأة الســاعية إلــى العدالــة عــن العنف الأســري بحقهــا تهمــةً بارتكابها 
الاعتــداء، أو مــا يشــابهه، لاعترافهــا بأنهّــا "قاومــت" دفاعــاً عــن نفســها. وقــد تواجــه المــرأة أيضــاً 
تهمــاً متعلقّــةً بالهجــرة غيــر الشــرعية عندمــا تتقــدّم بشــكوى عــن تعرّضهــا للإتجــار بالبشــر. كمــا 
قــد تتعــرّض للملاحقــة أيضــاً لارتكابهــا جرائــم ذات صلــة بحقوقهــا الجنســية والإنجابيــة، فــي حــال 
تعرّضهــا للاغتصــاب وســعيها إلــى إجهــاضٍ أو قيامهــا بــه بعــد حملهــا نتيجــة الاغتصــاب. غالبــاً 
مــا تخشــى النســاء تعرّضهــنّ لعقوبــات جنائيــة بســبب وضعهــنّ، لا ســيما بســبب توجّههــنّ الجنســي 

أو هويتهــنّ الجنســية أو لعملهــنّ فــي مجــال الجنــس/ الدعــارة.

كمــا قــد تقــع المــرأة فــي فــخ فقــدان حضانــة أولادهــا، وقــد تنتمــي بعــض النســاء إلــى مجموعــاتٍ 
ــين  ــد يخش ــي ق ــة، اللوات ــات الإثني ــن أو الأقلي ــكان الأصليي ــات الس ــى جماع ــلاً، أو إل ــةً مث مهمّش

ــى المســاعدة اللازمــة منهــا. ــي لا يتوقعــن الحصــول عل ــن لهــا وبالتال الســلطات أو لا يثق

وقــد تخشــى النســاء أيضــاً وقوعهــنّ ضحايــا مــرةً ثانيــة فــي إطــار نظــام العدالــة الجنائيــة، لا ســيما 
ــق  ــاء التحقي ــاً بشــك أو ازدراء أثن ــنّ أحيان ــل معه ــمّ التعام ــث يت ــف الجنســي حي ــي حــالات العن ف
ــاء المحاكمــة، للاقتــراح أنّ  ــة فتــح تاريخهــنّ الجنســي أثن أو الملاحقــة. وقــد يســتتبع هــذه المعامل
ــا  ــن شــخصهنّ. كم ــاص م ــنّ، أو للانتق ــمّ بموافقته ــد ت ــون ق ــح أن يك ــن المرجّ ــل الجنســي م الفع
ــةٍ  ــارات مذلّ ــنّ لاختب ــةً بإخضاعه ــرةً ثاني ــا م ــوع ضحاي ــات للوق ــاء المغتصَب ــرّض النس ــد تتع وق
وغيــر علميــة، تشــكّل بحــدّ ذاتهــا معاملــةً ســيئةً أو تعذيبــاً، مــن قبيــل الفحوصــات المهبليــة الجائــرة 

ــد ممــا إذا كانــت المــرأة أو الفتــاة معتــادةً علــى الإيــلاج الجنســي. واختبــار "الإصبعيــن" للتأكّ

النهايات المسدودة: لا تتيح الدولة سبيلاً للانتصاف

قــد تتقاعــس الدولــة أحيانــاً عــن ضمــان تحقيــق العدالــة للمــرأة فتواجــه النســاء "نهايــاتٍ مســدودة"، 
ــاً  ــة للمــرأة وإمــا تكــون ســبل الانتصــاف المتاحــة قانون ــر فيهــا ســبل انتصــاف ممكن ــا لا تتوف إمّ
ــي  ــون المحل ــراف القان ــدم اعت ــة ع ــاف نتيج ــبل الانتص ــر س ــد لا تتوفّ ــاً. وق ــرة عملي ــر متوف غي
ببعــض أشــكال جرائــم العنــف ضــدّ المــرأة: علــى ســبيل المثــال، الاغتصــاب الزوجــي أو إكــراه 
الطفلــة القاصــر علــى الــزواج. وفــي أغلــب الأحيــان لا تتمكــن المــرأة مــن الولــوج إلــى العدالــة 
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ــة  ــة، إلــى موافق ــة كامل ــاج، فــي الحــالات التــي تعتبــر فيهــا غيــر ذات شــخصية قانوني ــا تحت لأنهّ
ــدّم بــه. وفــي بعــض الأحيــان، يتمتــع  "وصــيّ" لهــا أو نســيب علــى أي إجــراء قانونــي تــودّ التق
الجانــي بدفــاع قانونــي علــى أعمــال العنــف، مثــلاً فــي الحــالات التــي يعتــرف فيهــا بالـ"اســتفزاز" 
ــة أو  ــنّ المزعوم ــى انتهاكاته ــاء عل ــون النس ــن يعاقب ــال الذي ــاع للرج ــائل دف ــرف" كوس أو "الش
"لتأديبهــنّ".354 وغالبــاً مــا تعلــم النســاء أنّ أيّ إجــراء لــن يتخــذ بعــد تقدّمهــنّ بالشــكوى، فيعتبــرن 
أنّ رفــع الشــكاوى لا يســتحقّ عنــاءه. وكذلــك الأمــر، تــدرك أخريــات أنّ لا مــكان يقصدنــه مــن 
دون التمتــع بحمايــة مــن المزيــد مــن العنــف علــى ســبيل الانتقــام، لا ســيما فــي حــالات التعــرّض 

للعنــف المنزلــي.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تطبــق فــي بعــض الــدول قوانيــن تقــادم علــى بعــض الجرائــم، مــا يعنــي أنـّـه 
لا تتوافــر للمــرأة ســوى مهلــة زمنيــة قصيــرة للتقــدّم بالشــكاوى. ويعــدّ هــذا الأمــر مثيــراً للجــدل 
بشــكلٍ خــاص فــي مــا يتعلّــق بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي ضــدّ الفتيــات، اللواتــي قــد 
لا يكــنّ قــادرات علــى رفــع الدعــاوى بأنفســهنّ، إنّ كــنّ دون الثامنــة عشــرة أو اعتبــرن قاصــراتٍ 
ــلإدلاء  ــة، ل ــام المحكم ــول أم ــن المث ــات م ــن الفتي ــا لا تتمك ــاً م ــي. وغالب ــون المحلّ بموجــب القان
ــف  ــر العن ــد لا يعتب ــنّ.355 وق ــاءة بحقه ــب الإس ــمٍ يرتك ــدٍ ظال ــلاً بوال ــنّ مث ــنّ حــول علاقته بآرائه
الجنســي ضــدّ الأطفــال جرمــاً فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الطفــل "بغيــاً"، بمــا يخالــف المعاييــر 
الدوليــة التــي تحظــر العمــل الجنســي للأطفــال وتعتبــر إشــراك الأطفــال )دون الثامنــة عشــرة( فــي 

البغــاء مــن أشــكال اســتغلالهم.356

العقبات: تفتقر الضحايا للتمويل من أجل التقدّم بقضاياهنّ

تترجــم بعــض أشــكال غيــاب الإرادة السياســية فــي عقبــاتٍ قــد يكــون مــن الســهل أو مــن الصعــب 
التغلـّـب عليهــا، بنــاءً علــى ظــروف كلّ امــرأة، وبخاصــة إمكانيــة حصولهــا المســتقلّ علــى 
ــى أفــراد عائلتهــا، الذيــن ربمــا يكونــون  ــاً عل ــان، تعــوّل المــرأة مادي التمويــل. ففــي أغلــب الأحي

354  اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــدّ النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة اســطنبول( المؤرخــة فــي 

11 أيار/مايــو 2011، المــادة 42 )التبريــر غيــر المقبــول للجرائــم، بمــا فيهــا الجرائــم المرتكبــة باســم "الشــرف"
"1. تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لضمــان ألا يتــم، خــلال الإجــراءات الجنائيــة 
التــي يتــم اتخاذهــا عقــب ارتــكاب أحــد أعمــال العنــف المشــمولة بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة، اعتبــار الثقافــة أو العــرف أو 
الديــن أو التقاليــد أو "الشــرف" مبــرراً لتلــك الأعمــال. ويشــمل ذلــك، خاصــة الادعــاءات القائلــة بــأن الضحيــة ربمــا تجــاوزت 

المعاييــر الثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة أو التقاليــد والأعــراف المتعلقّــة بالســلوك المناســب."
ــة  ــن المســؤولية الجنائي ــل م ــم التقلي ــلا يت ــة، كي ــر الضروري ــن التدابي ــا م ــر التشــريعية، أو غيره "2. تتخــذ الأطــراف التدابي

ــرة 1." ــي الفق ــورة ف ــال المذك ــن الأعم ــل م ــكاب أيّ عم ــى ارت ــلاً عل ــة لشــخص حــرّض طف ــال المرتكب للأعم

355  راجــع دعــوى كارينيــو ضــدّ إســبانيا، الحاشــية رقــم 353 أعــلاه، الفقــرة -11ب1-: حيــث ارتــأت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 

علــى التمييــز ضــد المــرأة أنّ علــى الدولــة الطــرف: "اتخــاذ التدابيــر الملائمــة والفعالــة مــن أجــل مراعــاة الســوابق فــي العنــف 
ــرِّض ممارســة حقــوق  ــة ألا تعُ ــاء، ومــن أجــل كفال ــق بالأبن ــارة فيمــا يتعلّ ــة أو الزي ــدى البــت فــي حقــوق الحضان الأســري ل
الزيــارة أو الحضانــة للخطــر ســلامةَ ضحايــا العنــف، بمــن فيهــم الأبنــاء. ويجــب تغليــب المصلحــة العليــا للطفــل وحقــه فــي 

الاســتماع إليــه فــي جميــع القــرارات التــي تتُخــذ فــي هــذا الصــدد...".

356  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
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هــم أنفســهم مــن يرتكبــون الإســاءة بحقهــا. ومــن دون الســيطرة علــى الأمــوال، لا يمكــن لهــؤلاء 
ــل محــامٍ، والحصــول  ــع رســوم المحكمــة، وتوكي ــة. فالمــال ضــروريّ لدف النســاء التمــاس العدال
علــى الأدلــة كالتقاريــر الطبيــة أو الفحوصــات العلميــة لإثبــات وجــود دمــاء أو ســائل منــوي فــي 
حــالات الاغتصــاب. وقــد تكــون الحاجــة إلــى المــال أحيانــاً ســبباً لممارســات الفســاد، حيــث يســعى 

الجنــاة إلــى دفــع المــال للضحيــة، وتقبــل الضحيــة بذلــك الحــلّ عــوض الملاحقــة.

أنظمة العدالة البديلة

تقــدّم بعــض الــدول أو تشــجّع الوســاطة أو غيرهــا مــن الأشــكال البديلــة لفــضّ النزاعــات، لا ســيما 
ــا  ــةً بطبيعته ــةً أو علماني ــد تكــون مراكــز الوســاطة هــذه ديني ــي. ق ــف المنزل ــق بالعن ــا يتعلّ ــي م ف
ــة أو  ــلطتهم الديني ــم أو س ــم أدواره ــع، لديه ــي المجتم ــارزون ف ــاس ب ــغلها أن ــا يش ــاً م ــن غالب ولك
القبليــة أو التقليديــة. وغالبــاً مــا يكونــون مــن الرجــال، الأمــر الــذي يعكــس الــدور النمطــي للرجــال 

ــوذ. كشــخصيات ذوي نف

ــى المــرأة  ــة بالنســبة إل ــا إيجابي ــى أنه ــاً عل ــة لتســوية النزاعــات أحيان ــرت الســبل البديل ــد اعتب وق
ــل عمليــةً أكثــر  لكونهــا تكــون ذات كلفــة متدنيــة مقارنــةً بالإجــراءات القضائيــة العاديــة وقــد تمثّ

ــات خاصــةً الوصــول إليهــا بســهولة. ــةً ويمكــن للمــرأة عمومــاً، والنســاء الريفي ســرعةً ومرون

تتوافــر أشــكال عديــدة مــن الآليــات والإجــراءات البديلــة لتســوية النزاعــات، بحيــث يتعــذّر تناولهــا 
ــبه  ــات ش ــن الآلي ــراوح بي ــد تت ــي ق ــل. وه ــذا الدلي ــي ه ــدة ف ــى ح ــا عل ــم كلّ منه ــا وتقيي ووصفه
القضائيــة، والتحكيــم وصــولاً إلــى الوســاطة غيــر الرســمية ومنتديــات التنشــيط أو التيســير. ومــع 
ــة أو الرســمية كمحــرّكات  ــة العادي ــد مــن أنظمــة العدال ــل ســير العدي ــار تعطّ ــن الاعتب الأخــذ بعي
للعدالــة الفعالــة، مــن الطبيعــي اللجــوء إلــى وســائل انتصــاف تعــد بتحقيــق المزيــد، وإن لــم تكــن 
هــذه الوســائل مثاليــةً. غيــر أنّ علــى المدافعيــن عــن ولــوج المــرأة إلــى العدالــة رغــم ذلــك توخّــي 
الحــذر فــي تحقيــق العدالــة للمــرأة باللجــوء إلــى هــذه الآليــات لأنهــا غالبــاً مــا تفشــل بمعظمهــا فــي 

تحقيــق العدالــة بشــكل ســبل انتصــاف فعالــة وبإخضــاع الجنــاة للمســاءلة.

كمــا ينبغــي أخــذ اعتبــارات خاصــة فــي الحســبان، فــي ما يتعلـّـق بالقانــون الدولــي لحقوق الإنســان، 
عنــد تحديــد مــا إذا كانــت أي وســائل بديلــة لفــضّ النزاعــات قــادرةً علــى تحقيــق انتصــاف وجبــر 

لين: فعا
يجب أن تشارك المرأة في إصدار الأحكام.	 

ــى  � ــزاً عل ــكّل تميي ــكام يش ــدار الأح ــي إص ــرأة ف ــاركة الم ــدم مش إنّ ع
ــة  ــكار النمطي ــتمراراً للأف ــكّل اس ــا يش ــي، كم ــوع الاجتماع ــاس الن أس
ــر  ــا غي ــة، وأنه ــة الأخلاقي ــى القيم ــر إل ــرأة تفتق ــرض أنّ الم ــي تفت الت
ــي  ــل المســؤولية اللازمــة للفصــل ف ــة وتحمّ ــر بجدي ــى التفكي ــادرة عل ق
النزاعــات. كمــا يســهم ذلــك فــي حرمــان المــرأة مــن حقهــا فــي المســاواة 
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ــون. ــام القان أم

ــوق المــرأة 	  ــوق الإنســان، بمــا فيهــا حق ــك بحق ــى التمسّ ــة إل يجــب أن تهــدف الآلي
ــي المســاواة. ف

تميــل بعــض أنظمــة العدالــة البديلــة إلــى إعطــاء "أولويــة عليــا لتلاحــم  �
المجتمعــات المحليــة، أو ســمعة العائلــة، بــدلاً مــن حقــوق الضحيــة".357 

يجــب أن تتلقــى المــرأة المعلومــات المتعلقّــة بالخيــارات المختلفــة المتوافــرة لديهــا 	 
فــي مــا يخــصّ المحاكــم المختلفــة.

ــدول  � ــرأة ال ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــت اللجن أوص
الأطــراف "إبــلاغ المــرأة بحقوقهــا فــي مــا يتعلـّـق باللجــوء إلــى 
الوســاطة  باســتخدام  المنازعــات،  لتســوية  التعاونيــة  العمليــات 

والتحكيــم".358 والمصالحــة 

يجب أن تتمتع المرأة بحرية اختيار الهيئة المختصة بحلّ المنازعات.	 
أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المرأة أيضــاً الدول  �

الأطــراف "ضمــان ألا تــؤدي الإجــراءات البديلــة لتســوية المنازعــات 
ــر  ــة، أو غي ــى ســبل الانتصــاف القضائي ــرأة إل ــد وصــول الم ــى تقيي إل
ذلــك مــن ســبل الانتصــاف فــي أي مجــال مــن مجــالات القانــون، وألا 

تــؤدي إلــى مزيــد مــن الانتهــاكات لحقوقهــا".359

يجب تكافؤ الفرص بين المرأة الضحية والجاني باستخدام هذه العمليات.	 
عبـّـرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة عــن  �

ــر ظــروف متســاوية  ــل توفي ــر تكف ــال "عــدم وجــود تدابي ــا حي مخاوفه
بيــن الرجــال والنســاء أثنــاء إعــداد القضايــا، وســيرها وفــي أعقابهــا."360

ــؤ  ــر أيّ تكاف ــا لا توفّ ــات وكأنه ــوية النزاع ــة لتس ــراءات البديل ــدو الإج ــباب، تب ــذه الأس ــكلّ ه ل
للفــرص. تباشــر المــرأة فــي هــذه المفاوضــات بمســتوى مختلــف مــن الســلطة مقارنــةً بالرجــل، 
الأمــر الــذي يعنــي أن هــذه الإجــراءات فــي الممارســة تميــل إلــى الانتقــاص مــن حــق المــرأة فــي 

ــة. الولــوج إلــى العدال

ــم  ــة الأمــم المتحــدة رق ــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيق ــة بشــأن جمي ــن العــام للأمــم المتحــدة، "دراســة متعمّق 357  الأمي

.355 الفقــرة   ،)Add.1( 2006/122/A/61

358  التوصيــة العامــة رقــم 33 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة بشــأن لجــوء المــرأة إلــى 

القضــاء"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفقــرة 58 )أ(.

359  المرجع نفسه، الفقرة 58 )ب(.

360  المرجع نفسه، الفقرة 25 )1( )5(.
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الأنظمة القانونية التعدّدية: المقاييس مقابل المشاركة المتساوية للمرأة

ــع للأمــم المتحــدة  ــان تاب ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، وهــي كي فــي العــام 2011، أعــدّت هيئ
يعمــل علــى تمكيــن المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين، تقريــراً واســع النطــاق حــول ســعي 
المــرأة إلــى العدالــة مــن حــول العالــم. وقــد كان للهيئــة الاعتبــارات التاليــة فــي مــا يتعلّــق 

ــة: ــة التعدّدي بالأنظمــة القانوني

ــة  ــة المبني ــة والقوانيــن الرســمية التعدّدي ــة غيــر التابعــة للدول ــن أنظمــة العدال "أولاً، تتضمّ
علــى التفســيرات المحــدّدة للهويــة الدينيــة أو الإثنيــة أحيانــاً مقتضيــاتٍ تشــكّل تمييــزاً ضــدّ 
المــرأة. وتعبـّـر هــذه المقتضيــات عــادةً عــن مصالــح ذوي النفــوذ الذيــن يعــود إليهــم القــرار 
فــي رســم وتحديــد القوانيــن والقيــم، كمــا هــي الحــال فــي أنظمــة العدالــة كافــة. ثانيــاً، مــن 
شــأن الطبيعــة المعقــدة للتعدديــة القانونيــة أن تخلــق عقبــات فــي وجــه ولــوج المــرأة إلــى 
العدالــة عــن طريــق تمكيــن ذوي النفــوذ مــن البحــث عــن الهيئــة الأفضــل للفــوز مــن الناحيــة 
القانونيــة. ثالثــاً، مــن الصعــب تطبيــق الإصلاحــات علــى الأنظمــة القانونيــة التعدّديــة بمــا 
يضمــن حقــوق المــرأة ســيما وأنـّـه يتــمّ الدفــاع عــن هــذه الأنظمــة فــي الغالــب علــى أســاس 

الثقافــة والديــن."361

الأنظمة البديلة لتسوية النزاعات كوسيلة للتعامل مع جريمة العنف المنزلي

فــي حالــة العنــف المنزلــي، يعــدّ اللجــوء إلــى الإجــراءات البديلــة لتســوية النزاعــات محــطّ جــدل. 
ويحظـّـر اســتخدام هــذه الوســائل فــي معالجــة المســؤولية الجرميــة للعنــف المنزلــي حظــراً صريحــاً 
فــي جوانــب عديــدة مــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة كمــا هــو منصــوص 
ــة  ــة المعني ــم 33 للجن ــة رق ــة العام ــي التوصي ــطنبول، وف ــة اس ــن اتفاقي ــادة 48 م ــي الم ــه ف علي

بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.

وقــد أقُـِـرّ أنـّـه مــن المخالــف لســيادة القانــون ولحــق المــرأة فــي المســاواة أمــام القانــون إزالــة بعــض 
الجرائــم الخطيــرة مــن إطــار نظــام العدالــة العاديــة، بمــا فــي ذلــك الجرائــم المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ 
ــة لتســوية  ــار العنــف المنزلــي جريمــة، يســتند اللجــوء إلــى الآليــات البديل المــرأة. وعــوض اعتب
النزاعــات فــي هــذا الشــأن إلــى نمــطٍ مســيئ ومتكــرّر يتمثــل فــي اعتبــار الجانــي والضحيــة كلاهما 

مخطئيــن وعليهمــا تعديــل ســلوكهما للتمكّــن مــن حــلّ المســألة.

وقــد تبيـّـن أنّ إلــزام المــرأة فــي اللجــوء إلــى الوســائل البديلــة لحــلّ المنازعــات فــي حــالات العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي أمــر لا يتوافــق مــع ضمانــات احتــرام حقوقهــا. وبالتالــي، تلــزم 

ــم المتحــدة  ــة" )منشــورات الأم ــق العدال ــم 2010-2011. ســعياً لتحقي ــرأة، "تطــور نســاء العال ــم المتحــدة للم ــة الأم 361  هيئ

2011(، الصفحــة 68.
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المــادة 48 مــن اتفاقيــة اســطنبول الــدول الأطــراف بـ"حظــر إلزاميــة الإجــراءات البديلــة لتســوية 
النزاعــات، بمــا فيهــا الوســاطة والتوفيــق." ومنــذ فتــرة وجيــزة، خطــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
علــى التمييــز المــرأة خطــوةً إضافيــةً وطالبــت الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة "كفالــة ألا تحــال قضايــا العنــف المرتكــب ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك 
العنــف المنزلــي، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، إلــى أي إجــراء بديــل لتســوية المنازعــات."362
بصــرف النظــر عمّــا إذا كانــت الإجــراءات البديلــة لتســوية النزاعــات إلزاميــةً أم اختياريــةً، يبقــى 
علــى الدولــة تحمّــل المســؤولية القانونيــة لتلــك الإجــراءات، ســواء كانــت هيئــات التســوية أجهــزةً 
ــرأة: "إنّ  ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــه هيئ ــدت علي ــا أكّ ــرافها. وكم ــت إش ــل تح ــة أو تعم ــةً للدول تابع
ــدّ لتشــمل كافــة الممارســات  ــة فــي ضمــان الالتــزام بمعاييــر حقــوق الإنســان تمت مســؤولية الدول

ــة لتســوية المنازعــات".363 ــة، بمــا فيهــا الإجــراءات البديل ــة بالعدال المتعلقّ

ــلات  ــات والمحتم ــا الفعلي ــلامة الضحاي ــز س ــة وتعزي ــن حماي ــؤولةً ع ــة مس ــى الدول ــاً، تبق ختام
ــةً بتعزيـــز وحمايـــة حقـــوق  لأعمــال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، كمــا تبقــى ملزمـ
الإنـــسان والحريـــات الأساســـية للنـــاس جميعـــاً، بمـن فـــيهم النساء، وبأنـه يجـــب عليهـا أن تـسعى 
جاهـــدة علـــى النحـــو الواجـــب إلــى منـــع العنـــف ضـــد المـــرأة والتحقيــق فيــه ومعاقبــة مرتكبيــه 
ــزام العــام بمراعــاة الحــرص  ــاب.364 وإنّ أيّ انتقــاص فــي الالت ــن العقـ ووضــع حــد للإفــلات مـ
الواجــب، مــا قــد يــؤدي إلــى تمتــع مجموعــة معينــة مــن الجنــاة بالحصانــة بســبب علاقتهم الأســرية 
أو الزوجيــة بالضحيــة، يشــكّل مخالفــةً قانونيــةً لالتزامــات الدولــة. فضــلاً عــن ذلــك، يقــرّ القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان أكثــر فأكثــر اليــوم بــأنّ العنــف المرتكــب ضــدّ أحــد أفــراد العائلــة يجــب 

ــاره جريمــةً مشــدّدةً.365 ــب باعتب أن يعاق

الأنظمة البديلة لتسوية النزاعات كوسيلة للتعامل مع الممارسات الضارّة بحق الفتيات

ــرت كلّ مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ولجنــة حقــوق الطفــل، فــي  عبّ
التعليــق المشــترك الصــادر عنهمــا، عــن مخاوفهمــا حيــال الممارســات الضــارّة وولــوج الفتيــات 
ــوانين  ــد قـ ــا توجـ ــة التعدديــة، حتــى حيثمـ ــدول الأطــراف ذات النظــم القانوني ــة فــي ال إلــى العدال
تحظـــر الممارســـات الضارة حظراً صريحاً، قد لا يكون ممكنـــاً إنفـــاذ هـــذا الحظـــر علـــى الوجـه 

362  التوصية العامة رقم 33 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، الحاشية رقم 358 أعلاه، الفقرة 58 )ج(.

363  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، "سعياً لتحقيق العدالة"، الحاشية رقم 361 أعلاه، الصفحة 68.

364  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة كمــا اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي القــرار رقــم 228/65 )2010(، الفقــرة 12.

ــر  ــراف التدابي ــذ الأط ــة(: " تتخ ــدّدة للعقوب ــروف المش ــادة 46 )الظ ــلاه، الم ــم 354 أع ــية رق ــطنبول، الحاش ــة اس 365  اتفاقي

التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، ليتــم، عنــد تحديــد العقوبــات المتصلــة بالجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذه 
ــم تكــن  ــي، مــا ل ــة فــي قانونهــا الداخل ــاً للأحــكام ذات الصل ــة، وفق ــا مشــددة للعقوب ــة ظروف ــار الظــروف التالي ــة، اعتب الاتفاقي
داخلــة ضمــن العناصــر التكوينيــة للجريمــة: أ( ارتــكاب الجريمــة ضــد الــزوج أو العشــير الســابق أو الحالــي، وفقــاً للقانــون 

الداخلــي، مــن قبــل أحــد أعضــاء الأســرة، أو شــخص يســاكن الضحيــة، أو شــخص أســاء اســتعمال ســلطته؛"
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ــك  ــلاً لتل ــدَة فع ــون مؤيِّ ــن أن تك ــة يمك ــة أو ديني ــة أو تقليدي ــود شــرائع عرفي ــبب وجـ ــال بسـ الفعـ
ــاء  ــى القضـ ــوء إل ــة اللجـ ــا الممارســات الضــارّة مــن إمكاني ــا يحــرم ضحاي الممارســات.366 ومم
أو يحِــــدّ مـــن هـــذه الإمكانيــة مــا يوجـــد لـــدى القضـــاة فــي المحـــاكم العرفيـــة والدينيـــة أو آليـــات 
التحكـــيم التقليديـــة مـن تحيـزات ومـن ضـــعف في القـدرة علـى الاعتنـاء بحقـوق المـرأة والطفـل، 
والاعتقـــاد بـــأن الأمـــور الواقعـــة في نطـــاق اختصـــاص تلـك الـــنظم العرفيـة لا ينبغـــي أن تكـون 

عرضـــة لأي مراجعـــة أو تدقيــق مــن جانــب الهيئــات القضائيــة للدولــة أو غيــره.367

ــن  ــن قاون ــة ضم ــات المندرج ــع النزاع ــل م ــيلة للتعام ــات كوس ــوية النزاع ــة لتس ــة البديل الأنظم
ــة ــا المدني ــن القضاي ــا م ــرة وغيره الأس

اســتخدمت الإجــراءات البديلــة لتســوية النزاعــات وقانــون الأســرة، والتــي تعتبــر أقــلّ رســميةً مــن 
المحاكــم العاديــة بشــكلٍ متكــرّر مــن أجــل معالجــة القضايــا المدنيــة العامــة: علــى ســبيل المثــال، 
التفــاوض فــي شــروط وأحــكام طــلاق الأزواج وانفصــال الشــركاء، وتقســيم الممتلــكات الزوجيــة 
وحضانــة الطفــل، والاتصــال والرعايــة. وقــد عبـّـرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ 
المــرأة عــن مخاوفهــا مــن أن تــؤدي تلــك العمليــات إلــى التمييــز ضــدّ المــرأة، بمــا أنّ المــرأة غالبــاً 
مــا تفتقــر إلــى الخيــار فــي مــا يتعلــق بالمحكمــة التــي ترفــع دعواهــا لديهــا، وفــي أغلــب الأحيــان لا 

يطبــق قانــون الأحــوال الشــخصية المبنــي علــى العــرف أو الديــن مبــدأ المســاواة.368

لا بــد مــن إعطــاء الأولويــة لســلامة النســاء ورفاههــنّ، هــنّ وأطفالهــنّ، فــي الحــالات التــي يتــمّ 
فيهــا اللجــوء إلــى المفاوضــات والإجــراءات البديلــة لتســوية النزاعــات مــن أجــل معالجــة القضايــا 
المدنيــة والمتعلقــة بقانــون الأســرة. فــي الحــالات التــي يســتمرّ فيهــا الجانــي بتهديــد ســلامة المــرأة 

ــوق  ــة حق ــم 18 للجن ــام رق ــق الع ــرأة/ التعلي ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــم 31 للجن ــة رق ــة العام 366  "التوصي

CEDAW/C/GC/31- ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــارة"، وثيق ــات الض ــأن الممارس ــتركة، بش ــة مش ــادران بصف ــل، الص الطف
.43 الفقــرة   ،)CRC/C/GC/18 )2014

367  المرجع نفسه، الفقرة 44.

ــى  ــة علـ ــة المترتب ــار الاقتصاديـ ــم 29،  "الآث ــة العامــة رق ــز ضــدّ المــرأة، التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 368  اللجن

CEDAW/C/ الــــزواج والعلاقــات الأسُــرية وعلــى فســخ الــزواج وإنهــاء العلاقــات الأســرية"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
ــن أن  ــق م ــى الإعــراب عــن القل ــة عل ــت اللجن ــد دأب ــي: "وق ــا يل ــى م ــصّ عل ــي تن ــرة 14 الت GC/29 )2013(. راجــع: الفق
قوانيــن وأعــراف الأحــوال الشــخصية المعتمــدة علــى الهويــة تدُيــم التمييــز ضــد المــرأة، ومــن أن الإبقــاء علــى تعــدد النظــم 
القانونيــة هــو فــي حــد ذاتــه تمييــزي ضــد المــرأة. ويتفاقــم هــذا التمييــز بفعــل انعــدام الاختيــار الفــردي بشــأن تطبيــق قوانيــن 
وأعــراف بعينهــا أو التقيــد بهــا."؛ والفقــرة 15 التــي ورد فيهــا الآتــي: "وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد مدونــات خطيــة 
بشــأن الأســرة أو قوانيــن للأحــوال الشــخصية تنــص علــى المســاواة بيــن الزوجيــن أو الشــريكين بصــرف النظــر عــن الهويــة 
أو الطائفــة الدينيــة أو العرقيــة لــكل منهمــا، وفقــا للاتفاقيــة وللتوصيــات العامــة للجنــة. وفــي حالــة الافتقــار إلــى قانــون موحــد 
للأســرة، ينبغــي أن تكفــل منظومــة قوانيــن الأحــوال الشــخصية الاختيــار الفــردي بشــأن تطبيــق الشــريعة الدينيــة أو العــرف 
العرقــي أو القانــون المدنــي فــي أي مرحلــة مــن مراحــل العلاقــة. وينبغــي أن يتجســد فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية المبــدأ 
الأساســي للمســاواة بيــن المــرأة والرجــل، وينبغــي جعلهــا متوائمــة تواؤمــاً تامــاً مــع أحــكام الاتفاقيــة بغيــة القضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي جميــع الأمــور المتصلــة بالــزواج والعلاقــات الأسُــرية."
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وأطفالهــا، فــإنّ ســلامة النســاء وأطفالهــنّ تحتــلّ الأولويــة.369

فــي دعــوى أنجيــلا غونزاليــس ضــدّ إســبانيا، حــول مقتــل طفلــةٍ علــى يــد والدهــا المتباعــد، بعــد 
تاريــخٍ طويــلٍ مــن العنــف المنزلــي، أشــارت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة 

إلــى المبــادئ المتعلقّــة بحقــوق الإنســان والتــي يجــب أن تكــون مدرجــةً فــي قوانيــن الأســرة:
يجب تغليب المصلحة العليا للطفل؛370	 
يجب تغليب الحق في الاستماع للطفل؛371	 
ــي 	  ــف المنزل ــن العن ــياق م ــود س ــي وج ــة أن تراع ــلطات الوطني ــى الس ــب عل يج

ــا؛372 ــل العلي ــة الطف ــق بمصلح ــرارات تتعلّ ــذ ق ــا تتخ عندم
يجب إخضاع الزيارات بين الوالد المعنفّ والطفل لإشراف فعال؛373	 
ــى 	  ــة إل ــية الهادف ــة والسياس ــر القانوني ــد بالأط ــة التقيّ ــي الدول ــى موظف ــب عل يج

التحقيــق فــي العنــف المنزلــي وملاحقتــه لضمــان ســلامة المــرأة والأطفــال )يجــب 
ــم الإرادة السياســية المُعبَّــر عنهــا فــي النمــوذج الســالف الذكــر بتقيــد موظفي  أن تدُعَّ
الدولــة بالالتزامــات مــن خــلال إيــلاء العنايــة الواجبــة الواقعــة علــى عاتــق الدولــة 

الطــرف(؛374 
علــى الــدول واجــب التحقيــق فــي مــا قــد ترتكبــه الســلطات العامــة مــن أخطــاء أو 	 

إهمــال أو تقاعــس مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى حرمــان الضحايــا مــن الحمايــة.375

369  دعوى كارينيو ضدّ إسبانيا، الحاشية رقم 353 أعلاه.

370  المرجع نفسه، الفقرة 11 – ب-1.

371  المرجع نفسه، الفقرة الفقرة 11 – ب-1.

372  المرجع نفسه، الفقرة 9 -4.

373  المرجع نفسه، الفقرة 9 -7.

374  المرجع نفسه، الفقرة 9-9.

375  المرجع نفسه، الفقرة 9-9.
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الفصل السابع
ــة  ــراءات العدال ــة لإج ــس متين ــع أس ــن: وض ــة، التمكي ــاه، الكرام ــلامة، الرف الس

ــة الجنائي

طالبــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة بمــا يلــي: "يجــب توفيــر خدمات 
ملائمــة لحمايــة الضحايــا ودعمهم."376

منــذ مطلــع التســعينات مــن القــرن العشــرين، تطــوّرت المعاييــر الدوليــة والقانــون الدولــي لحقــوق 
ــدة  ــات الواع ــن الممارس ــدد م ــب ع ــى جان ــر، إل ــا الآخ ــزّز كلّ منهم ــح يع ــث أصب ــان بحي الإنس
ــن  ــل م ــت النتيجــة وضــع إطــار مفصّ ــف. وكان ــا العن ــاء ضحاي ــات للنس ــر الخدم ــة بتوفي المتعلق
الممارســات فــي القانــون والسياســات وتقديــم الخدمــات وتمكيــن الناجيــات. ولكــن، أشــارت ســيلفيا 
والبــي فــي تأمّلاتهــا فــي الممارســات الســليمة لمعالجــة العنــف ضــدّ المــرأة، وبخاصــة الاغتصاب، 
إلــى مــا يلــي: "إنّ المجموعــة الكاملــة مــن السياســات التــي اعتبرهــا الخبــراء والأخصائيــون فــي 
ــق فــي أي مجتمــع."377 وبالتالــي، فــإنّ هــذا المجــال مفتــوح بشــكلٍ  دراســاتهم ضروريــةً لــم تطبّ

كبيــر علــى المناصــرة القانونيــة.

تعتبــر هــذه الممارســات الســليمة ضروريــةً لإحقــاق الحــق العــام في الانتصــاف في حــالات التمييز 
والعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، ألا وهــو احتــرام حقــوق المــرأة وحمايتهــا وتطبيقهــا، 
ومنــح الجبــر الشــامل للناجيــات، بمــا فــي ذلــك تحويــل العلاقــات بيــن الجنســين المنصــوص عليــه 
فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة. كمــا تعــدّ هــذه الممارســات الســليمة 
أيضــاً شــرطاً أساســياً لمحاســبة الجنــاة فــي ســياق نظــام ناجــح للعدالــة الجنائيــة. نظــراً إلــى مخاطــر 
العنــف المتكــرّر، ووصمــة العــار التــي يفرضهــا المجتمــع علــى الضحايــا، لا تبــدي النســاء الرغبــة 
فــي الســعي إلــى الحلــول فــي مجــال العدالــة الجنائيــة. وبالتالــي، تكــون هــذه الممارســات الســليمة 

مطلوبــةً كأســاسٍ للعدالــة الجنائيــة.

وتعتبــر المناصــرة القانونيــة فــي هــذا المجــال مهمــةً مــن أجــل ضمــان الوصــول إلــى الخدمــات، 
وخاصــةً اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة للطعــن فــي أيّ تخفيضــات ماليــة للخدمــات.

وضــع أســسٍ متينــة للمبــادرات الهادفــة إلــى منــع العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن 
خــلال الدقــة فــي جمــع البيانــات

ــم  ــة الأم ــرأة"، وثيق ــف ضــدّ الم ــم 19، "العن ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 376  اللجن

المتحــدة رقــم UN Doc A/47/38 )1992(، الفقــرة 24 )ب(.

377  البرلمــان الأوروبــي، "لمحــة عامــة حــول أفضــل الممارســات العالميــة لمنــع الاغتصــاب ومســاعدة ضحايــاه" )بروكســل: 

الاتحــاد الأوروبــي، 2013(، ص. 16.
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ــة الإجــراءات  ــرأة وفعالي ــف ضــدّ الم ــار العن ــة بانتش ــع الإحصــاءات المتعلقّ ــي جم ــة ف ــدّ الدق تع
المتخــذة لمعالجــة هــذه القضيــة مــن المعاييــر الأساســية للعمــل الناجــح فــي هــذا المجــال. ويشــكّل 
العمــل علــى جمــع بيانــات دقيقــة جــزءاً هامــاً مــن واجــب الدولــة فــي منــع العنــف ومعالجتــه.378
نــادراً مــا تتوافــر البيانــات الوافيــة حــول العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وولــوج المــرأة 
إلــى العدالــة. يمكــن للمحاميــن والمناصريــن المعنييــن بالقضيــة المســاعدة فــي مــلء هــذه الثغــرات 
وغالبــاً مــا يــؤدون دوراً هامــاً كمفاوضيــن فــي عمليــات إصــلاح أو تحســين أنظمــة العدالــة، نظــراً 

لوســع معرفتهــم بحاجــة الأفــراد للولــوج إلــى العدالــة، ومســاعيهم المناضلــة فــي هــذا الاتجــاه.

المبادئ التوجيهية لممارسات واعدة في القانون ونظام العدالة
فــي دراســته المتعمّقــة حــول العنــف ضــدّ المــرأة، أشــار الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى 

مــا يلــي:
"معالجــة العنــف ضــد المــرأة باعتبــاره شــكلاً مــن أشــكال التمييــز القائــم علــى أســاس • 

ــا  ــاكاً لحقوقه ــاد المــرأة، وانته ــس، مرتبطــاً بأشــكال أخــرى مــن أشــكال اضطه الجن
الإنســانية

" توضيح أن العنف ضد المرأة غير مقبول وأن القضاء عليه مسؤولية عمومية • 
" رصد تنفيذ القواعد القانونية لتقييم مدى جودة عملها في الواقع العملي• 
 " إبقــاء التشــريعات قيــد المراجعــة المســتمرة ومواصلــة إصلاحهــا فــي ضــوء • 

المعلومــات الجديــدة والفهــم الجديــد
" ضمــان عــدم إيقــاع ضحايــا العنف/الناجيــات مــن العنــف “ضحايــا جــدداً” بواســطة • 

العمليــة القانونيــة 
" تعزيــز وكالــة المــرأة وتمكيــن فــرادى النســاء اللائــي هــن ضحايــا للعنف/ناجيــات • 

مــن العنــف
" العمل على ضمان سلامة المرأة في الأماكن العامة• 
" مراعــاة الآثــار المتباينــة للتدابيــر علــى النســاء بحســب العنصــر الــذي ينتميــن إليــه • 

أو الطبقــة، أو الإثنيــة أو الديانــة، أو الإعاقــة أو التعليــم، وكونهــنّ مــن أفــراد الشــعوب 
الأصليــة أو مهاجــرة، ومركزهــنّ القانونــي وســنهنّ وتوجههــنّ الجنســي".379

ضمان وضع قوانين وسياسات وممارسات وإجراءات فعّالة

378  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الحاشــية رقــم 376 أعــلاه، الفقــرة 24 

ــق بنطــاق  ــى جمــع الإحصــاءات والأبحــاث فــي مــا يتعلّ ــدول التشــجيع عل ــى ال ــي: "يجــب عل ــى مــا يل ــصّ عل ــي تن )ج(، الت
العنــف وأســبابه وتأثيراتــه، وفعاليــة الإجــراءات الهادفــة لمنــع العنــف ومعالجتــه." راجــع أيضــاً: اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة 
لمنــع العنــف ضــدّ المــرأة والمعاقبــة عليــه واســتئصاله )بيليــم دو بــارا( الصــادرة بتاريــخ 9 حزيران/يونيــو 1994، المــادة 8 
ــا لمنــع ومكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف المنزلــي )اتفاقيــة اســطنبول( المؤرخــة فــي 11  )8(؛ واتفاقيــة مجلــس أوروب

ــادة 11. ــو 2011، الم أيار/ماي

379   الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، "دراســة متعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

Add.1 )2006/122/A/61(، الفقــرة 293.
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تحــثّ الــدول الأعضــاء علــى القيــام بمــا يلــي: "مواصلــة اســتعراض قوانينهــا وسياســاتها 
وممارســاتها وإجراءاتهــا الوطنيـــة وتقييمهـــا وتحديثهــا، آخــذةً فــي الاعتبار جميــع الصكوك 
القانونيـــة الدوليـــة ذات الـــصلة بالموضـــوع مـــن أجـــل التصدي بفعالية للعنف ضد المرأة، 
لضمان أمـــور منـــها أن تكـــون هـــذه التـــدابير مكمّلـــةً للتـــدابير المتخـــذة في نظـــام العدالـــة 
الجنائيـة مـن أجـل التـصدي لهـذا العنـف ومتـسقة معهـا وأن تكفـل قـرارات القـانون المـدني 
المتخـــذة في حـــالات فـسخ ربـاط الزوجيـة والقـــرارات المتعلقـة بحـضانة الأطفال وغيرها 
من الإجراءات الخاصـــة بقـــانون الأســـرة في الحـالات الـتي تنطـــوي علـى العنـف العـائلي 
أو الاعتـــداء علـــى الأطفـــال تـــوفير حمايـــة كافيـة للـــضحايا ومراعـاة مـــصلحة الطفـل في 

المقــام الأول."380

مــن الأهميــة بمــكان التوصّــل إلــى فهــمٍ شــاملٍ للأســباب التــي تمنــع المــرأة مــن رفــع الشــكاوى، 
مــا يعنــي أنـّـه لا بــد مــن اســتطلاع وجهــات نظــر النســاء فــي مــا يتعلـّـق بالعقبــات المزروعــة فــي 
وجــه العدالــة، وهــو مــا يمكــن القيــام بــه عــن طريــق إجــراء مســوحٍ نوعيــة. علــى ســبيل المثــال، 
ــوع  ــول موض ــلآراء ح ــحاً ل ــي مس ــاد الأوروب ــة للاتح ــية التابع ــوق الأساس ــة الحق ــرت وكال أج
العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي وتبيّــن لــه أنّــه مــن الضــروري إصــلاح ثقافــة الشــرطة، 
إذ تميــل النســاء عــادةً للامتنــاع عــن الإبــلاغ عمّــا تعرّضــن لــه مــن عنــف خشــيةً منهــنّ أنّ رجــال 
الشــرطة لــن يصدّقــوا رواياتهــنّ عــن العنــف، أو أنهّــم لــن يقومــوا بإجــراء تحقيقــات أو ملاحقــاتٍ 
ــن فــي الدعــاوى المرتبطــة بالعنــف المنزلــي أنّ عمليــات توقيــف الجنــاة  فعالــة. وبالفعــل فقــد تبيّ
والحصــول علــى أوامــر الحمايــة المدنيــة، التــي تعتمــد علــى أجهــزة الشــرطة وأنظمــة العدالــة، 

يجــب أن تترافــق بخدمــات دعــم متخصّصــة للضحايــا.381

تعتبــر المبــادرات الهادفــة إلــى معالجــة العنــف ضــدّ المــرأة، بكافــة أشــكالها، معقــدةً، يشــارك فيهــا 
ــا  ــون. وبم ــون الطبيّ ــون، والأخصائيّ ــرطة، والمحام ــال الش ــاة، ورج ــان، والقض ــاء البرلم أعض
ــاركة  ــير مش ــاً تيس ــن أيض ــؤولين الحكوميي ــى المس ــن عل ــات، يتعيّ ــل الممارس ــع أفض ــق م يتواف
ــات  ــن والممارس ــداد القواني ــي إع ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــرأة ومنظم ــوق الم ــن حق ــن ع المدافعي
ــة  ــادة 7 مــن اتفاقي ــصّ الم ــر بشــأنها.382 تن ــع التقاري ــة ورف ــى الإجــراءات المطبق والإشــراف عل
ــم كل  ــي صمي ــة ف ــوق الضحي ــقةً " حق ــاملةً ومنسّ ــاتٍ ش ــدول سياس ــد ال ــى أن تعتم ــطنبول عل اس
ــوكالات  ــة ال ــن كاف ــي بي ــاون الفعل ــق التع ــن طري ــات ع ــذه السياس ــل ه ــى أن تفع ــر، وعل التدابي
ــزم الــدول  ــطنبول فتل ــة اس ــن اتفاقي والمؤسســات والمنظمــات ذات الصلــة." أمــا المــادة 10 م
ــي  ــر المتخــذة ف ــات رســمية مســؤولة عــن تنســيق السياســات والتدابي ــة أو عــدة هيئ بإنشــاء "هيئ

380  تعزيــز التدابيــر المتخــذة فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مــن أجــل التصــدّي للعنــف ضــدّ المــرأة، كمــا اعتمدتــه 

الجمعيــة العامــة فــي القــرار رقــم 228/65 )2010(، الفقــرة 14 )د(.

381  وكالــة الحقــوق الأساســية التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، "العنــف ضــدّ المــرأة: مســح شــامل فــي الاتحــاد الأوروبــي. النتائــج 

الأساســية" )اللوكســمبورغ: مكتــب منشــورات الاتحــاد الأوروبــي، 2014(، ص. 68.

382  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 9. 
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ســبيل الوقايــة مــن كافــة أشــكال العنــف المشــمولة بالاتفاقيــة ومكافحتهــا، وعــن تفعيلهــا ومتابعتهــا 
ــا." وتقييمه

ــي  ــدول الأطــراف ف ــد ناشــدت ال ــرأة ق ــز ضــد الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــت اللجن وكان
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة اتخــاذ التدابيــر الملائمــة لتهيئــة بيئــات 
داعمــة تشــجع المــرأة علــى المطالبــة بحقوقهــا، وعلــى الإبــلاغ عــن الجرائــم المرتكبــة ضدهــا، 
ــام مــن  ــع الانتق ــر اللازمــة لمن ــة، واتخــاذ التدابي ــة الجنائي ــات العدال والمشــاركة بنشــاط فــي عملي
ــي  ــه "ينبغ ــى أنّ ــة إل ــارت اللجن ــا أش ــة383. كم ــام العدال ــى نظ ــوء إل ــن اللج ــي يلتمس ــاء اللوات النس
ــر  ــي لتطوي ــع المدن ــات المجتم ــائية ومنظم ــات النس ــع الجماع ــاورات م ــراء مش ــى إج ــعي إل الس

ــالات."384 ــك المج ــي تل ــج ف ــات والبرام التشــريعات والسياس

ــى  ــن عل ــه يتعيّ ــى أنّ ــرأة أيضــاً عل ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــدت اللجن ــا أكّ كم
ــى  ــات لجــوء المــرأة إل ــة ورصــد إمكاني ــة ومســتقلة لمراقب ــات فعال ــدول الأطــراف "وضــع آلي ال
ــة التقاضــي بشــأن ســبل  ــادئ إمكاني ــة لمب ــة موافق ــة أن تكــون نظــم العدال القضــاء مــن أجــل كفال
الانتصــاف، وتوافرهــا وســهولة الوصــول إليهــا، وجــودة نوعيتهــا وفعاليتهــا".385 وتشــمل هــذه 
الآليــات التدقيق/الاســتعراض الــدوري لاســتقلالية الهيئــات القضائيــة وشــبه القضائيــة والإداريــة 

ــات، وشــفافيتها.386 ــك الهيئ ــاءة تل ــى حقــوق المــرأة، وكف ــر عل ــي تؤث ــرارات الت ــي تتخــذ الق الت

فــي الحــالات التــي تبيّــن فيهــا دراســات انتشــار العنــف أنّ عــدد الجرائــم التــي ترتكــب يفــوق مــا 
ــمّ إبــلاغ الشــرطة بــه، مــن الأهميــة بمــكانٍ عظيــم أن تتوصّــل الــدول لمعرفــة الأســباب التــي  يت

تمنــع النســاء مــن إبــلاغ الســلطات.387

التدابيــر المطلوبــة لبنــاء الدعــم والخدمــات الملائمــة التــي تضمــن احتــرام حقــوق النســاء 
ــة ــى العدال ــاعيات إل الس

"الكرامــة وتولّــي المــرأة زمــام أمورهــا": يجــب تمكيــن قــدرات الناجيــات مــن العنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي

يجــب أن تتمكــن النســاء اللواتــي يتعرّضــن للعنــف مــن اتخــاذ قــراراتٍ واعيــة حــول المبــادرات 

383  اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء"، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفقــرة 51 )د(.

384  المرجع نفسه، الفقرة 51 )د(.

385  المرجع نفسه، الفقرة 20 )أ(.

386  المرجع نفسه، الفقرة 20 )أ(.

387  المرجع نفسه، الفقرة 20 )ه( و)و(.
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القانونيــة الكفيلــة بمســاعدتهنّ علــى معالجــة أوضاعهــنّ وتوليّهــنّ زمــام أمورهــنّ، وعــن الســبل 
الملائمــة للاســتفادة مــن هــذه المبــادرات. تتضمّــن عمليــة التمكيــن هــذه وصولهــنّ إلــى المعلومــات 
ــة  ــذه العملي ــب ه ــا تتطلّ ــة. كم ــاعدة القانوني ــاعديهم والمس ــن أو مس ــات المحامي ــة، وخدم القانوني
اســتقلاليةً قانونيــةً مــن خــلال إطــار قانونــي يســمح للمــرأة بالعمــل لمصلحتهــا الخاصــة، عــوض 

الخضــوع لأفــراد العائلــة مــن الذكــور. 

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة:

"ويجــري التســليم فــي الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليـــة بضــرورة 
أن يـــتم التركيـــز في التـــدابير المتخـــذة في مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة مـــن أجـــل 
التـــصدي للعنــف ضــد المــرأة علــى احتياجــات الضحايــا وتمكيــن فــرادى النســاء مـــن ضـــحايا 
العنـــف. والهـــدف منها ضمان ألا تقتـــصر جهـود المنـــع والتـدخل علـى وقـف العنـف ضـد المـرأة 
ومعاقبـة مرتكبيـه كمـا ينبغـي فحـسب، بـل أن تمكـن ضـحايا ذلـك العنـف مـن اسـتعادة الإحـساس 

بالكرامـــة وبتوليهــنّ زمــام أمورهــنّ."388

ــدّدة  ــقة ومتع ــتركة"، منسّ ــة مش ــلال "مقارب ــن خ ــف م ــات للعن ــاء الخاضع ــن النس ــن تمكي ويمك
ــددة  ــاملة متع ــر ش ــاذ تدابي ــل اتخ ــات تكف ــتحداث آلي ــدول الأعضــاء اس ــى ال ــن عل ــب. يتعي الجوان
الجوانـــب منـــسّقة ومنهجيـــة ومســتدامة للتصدي للعنف ضد المـــرأة مـــن أجـــل "زيـــادة إمكانيـــة 
النجـــاح في القـــبض علـــى الجنـــاة ومقاضـــاهتم وإدانتـــهم بمـا يـــسهم في تحقيـق صـــالح الـضحايا 

وكفالـــة ســـلامتهن والحيلولـــة دون تعرضهــنّ للإيــذاء غيــر المباشــر."389

يجب إطلاع النساء المعرّضات للعنف على حقوقهنّ

لاحظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، وخاصــة أثنــاء نظرهــا فــي التقاريــر 
ــان  ــن أجــل ضم ــل م ــا لا تعم ــراً م ــدول كثي ــك ال ــدول الأطــراف، أن تل ــن ال ــة م ــة المقدم الدوري
ــة  ــة القانوني ــد بالمعلومــات والمعرف ــى برامــج التثقيــف والتزوي مســاواة المــرأة فــي الحصــول عل

الأساســية.390

وتعلــم النســاء اللواتــي تعرّضــن للعنــف إجمــالاً أنّ مــا جــرى لهــنّ أمــر مســيئ للغايــة. ولكــن، مــا 
لــم يعلمــن بســبل الانتصــاف المتاحــة لهــنّ، ســيكون مــن الســهولة بالنســبة إليهــنّ البقــاء أســيراتٍ 
ــذي يمارســه الرجــل بحــق  ــف ال ــة الداعمــة للعن ــاتٍ جــرّاء المواقــف الاجتماعي ــب ومعاقب للترهي
المــرأة، تلــك المواقــف التــي ينظــر فــي ســياقها  إلــى التمــاس المــرأة الولــوج إلــى العدالــة بأنــه أمــر 

388  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 7.

389  المرجع نفسه، الفقرة 16 )ب(.

390  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 383 أعلاه، الفقرة 32.
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غيــر مقبــول، و"ســبب لمزيــد مــن التمييــز و/أو الوصــم".391

يقــوم الولــوج إلــى العدالــة أولاً وأخيــراً علــى إعــلام النســاء بحقوقهــنّ وبســبل الانتصــاف المتوفـّـرة 
ــر  لهــنّ مــن أجــل التصــدّي للعنــف. فــإذا علمــت المــرأة بــأنّ لديهــا حقــوق ومســتحقاّت، قــد تتغيّ
ــك  ــال تل ــبة لإعم ــوات المناس ــذ الخط ــم تتخ ــى وإن ل ــع، حت ــي المجتم ــا ف ــى وضعه ــا إل نظرته
الحقــوق. فــإنّ تثقيــف الجميــع، رجــالاً ونســاءً، وأطفــالاً وشــباباً، حــول حقــوق المــرأة مــن شــأنه أن 

يبــدّل الثقافــة الاجتماعيــة فــي مــا يخــصّ النظــرة إلــى العنــف.

وأشــارت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة إلــى أنّ الوعــي لــدى الرجــال 
بشــأن حقــوق الإنســان للمــرأة أمــر لا غنــى عنــه أيضــاً لضمــان عــدم التمييــز وتحقيــق 

ــي: ــا يل ــراف بم ــدول الأط ــوم ال ــأن تق ــة ب ــي اللجن ــاواة.392 وتوص المس
تطويــر الخبرات في المجالات الجنســانية؛ )أ(   

نشــر مــواد بأشــكال متعــدّدة لإعــلام المــرأة بحقوقهــا الإنســانية،   )ب( 
العدالــة؛ إلــى  للوصــول  آليــات  وبتوافــر 

دمــج برامــج تثقيفيــة بشــأن حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين،   )ج(  
بمــا فــي ذلــك برامــج للتثقيــف فــي مجــال القانــون، فــي المقــرّرات الدراســية 
فــي جميــع مراحــل التعليــم، تؤكــد الأهميــة البالغــة لمســألة لجــوء المــرأة إلــى 

القضــاء، ودور الرجــال والفتيــان بصفتهــم دعــاة ومعنييــن بالأمــر.393

ــاعدة  ــى المس ــي عل ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن ــاء ضحاي ــل النس ــب أن تحص يج
القانونيــة

ــة وشــبه  ــي فــي الإجــراءات القضائي ــل القانون ــم المســاعدة والمشــورة والتمثي "يشــكّل تقدي
القضائيــة مجانــاً أو بأســعار منخفضــة، فــي جميــع مجــالات القانــون، عنصــراً حاســماً فــي 

ضمــان تيســير إمكانيــة وصــول المــرأة مــن الناحيــة الاقتصاديــة إلــى نظــم العدالــة."394

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:
ــام،  ــاع الع ــة والدف ــاعدة القانوني ــات المس ــم خدم ــية لتقدي ــاء نظــم مؤسس إنش )أ( 
ــذه  ــم ه ــة تقدي ــرأة، وكفال ــات الم ــتجيبة لاحتياج ــتدامة ومس ــاول ومس ــي المتن ــون ف تك

391  المرجع نفسه، الفقرة 35 )د(.

392  المرجع نفسه، الفقرة 32.

393  المرجع نفسه، الفقرة 33.

ــوق  ــي لحق ــاق الأفريق ــا الملحــق بالميث ــي أفريقي ــرأة ف ــوق الم ــول حق ــرة 36. راجــع أيضــاً  بروتوك 394  المرجــع نفســه، الفق

الإنســان والشــعوب )بروتوكــول مابوتــو( الصــادر فــي 11 تموز/يوليــو 2003، المــادة 8 )أ( التــي تنــصّ أيضــاً علــى 
"الاســتفادة الفعليــة للمــرأة من الخدمــات القضائيــة والقانونيــة، بما فــي ذلــك خدمــات العــون القانونــي."
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الخدمــات فــي الوقــت المناســب، وبصفــة مســتمرّة وفعالــة فــي جميــع مراحــل الإجراءات 
ــة لتســوية المنازعــات،  ــات بديل ــك إنشــاء آلي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة أو شــبه القضائي القضائي
ــاع  ــة والدف ــاعدة القانوني ــي المس ــة وصــول مقدم ــة، وكفال ــة التعويضي ــات للعدال وعملي
العــام مــن دون عائــق إلــى جميــع الوثائــق، وغيــر ذلــك مــن المعلومــات ذات الصلــة، 

ــادات الشــهود؛ ــك إف ــي ذل ــا ف بم

ــي  ــن ف ــام مختصي ــاع الع ــة والدف ــو المســاعدة القانوني ــون مقدّم ــة أن يك كفال )ب( 
عملهــم، ويراعــون الفــوارق الجنســانية، ويحترمــون الســرية، ويمُنحــون الوقــت الكافــي 

عن موكليهــم؛ للدفــاع 

وجــود  بشــأن  وتوعيتهــن  بالمعلومــات،  النســاء  لتزويــد  برامــج  تنفيــذ  )ج( 
المســاعدة القانونيــة وخدمــات الدفــاع العــام، وشــروط الحصــول عليهــا. وينبغــي 
البرامــج؛ هــذه  لتيســير  بفعاليــة  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام 

إقامــة شــراكات مــع مقدمــي المســاعدة القانونيــة المختصيــن غيــر الحكوميين  )د( 
ــي  ــاعدة ف ــات، والمس ــاء بالمعلوم ــد النس ــى تزوي ــن عل ــاعدين قانونيي ــب مس و/أو تدري

متابعــة الإجــراءات القضائيــة وشــبه القضائيــة ونظــم العدالــة التقليديــة؛

فــي حــالات المنازعــات الأســرية، أو عندمــا تفتقــر امــرأة إلــى المســاواة فــي  )هـ( 
الحصــول علــى دخــل الأســرة، ينبغــي أن يســتند اختبــار القــدرة الماليــة مــن أجــل تحديــد 
مــدى الأهليــة للحصــول علــى المســاعدة القانونيــة والدفــاع العــام، إلــى الدخــل الحقيقــي 

لتلــك المــرأة أو الأصــول المتاحــة لهــا."395

حق المرأة في الحصول على المساعدة القانونية
تنــصّ مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة 
فــي نظــم العدالــة الجنائية الصادرة عام 2013 على أن تقـــدم هـــذه المســــاعدة دون فــــرض 
أي تكــــاليف علــــى مــــن لا يملكــــون وســــائل ماليــــة كافيــــة أو مــــتى اقتضــــت مصلحة 

العدالــة ذلــك.396
تنــصّ المــادة 41 )و( مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول علــى 

395  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 383 أعلاه، الفقرة 37.

ــا  ــة، كم ــة الجنائي ــم العدال ــي نظ ــة ف ــاعدة القانوني ــى المس ــول عل ــبل الحص ــأن س ــا بش ــدة وتوجيهاته ــم المتح ــادئ الأم 396  مب

ــرة 8. ــم 187/67 )2012(، الفق ــرار رق ــي الق ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة العام ــا الجمعي اعتمدته
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المســاعدة القانونيــة علــى أنــه فــي الحــالات التــي ترفــع فيهــا المــرأة دعــوى ضــدّ أحــد أفــراد 
أســرتها، يحتســب دخلهــا كفــرد، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الوســائل التــي يمكنهــا الوصــول 

إليها، ولا تحتسب القـــدرة الماليـــة علـــى أسـاس دخـل الأسـرة.
كمــا تلــزم المبــادئ والتوجيهــات الــدول أيضــاً باعتمــاد المنظــور المراعــي للجنســين فــي 

ــة.  ــات المســاعدة القانوني عملي
يعنــى التوجيــه 9 بإنفــاذ حــق المــرأة فــي الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة، فتنــصّ الفقــرة 

52 علــى مــا يلــي:
ينبغـــي للـــدول اتخـــاذ تـــدابير قابلـــة للتطبيـق وملائمـة لضـــمان حـق المـــرأة في الحصـول 
ــج  ــي: )أ( اســتحداث سياســة نشــيطة لدم ــا يل ــك م ــي ذل ــا ف ــة، بم ــى المســاعدة القانوني علـ
المنظـــور المراعـــي للجنســـين في جميـــع السياســـات والقــــوانين والإجــــراءات والــبرامج 
والممارســــات المتعلقــــة بالمســــاعدة القانونيــة لضــمان المســاواة بــــين الجنسين و توفير 

ــى القضــاء علــى أســاس متســاوٍ وعــادل؛  ســبل الوصــول إل
)ب( اتخــاذ خطــوات فعالــة لضمــان توفيــر محاميــات، متــى أمكــن، لتمثيــل المدعــى علـــيهن 

والمتهمــات والضحايــا مــن الإنــاث؛ 
)ج( تقـــــديم المســـــاعدة والمشـــــورة القانونيـــــة وخـــــدمات الـــــدعم فــي المحـــــاكم فــي 
جميـــــع الإجـــراءات القانونيـــة لضـــحايا العنـف مـن الإنـاث لضـــمان إمكانيـة لجـوئهن إلى 
العدالـــة وتحاشـــي تعرضـــهن للإيــذاء غــير المباشـر، و تقـديم غــــير ذلــك مـن الخــدمات 

الـــتي قـــد تشـــمل ترجمــــة الوثـــائق القانونيــة متــى طلــب ذلــك أو اقتضتــه الضــرورة ."

ــاً أمــام  ــوع الاجتماعــي اعتراف ــى الن ــي تعرّضــن للعنــف المبنــي عل يجــب أن تلقــى النســاء اللوات
ــةً ــةً كامل ــون ويمنحــن اســتقلاليةً قانوني القان

بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، لــكل شــخص الحــق فــي أن يعترف بــه أمام القانــون.397 
ــا  ــمح له ــذي يس ــي ال ــز القانون ــتقلة، والمرك ــة مس ــع بشــخصية قانوني ــي التمت ــرأة إذاً الحــق ف للم
ــدّم بالدعــوى شــخصياً دونمــا حاجــة إلــى إذنٍ مــن أحــد أنســبائها أو أفــراد أســرتها الذكــور.  بالتق
ويتعيـّـن علــى الــدول أن تكفــل "اعتبــار جميــع العقــود وســائر أنــواع الصكــوك الخاصــة التــي لهــا 

أثــر قانونــي يســتهدف تقييــد الأهليــة القانونيــة للمــرأة باطلــة ولاغيــة".398

وتعكــس اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة هــذا المبــدأ الأساســي مــن مبــادئ 

397  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 16 التــي تنــصّ علــى مــا يلــي: "لــكلّ إنســان، فــي كلّ مــكان، 

الحــق بــأن يعتــرف لــه بالشــخصية القانونيــة." راجــع أيضــاً اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، التــي تنــصّ فــي المــادة 5 
)1( منهــا علــى مــا يلــي: "تقــرّ الــدول الأطــراف بــأن جميــع الأشــخاص متســاوون أمــام القانــون وبمقتضــاه ولهــم الحــق دون 

أي تمييــز وعلــى قــدم المســاواة فــي الحمايــة والفائــدة اللتيــن يوفرهمــا القانــون."

398  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادة 15 )3(.
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القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، إذ تلــزم المــادة 15 منهــا الــدول الأطــراف بــأن تضمــن للمــرأة 
مــا يلــي:

تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.399	 
تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة فــي الشــؤون المدنيــة أهليــةً قانونيــةً مماثلــةً لأهليــة 	 

الرجــل؛
ونفس فرصة ممارسة تلك الأهلية؛	 
وتكفــل للمــرأة، بوجــهٍ خــاص، حقوقــاً مســاويةً لحقــوق الرجــل فــي إبــرام العقــود 	 

ــكات؛ وإدارة الممتل
وتعاملهــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع مراحــل الإجــراءات المتبعــة فــي المحاكــم 	 

ــات القضائية.400 والهيئ

الأوضاع الخاصة للفتيات ضحايا العنف

يجــب أن يولــي النظــام القانونــي المحلـّـي اعتبــاراً خاصــاً لاحتياجــات الفتيــات، والصعوبــات التــي 
تواجههــنّ فــي الوصــول إلــى النظــام القانونــي، ويكفــل حمايتهــنّ مــن العنــف وإنصــاف الضحايــا 

وجبــر الضــرر عنهــنّ.

تكفل اتفاقية حقوق الطفل حماية الأطفال من الحالات التالية، من دون أيّ تمييز بينهم:
كافــة أشــكال "العنــف أو الضــرر أو الإســاءة البدنيــة أو العقليــة والإهمــال أو 	 

المعاملــة المنطويــة علــى إهمــال، وإســاءة المعاملــة أو الاســتغلال، بمــا فــي ذلــك 
الإســاءة الجنســية، وهــو فــي رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو الوصــي القانونــي 
)الأوصيــاء القانونييــن( عليــه، أو أي شــخص آخــر يتعهــد الطفــل برعايتــه."401

ــي 	  ــارة أو ف ــي الدع ــتغلالي ف ــتخدام الاس ــروع، الاس ــر المش ــي غي ــاط الجنس النش
ــرة.402 ــواد الداع ــروض والم الع

ألاّ يعــرض أي طفــل للتعذيــب أو لغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 	 
ــاة  ــدى الحي ــجن م ــدام أو الس ــة الإع ــرض عقوب ــة. ولا تف ــانية أو المهين أو اللاإنس
ــنة دون  ــرة س ــي عش ــن ثمان ــم ع ــلّ أعماره ــخاص تق ــا أش ــم يرتكبه ــبب جرائ بس

ــة للإفــراج عنهــم.403 وجــود إمكاني

فــي جميــع الإجــراءات التــي تتعلّــق بالأطفــال، ســواء قامــت بهــا مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 

399  المرجع نفسه، المادة 15 )1(.

400  المرجع نفسه، المادة 15 )2(.

401  اتفاقية حقوق الطفل، المادة 19.

402  المرجع نفسه، المادة 34.

403  المرجع نفسه، المادة 37.
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ــار  ــي الاعتب ــات التشــريعية، يول ــة أو الهيئ ــم أو الســلطات الإداري ــة أو الخاصــة، أو المحاك العام
الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى.404 وتشــكّل مصلحــة الطفــل الفضلــى مفهومــاً ديناميــاً،405 وحقــاً 
أساســياً، ومبــدأً قانونيــاً تفســيرياً أساســياً، وقاعــدةً إجرائيــةً.406 كمــا تشــمل مصالــح الطفــل الفضلــى 

حــق الطفــل فــي التعبيــر عــن آرائــه.407

فــي ســياق الولــوج إلــى العدالــة، بمــا فــي ذلــك فــي حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي، 
تشــمل التزامــات الــدول بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــا يلي:

ــر  ــاف أو جب ــبلُ الانتص ــكاوى وسُ ــة بالش ــراءات الخاص ــات والإج ــد الآلي "تحدي
ــى  ــل فــي إدراج مصالحــه الفضل الضَــرر مــن أجــل الإعمــال الكامــل لحــق الطف
ــي  ــا وف ــاق فيه ــا باتس ــذ وتطبيقه ــر التنفي ــع تدابي ــي جمي ــب ف ــو المناس ــى النح عل
ــه".408 ــر في ــي تؤث ــل أو الت ــق بالطف ــي تتعل ــة الت ــة والقضائي ــراءات الإداري الإج

يشــمل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان المتعلّــق بالأطفــال اعتبــاراً خاصــاً لاحتياجــات الفتيــات. 
وقــد ناشــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول الأطــراف وينبغــي إيــلاء 
اعتبــار خــاص للفتيــات اللواتــي يفتقــرن إلــى الصفــة الاجتماعيــة أو القانونيــة التــي تمكنهــن مــن 
ــة  ــة والصحي ــن التعليمي ــة بحقوقه ــالات المتصل ــي المج ــن ف ــأن حياته ــة بش ــرارات هام ــاذ ق اتخ
والجنســية والإنجابيــة. ويمكــن أن يكُرهــن علــى الــزواج أو يتعرضــن لممارســات أخــرى ضــارة 

بهــن ولأشــكال مختلفــة مــن العنــف.409

كمــا ناشــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أيضــاً الــدول الأطــراف كفالــة أن 
ــةً، ويمكــن  ــةً وفعال ــم الشــكاوى والبلاغــات، تكــون مســتقلةً ومأمون ــات لتقدي ــات آلي "تتوافــر للفتي
الوصــول إليهــا، وتراعــي مصلحــة الطفــل"410. وينبغــي أن تــزود هــذه الآليــات بموظفيــن مدربيــن 
تدريبــاً ملائمــاً، يعملــون بطريقــة فعالــة وتراعــي المســائل الجنســانية، وفقــاً للتعليــق العــام رقــم 14 

للجنــة حقــوق الطفــل، حتــى يتــم إيــلاء الاعتبــار الأول للمصالــح الفضلــى للفتيات المعنيــات.411
كمــا أكّــدت اللجنــة أيضــاً علــى اتخــاذ تدابيــر لتجنـّـب تهميــش الفتيــات بســبب المنازعــات وبســبب 

404  المرجع نفسه، المادة 3 )1(.

405  لجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 14، "حــق الطفــل فــي إيــلاء الاعتبــار الأول لمصالحــه الفضلــى"، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc E/C.12/4/2000 )2000(، الفقــرة 11.

406  المرجع نفسه، الفقرة 6.

407  المرجع نفسه، الفقرة 93-89.

408  المرجع نفسه، الفقرة 15 )ج(.

409  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 383 أعلاه، الفقرة 24.

410  المرجع نفسه، الفقرة 25 )ب(.

411  المرجع نفسه.
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إضعافهــن داخــل أســرهن، وهــو ممــا يــؤدي إلــى افتقارهــن إلــى الدعــم فــي مــا يتعلــق بحقوقهــن، 
ــى  ــزوج مــن أجــل الحصــول عل ــن أو ال ــب إذن الوالدي ــي تتطل ــاء القواعــد والممارســات الت وإلغ
خدمــات، كالتعليــم والصحــة، بمــا فــي ذلــك الصحــة الجنســية والإنجابيــة، وكذلــك الوصــول إلــى 

ــة.412 ــة ونظم العدال ــات القانوني الخدم

يجــب أن تتمكــن ضحايــا العنــف مــن المهاجــرات غيــر المســجّلات الحصــول علــى مركــز قانونــي 
ة للهجر

فــي مــا يتعلـّـق بحقــوق المهاجــرات، يوصــي دليــل التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة بــأن 
تنــصّ التشــريعات علــى مــا يلــي: 

ــن 	  ــرأة أو إخضاعه ــف ضــد الم ــن العن ــات م ــل الناجي ــى عــدم ترحي ــصّ عل أن تن
لإجــراءات عقابيــة أخــرى تتصــل بوضعهــن الخــاص بالهجــرة عندمــا يبلغّــن عــن 

ــف للشــرطة أو لســلطات أخــرى؛ العن
ــب 	  ــأن يتقدمــن بشــكل ســري بطل ــف ب ــات مــن العن  أن تســمح للمهاجــرات الناجي

ــي.413 ــي للهجــرة بمعــزل عــن الجان ــى الوضــع القانون الحصــول عل

هــذا وطالبــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول الأطــراف بـــ: "الامتنــاع 
عــن وضــع شــروط علــى تقديــم الدعــم والمســاعدة للنســاء، بمــا فــي ذلــك منــح أذونــات الإقامــة، 
ــي ســياق الاتجــار  ــة، وخصوصــاً ف ــا الجنائي ــي القضاي ــة ف ــع الســلطات القضائي ــاون م ــد التع عن

بالبشــر والجريمــة المنظمــة."414

ضحايا العنف من النساء اللواتي لا يجدن القراءة أو يحتجن لخدمات الترجمة

ــة الحواجــز  ناشــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول الأطــراف "إزال
اللغويــة بتوفيــر خدمــات الترجمــة التحريريــة والشــفوية المســتقلة والمهنيــة عنــد الحاجــة؛ وتقديــم 
المســاعدة الفرديــة للنســاء الأميــات مــن أجــل ضمــان فهمهــنّ الكامــل للعمليــات القضائيــة أو شــبه 

القضائيــة."415

ــن  ــا بمترجمي ــد الضحاي ــة و"تزوي ــة الأدل ــي ترجم ــة اســطنبول الحــق ف ــت اتفاقي ــد تضمّن هــذا وق
ــد  ــي إجــراءات الدعــاوى أو عن ــن ف ــد حلولهــم كأطــراف متعاقدي ــن عن ــن مســتقلين وكفوئي فوريي

412  المرجع نفسه، الفقرة 25 )ج(.

413  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة )نيويورك: وزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، 2010(، ص.34.

414  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 383 أعلاه، الفقرة 51 )و(.

415  المرجع نفسه، الفقرة 17 )ب(.
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ــة."416 ــم الأدل تقدي

إجــراءات اتصــال خاصــة للمجتمعــات المحليــة المعينــة فــي حــال التعــرّض لمخاطــر الممارســات 
الضارّة

ينُظــر إلــى بعــض الجرائــم علــى أنهــا "ثقافيــة" أو خاصــة بمجتمعــاتٍ معينــةٍ أو مجموعــاتٍ إثنيــةٍ 
محــدّدة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال حالــة تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، والــزواج المبكــر 
وبالإكــراه، وجرائــم الشــرف. وتطــرح هــذه النظــرة إشــكاليةً كبــرى بمــا أنّ  العنــف يعــدّ "جــزءاً 
مــن الثقافــة" بالنســبة إلــى مجموعــات معينــة، ويكــون بالتالــي مقبــولاً، أو أنّ انتشــار هــذا الشــكل 
ــات  ــيما مجموع ــة، لا س ــات معين ــاد مجموع ــزي لانتق ــبب تميي ــتخدم كس ــف يس ــكال العن ــن أش م

المهاجريــن.

الواقــع أنّ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي منتشــر فــي جميــع المجتمعــات، وبيــن مختلــف 
الطبقــات وفــي أوســاط النــاس علــى اختــلاف مشــاربهم، وأنّ العنــف مســموح به وتعاقب ممارســاته 
ــداً  ــابهاً ج ــا يســمّى بـــ "الشــرف" مش ــاع عمّ ــدّ الدف ــال، يع ــبيل المث ــى س ــة. عل ــات كاف ــي الثقاف ف
للدفــاع عــن "جريمــة الشــغف" أو "الاســتفزاز" فــي الحــالات التــي يكــون فــي الرجــل فــي حالــة 
غيــرة علــى الشــريك، أو تكتشــف خيانــة الزوجــة لزوجهــا. وتبقــى المســألة الأساســية مــع كافــة 
المجتمعــات ضمــان ســلامة المــرأة فــي الإعــلان عــن العنــف، والســعي لتحقيــق ســبل الانتصــاف، 
ــك  ــان تل ــة وضم ــي الســلامة الجســدية والعقلي ــا ف ــع المــرأة بحقوقه ــأن تتمت ــة الســلطات ب ومطالب

الحقــوق.

هــذا وتتمثـّـل الخطــوة الأهــم فــي توعيــة النســاء فــي المجتمعــات المتأثـّـرة. وكانــت اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد ألزمــت الــدول بمــا يلــي:

"الاضطــلاع بأنشــطة توعيــة محــددة الأهــداف، والقيــام، مثــلاً، بواســطة وحــدات 
ــا  ــة وإجراءاته ــات العدال ــن آلي ــات ع ــع معلوم ــرأة، بتوزي ــب خاصــة للم أو مكات
وســبل الإنتصــاف فيهــا المتاحــة بأشــكال مختلفــة، وكذلــك باللغــات المحليــة. 
ــة  ــات العرقي ــع الفئ ــةً لجمي ــات ملائم ــطة والمعلوم ــذه الأنش ــون ه ــي أن تك وينبغ
ــم بالتعــاون الوثيــق مــع المــرأة فــي هــذه الفئــات،  والأقليــات مــن الســكان وأن تصُمَّ

ــة."417 ــات الأخــرى ذات الصل ــائية والمنظم ــات النس وخاصــة المنظم

يجب عدم تطبيق قوانين التقادم بطريقة تحرم المرأة من الولوج إلى العدالة

416  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 56 )ح(.

417  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 383 أعلاه، الفقرة 17 )ج(.



دليل الممارسين رقم 12 | 133

أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة بــأن تقــوم الــدول الأطــراف "بكفالــة 
أن يكــون التقــادم وفقــاً لمصلحــة الضحايــا".418

ــاذ  ــراف "اتخ ــدول الأط ــد ال ــرةً، فتناش ــة مباش ــادم المحتمل ــكلة التق ــطنبول مش ــة اس ــج اتفاقي تعال
التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لتكــون مهلــة التقــادم لتحريــك المتابعــة 
ــف  ــة ]العن ــذه الاتفاقي ــن ه ــواد 36، 37، 38 و39 م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــم المنص ــأن الجرائ بش
الجنســي بمــا فيــه الاغتصــاب، والــزواج بالإكراه، وتشــويه الأعضاء التناســلية للإنــاث والإجهاض 
والتعقيــم القســريان[، لفتــرة كافيــة ومتناســبة مــع خطــورة الجريمــة المعنيــة، وذلــك حتــى يتأتــى 

للضحيــة إجــراء متابعــة فعليــة بعــد بلوغهــا ســنّ الرشــد."419

ضمان إلمام المرأة بحقوقها القانونية

يتعيـّـن علــى الــدول الأطــراف أن تكفــل إلمــام النســاء ضحايــا العنــف بحقوقهــنّ وســبل الانتصــاف 
المتوافــرة لهــنّ فــي حــال انتهكــت تلــك الحقــوق. وكانــت الجمعيــة العامــة قــد ناشــدت الــدول "مــدّ 
النساء اللواتي يتعرضن للعنـــف بمعلومـــات في هـــذا الـــصدد بـــشأن حقـــوقهن وســبل الانتــصاف 
المتــــوفرة وخــــدمات دعــــم الــــضحايا وكيفيــة الحــــصول عليهــا، بالإضــــافة إلى معلومات عن 

دورهــن وفــرص مشــاركتهن فــي الدعــاوى الجنائيــة."420

كذلــك الأمــر، تنــصّ اتفاقيــة اســطنبول علــى مــا يلــي: "تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو 
غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لتزويــد الضحايــا بالمعلومــات الملائمــة، وفــي الوقــت المناســب، 

عــن خدمــات الدعــم والتدابيــر القانونيــة المتوفــرة، وبلغــة مفهومــة لديهــم".421

بالإضافــة إلــى ذلــك، أكّــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة علــى أن تضمــن 
الــدول الأطــراف "كفالــة الوصــول إلــى الإنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الأخــرى، 

مــن أجــل تحســين وصــول المــرأة إلــى نظــم العدالــة علــى جميــع المســتويات."422

التدريــب الفعــال لــكلّ مــن يتعامــل تعامــلاً مباشــراً مــع النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعي

418  المرجع نفسه، الفقرة 51 )ب(.

419  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 58.

420  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 18 )أ(.

421  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 19.

422  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 383 أعلاه، الفقرة 17 )د(. 
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ــؤولين  ــاع المس ــى أنّ "إخض ــرأة عل ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــدّدت اللجن \ش
ــي  ــب المراع ــن للتدري ــؤولين العموميي ــن المس ــم م ــن وغيره ــاذ القواني ــي إنف ــن وموظف القضائيي
ــصّ عــدد  ــة."423 وين ــال للاتفاقي ــذ الفع ــوع الاجتماعــي أمــر أساســي مــن أجــل التنفي لمنظــور الن
مــن المعاهــدات الإقليميــة علــى تدابيــر محــددة مــن أجــل تثقيــف وتدريــب المعنييــن بعمليــة إدارة 
العــدل فــي مــا يتعلــق بحــالات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، ومنهــم رجــال الشــرطة 
وغيرهــم مــن المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن، وموظفــي المحاكــم، وأصحــاب الاختصــاص فــي 

ــك.424 ــر ذل ــون وغي القان

ينبغي أن تكون عملية تزويد الخدمات متكاملة تشمل المراكز الجامعة للخدمات

الخدمات المتخصّصة
"توافــق الــدول الأطــراف علــى التعهــد بإجــراءات معينــة تدريجيــاً – بمــا فــي ذلــك برامــج 
توفيــر الخدمــات المتخصصــة المناســبة للنســاء اللاتــي تعرضــن للعنــف عــن طريــق 
ــراد  ــة أف ــارة لكاف ــات الاستش ــأوى وخدم ــك الم ــي ذل ــا ف ــة بم ــة والخاص ــوكالات العام ال

ــا."425 ــال الضحاي ــة الأطف ــباً ورعاي ــك مناس ــون ذل ــا يك ــرة عندم الأس

وكانــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد ناشــدت الــدول الأطــراف اســتحداث أنظمــة وآليــات 
"تكفــل اتخــاذ تدابيــر شــاملة، متعــددة الجوانـــب، منـــسّقة، ومنهجيـــة، ومســتدامة للتصــدّي للعنــف 
ضــد المـــرأة."426 وغالبــاً مــا تقــدّم المنظمــات غيــر الحكوميــة خدمــات مــن هــذا النــوع إمــا باســم 

الــدول أو بصفــة مســتقلة.

ــف ضــدّ  ــع أشــكال العن ــة بشــأن جمي ــي الدراســة المتعمّق ــم المتحــدة ف ــام للأم ــن الع أشــار الأمي
المــرأة إلــى أنّ الممارســات الجيــدة أو الواعــدة فــي تقديــم الخدمــات تقــوم علــى أســاس عــددٍ مــن 

ــادئ، ومــن بينهــا: المب

423  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19، الحاشــية رقــم 376 أعــلاه، الفقــرة 24 

)ب(.

424  اتفاقيــة بيليــم دو بــارا، الحاشــية رقــم 378 أعــلاه، المــادة 8 )ج(: توافــق الــدول الأطــراف علــى التعهـّـد بإجــراءات معينــة 

ــن بالشــرطة والمســئولين عــن  ــة والعاملي ــق العدال ــن بتطبي ــك المعنيي ــم كل أولئ ــب وتعلي ــك برامــج "تشــجيع تدري ــي ذل ــا ف بم
تطبيــق القانــون وكذلــك العامليــن الآخريــن المســئولين عــن تنفيــذ سياســات منــع وعقوبــة واســتئصال العنــف ضــد النســاء." 
ــع التدابير المناســبة  ــدول الأطراف جمي ــادة 8 )د(: تتخذ ال ــم 394 أعــلاه، الم ــو، الحاشــية رق راجــع أيضــاً بروتوكــول مابوت
لكفالة مــا يلــي: " تزويد الهيئــات المعنيــة بتنفيــذ القوانيــن علــى جميــع المســتويات بالقــدرات اللازمــة بمــا يمكنهــا مــن التفســير 
الســليم للمســاواة علــى أســاس نــوع الجنــس وتطبيقهــا علــى نحــو فعــال". راجــع أيضــاً اتقافيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 378 
أعــلاه، المــادة 15: " توفــر الأطــراف أو تقــوي التدريــب الملائــم للمهنييــن المعنييــن وذوي الصلــة المباشــرة بضحايــا أعمــال 
العنــف المشــمولة بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة أو بمرتكبيهــا، علــى الوقايــة مــن هــذا العنــف والكشــف عنــه، وعلــى المســاواة 

بيــن المــرأة والرجــل، واحتياجــات الضحايــا وحقوقهــم، وعلــى كيفيــة الوقايــة مــن الأضــرار الثانويــة."

425  اتفاقية بيليم دو بورا، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 8 )د(.

426  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 16 )ب(.
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ــا/	  ــن الاقتصــادي للضحاي ــة والأم ــة والســلامة البدني ــق الرفاهي ــى تحقي ــل عل العم
الناجيات؛

تمكين المرأة من التغلبّ على العواقب المتعدّدة للعنف وإعادة بناء حياتهنّ؛	 
ضمان تمكّن الضحايا من الحصول على الخدمات المناسبة؛	 
إتاحــة سلســلة مــن خيــارات الدعــم لهــنّ تأخــذ فــي الحســبان الاحتياجــات الخاصــة 	 

للنســاء اللائــي يواجهــن تمييــزاً متعــدد الأشــكال؛
ضمــان كــون مقدّمــي الخدمــات علــى جانــبٍ مــن المهــارة، وحسّاســين للاعتبــارات 	 

ــادئ  ــاً لمب ــم وفق ــون بأعماله ــتمراً، ويقوم ــاً مس ــون تدريب ــم يتلق ــانية، وأنه الجنس
توجيهيــة وبروتوكــولات وقواعــد أخلاقيــة واضحــة، وأن يســتخدموا حيثمــا أمكــن 

نســاءً كموظفــات؛
المحافظة على كتمان هوية الضحية/الناجية وخصوصياتها؛	 
التعــاون والتنســيق مــع كل الخدمــات الأخــرى المقدّمــة إلــى الضحايــا/ الناجيــات 	 

مــن العنــف؛
رصد الخدمات المقدمة وتقييمها؛	 
رفض الإيديولوجيات التي تجد العذر والتبرير لعنف الرجل وتلوم الضحية؛	 
تمكين المرأة من التحكم بحياتها هي نفسها.427	 

ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المفاهيــم الحديثــة للممارســات الناجحــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات، 
ــا  ــلازم لضحاي ــم ال ــراف بـ"توفير الدع ــدول الأط ــد ال ــى أن تتعهّ ــو عل ــول مابوت ــصّ بروتوك ين
والدعــم  الصحيــة  مثل الرعايــة  أساســية  خلال إتاحة خدمــات  مــن  الضــارة  الممارســات 
ــادرات  ــن ق ــية، والتدريب المهني، حتى يصبح ــة والنفس ــورة العاطفي ــي والقضائي، والمش القانون

أنفســهنّ."428 على إعالــة 

تلــزم اتفاقيــة اســطنبول الــدول الأطــراف بضمــان وصــول الضحايــا إلــى خدمــات الدعــم العامة،429 
والتــي مــن شــأنها أن تحيــل النســاء إلــى الخدمــات المتخصّصــة،430 بمــا فــي ذلــك مراكــز المســاعدة 

427  "دراســة متعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة"، الحاشــية رقــم 379 أعــلاه، الفقــرة 321. راجــع أيضــاً الصيغــة 

المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة 
الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 19.

428  بروتوكول مابوتو، الحاشية رقم 394 أعلاه، المادة 5 )ج(.

ــن  ــا م ــر التشــريعية، أو غيره ــذ الأطــراف التدابي ــادة 20: ")1( تتخ ــم 378 أعــلاه، الم ــية رق ــة اســطنبول، الحاش 429  اتفاقي

التدابيــر الضروريــة، لتأميــن وصــول الضحايــا إلــى خدمــات تســهل لهــم اســتعادة عافيتهــم. وينبغــي أن تتضمــن هــذه التدابيــر، 
عنــد الاقتضــاء، خدمــات كالمشــورة القضائيــة والنفســية، والمســاعدة الماليــة، وخدمــات الســكن والتربيــة، والتدريب والمســاعدة 
علــى إيجــاد عمــل. )2( تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لتأميــن وصــول الضحايــا 
إلــى خدمــات صحيــة وخدمــات اجتماعيــة، ولتوفيــر المــوارد الملائمــة لهــذه الخدمــات، ولتدريــب المهنييــن مــن أجــل توفيــر 

المســاعدة للضحايــا وتوجيههــم إلــى الخدمــات الملائمــة."

ــن  ــا م ــريعية أو غيره ــر التش ــراف التدابي ــذ الأط ــة(: ")1( تتخ ــم المتخصّص ــات الدع ــادة 22 )خدم ــه، الم ــع نفس 430  المرج

التدابيــر الضروريــة لتوفيــر خدمــات دعــم متخصصــة فوريــة لتوزيــع جغرافــي ملائــم، وذلــك لــكل ضحيــة عنــف مشــمولة 
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الطارئــة لضحايــا الاغتصــاب.431 وهــي تشــمل المتطلبّــات التاليــة حــول المعاييــر المتعلقّــة بتقديــم 
الخدمات:
قائمــة علــى فهــم يتأســس علــى النــوع الاجتماعــي للعنــف الممــارس ضــد المــرأة 	 

والعنــف المنزلــي، ومركــزة علــى حقــوق الإنســان وأمــان الضحيــة؛
قائمــة علــى مقاربــة مندمجــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار العلاقــة بيــن الضحايــا والجنــاة 	 

والأطفــال ومحيطهــم الاجتماعــي الواســع؛
هادفة إلى تجنب الأضرار الثانوية؛	 
هادفة إلى تمكين النساء ضحايا العنف، وتأمين استقلاليتهنّ الاقتصادية؛	 
حيثمــا كان ذلــك مناســباً، إنشــاء مجموعــة مــن خدمــات الحمايــة والدعــم فــي نفــس 	 

المكان؛
مســتجيبة للاحتياجــات الخاصــة للأشــخاص المســتضعفين، ومــن ضمنهــم الأطفــال 	 

الضحايــا، وســهلة اللجــوء بالنســبة لهــم؛
يجــب ألا يكــون توفيــر الخدمــات متوقفــاً علــى رغبــة الضحايــا فــي التقــدم بدعــوى 	 

أمــام القضــاء أو الشــهادة فــي المحكمــة ضــد أي جــانٍ.432

ــي دولٍ عــدة:  ــرّرت ف ــةً تك ــادرةً هام ــل مب ــات أو المتكام ــع للخدم ــز الجام ــوم المرك ويشــكّل مفه
ــن  ــةً م ــدّم مجموع ــي، تق ــزٍ صحّ ــي مرك ــةً ف ــون كائن ــا تك ــاً م ــة غالب ــن مؤسس ــارة ع ــو عب وه
ــة  ــة الطبي ــات الرعاي ــذه المؤسس ــا ه ــي تقدّمه ــات الت ــن الخدم ــرأة. وتتضمّ ــة للم ــات الهام الخدم
لحــالات الإصابــة المباشــرة؛ والحصــول علــى وســائل منــع الحمــل التداركــيّ؛ والمعالجــة الوقائيــة 
مــن فيــروس نقــص المناعــة المكتســب فــي حــالات الاغتصــاب؛ وجمــع الأدلــة الطبيــة القانونيــة 
والإبــلاغ عنهــا؛ وخدمــات الاستشــارة؛ والإحــالات إلــى مراكــز تقديــم الخدمــات الأخــرى، مــن 
ــى  ــا إل ــر ورفعه ــداد التقاري ــي إع ــاعدة ف ــي؛ والمس ــف المنزل ــالات العن ــي ح ــئ ف ــل الملاج قبي

الشــرطة.

وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد دعمــت دور "المراكــز المتكاملــة". 
وعمــلاً علــى تخفيــض عــدد الخطــوات التــي علــى المــرأة القيــام بهــا قبــل التمكــن مــن الولــوج إلــى 
العدالــة، مــن الممكــن أن تكــون هــذه المراكــز متاحــةً لجميــع النســاء أيــاً كانــت ظروفهــنّ الماليــة 
أو مواقعهــنّ الجغرافيــة. وقــد طالبــت اللجنــة بالتالــي الــدول الأطــراف بإنشــاء هــذه المراكــز التــي 
بإمكانهــا أن "تقــدم المشــورة والمســاعدة القانونيــة، وأن تتولــى بــدء الإجــراءات القانونيــة وتنســيق 

وعلــى المدييــن القريــب والبعيــد أو لتنظيمهــا وفقــاً بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة. )2( توفــر الأطــراف أو تنظــم خدمــات دعــم 
متخصصــة لــكل النســاء ضحايــا العنــف ولأطفالهــنّ" .

431  المرجــع نفســه، المــادة 25 )دعــم ضحايــا العنــف الجنســي(: " تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر 

الضروريــة، لإنشــاء مراكــز للمســاعدة الطارئــة لضحايــا الاغتصــاب والعنــف الجنســي، تكــون ســهلة اللجــوء وبعــدد كاف، 
لتوفيــر الفحــص الطبــي والطــب الشــرعي لهــم، بالإضافــة إلــى دعــم خــاص لمواجهــة الصدمــات النفســية، وتقديــم المشــورة 

للضحايــا."

432  المرجع نفسه، المادة 18 )3( و)4(.
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ــائل  ــرأة، ومس ــارس ضــد الم ــذي يم ــف ال ــل العن ــن قبي ــالات م ــي مج ــاء، ف ــم للنس ــات الدع خدم
الأســرة، والصحــة، والضمــان الاجتماعــي، والعمــل، والملكيــة، والهجــرة."433

ــة بســبب أعبــاء العمــل  ــاتٍ فــي الولــوج إلــى العدال وقــد تجــد النســاء فــي معظــم الأحيــان صعوب
لتســديد الدفعــات، وغيــاب المواصــلات، وتحمّــل مســؤوليات رعايــة الأطفــال والاهتمــام بالأســرة 
والمنــزل. وبالتالــي، أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول الأطــراف 
ــة الوصــول إلــى المعونــات الماليــة، ومراكــز الأزمــات، والملاجــئ والخطــوط الســاخنة،  " كفال

والخدمــات الطبيــة والنفســية والاستشــارية."434

الملاجئ والمراكز المخصّصة للمرأة

غالبــاً مــا ترتبــط الملاجــئ بالعنــف المنزلــي ولكــن مــن الممكــن أن تشــكّل أيضــاً ملاجــئ وأماكــن 
تقــدّم الدعــم للنســاء الأخريــات اللواتــي وقعــن ضحايــا ســائر أشــكال العنــف أو المعرّضــات لــه.

وكانــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد طالبــت الــدول بـ"إنــــشاء وتمويــــل وتنــــسيق شــــبكة 
مــــستدامة مــــن المرافــــق والخــــدمات الــــتي يمكــــن اللجــوء إليهــا للإقامــة فــي الحــالات الطارئة 
والمؤقتــة ولتوفيــر الخدمــات الصحيــة، بمــا فــي ذلـــك إســـداء المشــورة وتوفيــر الرعايــة النفســية 
والمســاعدة القانونيــة وتلبيــة غيــر ذلــك مـــن الاحتياجـــات الأساســـية للنســاء وأطفالهــن مــن ضحايا 

العنــف أو الذيــن يحتمــل أن يكونــوا مــن ضحايــا العنــف."435

يجــب أن تكــون الملاجــئ متوافــرةً بأعــدادٍ كافيــة لخدمــة جميــع النســاء المعرّضــات لخطــر العنــف. 
ــر  ــكلّ 10000 نســمة، وتوفي ــد ل ــأ واح ــأوى أو ملج ــدة باســتحداث "م ــم المتح ــد أوصــت الأم وق
الإقامــة العاجلــة الآمنــة، والمشــورة المؤهلــة والمســاعدة فــي إيجــاد مــكان للإقامــة الطويلــة 
الأجــل."436 هــذا ويجــب أن توفـّـر "ملاجــئ مناســبة وســهلة اللجــوء وبعــدد كاف، لتوفيــر مســاكن 

ــا، وخاصــة للنســاء وأطفالهــنّ، وللوصــول إليهــم بشــكل اســتباقي."437 آمنــة للضحاي

فــي دعــوى أ. ت. ضــدّ هنغاريــا، ذكّــرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أنّ 
التقاعــس عــن توفيــر الملاجــئ يشــكّل انتهــاكاً للمــواد 2 )أ(، )ب( و)ج( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى 
التمييــز ضــدّ المــرأة.438 وفــي الدعــوى نفســها، تبيّــن للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ 

433  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 383 أعلاه، الفقرة 17 )و(.

434  المرجع نفسه، الفقرة 16 )ب(.

435  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 19 )أ(.

436  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة ، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص.31.

437  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 23.

438  فــي دعــوى أ. ت. ضــدّ هنغاريــا، البــلاغ رقــم 2003/2 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة )26 كانــون 

ــت  ــي عقب ــة الت ــات الختامي ــى التعليق ــرأة "إل ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــر 2005(، أشــارت اللجن الثاني/يناي
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المــرأة أنّــه يجــب تجهيــز الملاجــئ لاســتقبال الأطفــال ذوي الإعاقــة أو الاحتياجــات الخاصــة.439

الخدمات الطبية والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

ــة،  ــى العدال ــوج إل ــة لول ــف واتخــاذ الخطــوات الهادف ــى العن ــب عل لكــي تتمكــن المــرأة مــن التغلّ
تحتــاج النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي لأن ينعمــن بالســلامة والصحــة، 
ويجــب تمكينهــنّ مــن الناحيــة القانونيــة. ويتعيّــن علــى الدولــة تأميــن خدمــات440 متوافــرة، يمكــن 
ــدة،441 ولا يمكــن أن يرتبــط الوصــول إلــى الخدمــات  ــة، وذات نوعيــة جي الوصــول إليهــا، مقبول

ــغ الشــرطة بوقــوع العنــف.442 بالضحيــة التــي تبلّ

يشــمل الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه معالجــة العنــف المبنــي علــى 
النــوع الاجتماعــي وتوفيــر مقاربــة شــاملة لصحــة المــرأة. 

ــة الطــرف، حيــث أعربــت  ــن مــن الدول ــن المقدمي ــع والخامــس الموحدي ــن الراب ــى التقريري بهــا فــي آب/أغســطس 2002 عل
"... عــن قلقهــا مــن انتشــار العنــف ضــدّ النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك العنــف المنزلــي. كمــا تشــعر بالقلــق بصفــة خاصــة 
مــن عــدم ســن أيــة تشــريعات لمحاربــة العنــف المنزلــي والتحرّشــات الجنســية، ومــن عــدم وجــود أوامــر حمايــة أو إبعــاد أو 
ملاجــئ لتوفيــر الحمايــة الفوريــة للنســاء مــن ضحايــا العنــف المنزلــي." وإذ تأخــذ اللجنــة هــذا فــي الاعتبــار، تخلــص إلــى أنّ 
التزامــات الدولــة الطــرف المحــددة فــي المــواد 2 )أ( و)ب( و)ه( مــن الاتفاقيــة تمتــد لتشــمل وقايــة المــرأة مــن العنــف وحمايتهــا 
منــه، وأنهــا مــا زالــت غيــر مســتوفاة فــي هــذه الحالــة، وهــو مــا يمثــل انتهــاكاً لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المكفولــة 
لصاحبــة الرســالة، ولا ســيما حقهــا فــي الأمــن الشــخصي." )الفقــرة 9-3(. كمــا ارتــأت اللجنــة أيضــاً انتهــاكاً للمادتيــن 5 )أ( 
و16 فــي الفقــرة 9-4 مــن آرائهــا: "إنّ صاحبــة الرســالة تعيــش منــذ أربــع ســنوات وحتــى اليــوم فــي ظــلّ تهديــد زوجهــا الســابق 
الــذي اقترنــت بــه مدنيــاً. وحاولــت صاحبــة الرســالة دون نجــاح، ســواء عــن طريــق الدعــاوى المدنيــة أو الجنائيــة، أن تمنــع 
ل. ف بصفــة مؤقتــة أو نهائيــة مــن دخــول الشــقة التــي ظلــت تعيــش فيهــا مــع طفليهــا. ولــم يكــن فــي وســع صاحبــة الرســالة 
اســتصدار أمــر بعــدم التعــرّض لهــا ولا بتوفيــر الحمايــة لهــا لأنّ كلا الخياريــن ليــس معمــولاً بهمــا فــي الدولــة الطــرف فــي 
الوقــت الراهــن. ولــم تتمكــن مــن الهــرب إلــى مــأوى بســبب عــدم وجــود أي مــأوى مجهــز لاســتقبالها وولديهــا اللذيــن يعانــي 
أحدهمــا مــن إعاقــة تامــة. إنّ الدولــة الطــرف لــم تطعــن فــي أي مــن هــذه الوقائــع التــي تشــير، مجتمعــةً، إلــى أنّ حقــوق صاحبــة 

الرســالة المكفولــة بموجــب المادتيــن 5 )أ( و16 مــن الاتفاقيــة قــد انتهكــت.

439  المرجع نفسه.

440  لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 14، "الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة 

ــق  ــملها الح ــي يش ــوق ]الت ــا الحق ــرة 8: "وأم ــمE/C.12/4/2000  )2000(، الفق ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــه"، وثيق ــن بلوغ يمك
فــي الصحــة[، فتشــمل الحــق فــي نظــام للحمايــة الصحيــة يتيــح التكافــؤ فــي الفــرص أمــام النــاس للتمتــع بأعلــى مســتوى مــن 

الصحــة يمكــن بلوغــه."

441  المرجع نفسه، الفقرة 12 )أ(-)د(.

442  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 15: " تحـــث الـــدول الأعـــضاء علـــى اســـتعراض إجراءاهتـــا الجنائيـــة 
وتقييمهـــا وتحـــديثها، حـــسب الاقتضــاء، آخــذة فــي حســبانها جميــع الصكــوك القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة بالموضـــوع، مـــن 
أجـــل ضمان ما يلي ...]من بين جملة أمور[ )ط( تقديم خـــدمات شـــاملة واتخـــاذ تـــدابير في مجـــال الحمايـــة عنـــد الـــضرورة 
لـــضمان ســلامة الضحيــة وأســرتها وحرمــة حياتهمــا الخاصــة وكرامتهــكا في جميـــع مراحـــل إجـــراء ات العدالـــة الجنائيــــــة، 
دون المــــــساس بقــــــدرة الــــــضحية علــــــى المــــشاركة في التحقيقــــــات أو المحاكمــــات أو اســـتعدادها لـذلك، وحمايتـهما 
مـــن التخويـــف والانتقـــام، بطـــرق منـــها وضـــع بـــرامج شـــاملة لحمايــة الشــهود والضحايــا." راجــع أيضــاً اتفاقيــة اســطنبول، 

الحاشــية رقــم 378 أعــلاه، المــادة 18 )4(.
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وقــد أشــارت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى أنّ القضــاء علــى التمييــز ضــد 
المــرأة يتطلـّـب وضــع وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لتعزيــز حــق المــرأة فــي الصحــة طـــوال 

فتــرة حياتهــا وينبغــي أن تشــمل هــذه الاســتراتيجية:
تدخلات ترمي إلى وقاية المرأة ومعالجتها من الأمراض التي تصيبها؛	 
ــات 	  ــن خدم ــة م ــة كامل ــى طائف ــول إل ــة الوص ــر إمكاني ــل توفي ــن أج ــات م سياس

الرعايــة الصحيــة الراقيــة التــي تتحمّــل المــرأة تكاليفهــا، بمــا فيهــا الخدمــات 
الصحيــة والإنجابيــة؛

ــات 	  ــى الخدم ــول إل ــرأة للوص ــبيل الم ــرض س ــي تعت ــز الت ــع الحواج ــة جمي إزال
والتعليــم والمعلومــات فــي مجــال الصحــة، بمــا فــي ذلــك الصحــة الجنســية 

والإنجابيــة؛
ــدلات 	  ــض مع ــيما تخفي ــرأة، ولا س ــا الم ــي تواجهه ــة الت ــر الصحي ــل المخاط تقلي

ــي.443 ــف المنزل ــن العن ــرأة م ــة الم ــة وحماي ــات الأموم وفي

فــي ســياق دراســة الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه للفتيــات، أشــارت 
لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى أنّ "تـــنفيذ مـــبدأ عـــدم الـــتمييز يتطلـّـب أن 
تتمـــتع الفـــتيات، وكذلـــك الأولاد، بالمســـاواة في الوصـول إلى الـتغذية المناســـبة، والبيـئة الآمـنة، 
ــة  ــر فعال ــى الحاجــة لاعتمــاد تدابي ــلية ."444 كمــا أشــارت إل ــبدنية والعقـ ــحية الـ ــات الصـ والخدمـ
ومناسبة من أجل إلغاء الممارسات المـــتوارثة الضـــارة الـــتي تؤثـــر عـــلى صـــحة الأطفـــال، ولا 
ــزواج المبكــر، وتشــويه الأعضــاء التناســلية للأنثــى، وتفضيــل  ــك ال ــات، بمــا فــي ذل ــيما الفتي سـ

الأطفــال الذكــور فــي التغذيــة والرعايــة."445

فــي وقــتٍ لا ترغــب فيــه العديــد مــن النســاء ضحايــا العنــف فــي الإبــلاغ عــن العنــف الممــارس 
ضدّهــن إلــى المســؤولين الحكومييــن، أو حتــى إلــى الأصدقــاء والأقــارب، إلاّ أنهــنّ أكثــر اســتعداداً 
ــى الأخصائييــن  ــا جــرى لهــنّ إل ــة والكشــف عمّ ــى المســاعدة الطبي ــدو للحصــول عل ــى مــا يب عل

الطبييــن.446

يقتضي تدريب الأخصائيين المهنيين للإحاطة بما يلي:
مختلف أشكال العنف التي تقع ضحيتها النساء؛	 
الوقاية من العنف والكشف عنه؛	 

443  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 14، الحاشية رقم 440 أعلاه، الفقرتان 20 و21.

444  المرجع نفسه، الفقرة 22.

445  المرجع نفسه، الفقرة 22.

ــارس  ــي المم ــف الجنس ــر والعن ــريكها المعاش ــل ش ــن قب ــرأة م ــدّ الم ــارس ض ــف المم ــة، "العن ــة العالمي ــة الصح 446  منظم

ضدّهــا. مبــادئ توجيهيــة للشــؤون الســريرية والسياســة العامــة" )جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة، 2013(، ص.1: "تبيّــن 
الإحصــاءات أنّ النســاء ضحايــا العنــف يلجــأون إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة بنســبة أكبــر مــن النســاء غيــر المعنفّــات. كمــا 

ــن أنهّــنّ يحــدّدن أنّ مقدّمــي الخدمــات الطبيــة هــم الأخصائيــون الذيــن يثقــون بهــم للكشــف عــن الإســاءة." تبيّ
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المساواة بين المرأة والرجل؛	 
احتياجات الضحايا وحقوقهم؛	 
كيفية الوقاية من الأضرار الثانوية.447	 

وقــد أشــارت منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أنـّـه يمكــن للأخصائييــن الطبييــن "توفير المســاعدة عن 
طريــق تيســير عمليــة الإبــلاغ عــن العنــف؛ وتقديــم خدمــات الدعــم والإحالــة؛ وتقديــم الخدمــات 

الطبيــة الملائمــة والمتابعــة؛ أو جمــع الأدلــة الجنائيــة، لا ســيما فــي حــالات العنــف الجنســي."448
يجــدر بالأخصائييــن الطبييــن جميعــاً معرفــة كيفيــة معالجــة الإصابــات والحــالات الصحيــة 
التــي يتســببّ بهــا العنــف؛ وكيفيــة تقديــم الخدمــات الطبيــة الملائمــة، لا ســيما الخدمــات الصحيــة 
الجنســية والإنجابيــة )بمــا فيهــا، فــي حــالات الاغتصــاب، واختبــار الحمــل، ووســائل منــع الحمــل 
التداركــي والإجهــاض( والحصــول علــى وســائل منــع الحمــل التداركــيّ؛ والمعالجــة الوقائيــة مــن 
ــة، فبعــض  ــية والاجتماعي ــم المشــورة النفس ــا يجــب تقدي ــة المكتســب. كم ــص المناع ــروس نق في
ــية  ــالات جنس ــى ح ــؤدي إل ــد ت ــاث ق ــلية للإن ــاء التناس ــويه الأعض ــيما تش ــف، لا س ــكال العن أش

ــاة المــرأة. ــة حي وإنجابيــة معقــدة قــد تســتمرّ طيل

قــد لا تتســببّ معظــم أشــكال العنــف الجنســي بإصابــات جســدية، ولكنهّــا مــع ذلــك قــد تؤثـّـر علــى 
الصحــة العاطفيــة والنفســية للمــرأة. يجــب تدريــب الأخصائييــن الطبييــن علــى معرفــة كيــف تواجه 
المــرأة المعنفّــة الصعوبــات النفســية، وكيفيــة ســؤالها عمّــا إذا كانــت قــد اختبــرت العنــف بطريقــةٍ 

داعمــةٍ لهــا ولا تعرّضهــا للوقــوع ضحيــةً مــرةً ثانيــة. 

ــداد  ــه إع ــدر ب ــي، يج ــف الجنس ــت للعن ــد خضع ــة ق ــأنّ المريض ــاً ب ــب علم ــط الطبي ــد أن يحي بع
تاريــخ مفصّــل للعنــف الممــارس ضدّهــا، حتــى وإن لــم يقــم بفحــصٍ طبــيّ قانونــيّ شــامل. ويمكــن 
فــي مــا بعــد اســتخدام الســجلاتّ المســتقلةّ لوقــت ارتــكاب العنــف ونوعــه، والأعــراض الجســدية 

ــة للتحقيــق الجنائــي التالــي. والنفســية، كأدلّ

ــة  ــات الملائم ــى الجه ــي إل ــف الجنس ــا العن ــاء ضحاي ــة النس ــن إحال ــاء م ــن الأطب ــب أن يتمك يج
ــات  ــى الخدم ــر وصــول النســاء إل ــدول أن توفّ ــى ال ــات، ويجــب عل ــم الخدم المســؤولة عــن تقدي
العامــة، وتتولّــى هــذه الجهــات بدورهــا إحالتهــنّ إلــى الخدمــات المتخصّصــة، وبخاصــة مراكــز 
ــد للأخصائييــن الطبييــن أيضــاً عــرض  ــا الاغتصــاب. كمــا مــن المفي ــة لضحاي المســاعدة الطارئ
المعلومــات المتعلقّــة بالخدمــات المتخصّصــة للناجيــات مــن ضحايــا العنــف الجنســي فــي غــرف 

ــي الحمّامــات. الانتظــار وف

المبــادئ التوجيهيــة لمقدّمــي الرعايــة الصحيــة العامليــن مــع النســاء مــن ضحايــا العنــف 

447  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 15.

448  مبادئ توجيهية للشؤون السريرية والسياسة العامة، منظمة الصحة العالمية، الحاشية رقم 446 أعلاه، ص.1.
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المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي

قدّمــت منظمــة الصحــة العالميــة التوجيهــات التاليــة حــول الخدمــات الطبيــة الملائمــة 
لضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي:

"يجــب تقديــم الدعــم المباشــر لــكل امــرأة تبلـّـغ عــن تعرّضهــا لأيّ شــكلٍ مــن أشــكال العنــف 
مــن قبــل شــريكها المعاشــر )أو ســواه مــن أفــراد عائلتهــا( أو أيّ اعتــداء جنســي علــى يــد 
أيّ جــانٍ. يجــدر بمقدّمــي الرعايــة الصحيــة، بالحــدّ الأدنــى، تقديــم الدعــم مــن الخــط الأول 

عندمــا تقــوم النســاء بالإبــلاغ عــن تعرّضهــنّ للعنــف. ويشــمل الدعــم مــن الخــط الأول:

"عدم التسرّع في إصدار الأحكام ودعم المرأة والتصديق على ما تقوله• 
"تقديم الرعاية العملية والدعم بطريقة تستجيب لمخاوف المرأة ولكن بلا تطفلّ• 
ــا •  ــاء إليه ــا، والإصغ ــارس ضدّه ــف المم ــخ العن ــول تاري ــا ح ــئلة عليه ــرح الأس "ط

ــد  ــة عن ــة اللازم ــلاء العناي ــم )يجــب إي ــا لتتكلّ ــاه، ولكــن مــن دون الضغــط عليه بانتب
ــن( ــن الفوريي ــود المترجمي ــي وج ــة ف ــع الحسّاس ــة المواضي مناقش

"مســاعدتها فــي الوصــول إلــى المعلومــات بشــأن المــوارد، بمــا فــي ذلــك الخدمــات • 
القانونيــة وســواها التــي قــد تعتبرهــا كفيلــةً بمســاعدتها

"مساعدتها لتعزيز أمنها وسلامتها هي وأطفالها عند الحاجة• 
تقديم أو حشد الدعم الاجتماعي• 

"ينبغي على مقدّمي الخدمات ضمان ما يلي:
"حصول المشاورات في خصوصية• 
"الســرية، مــع ضــرورة إبــلاغ النســاء بحــدود هــذه الســرية )مثــلاً فــي حــالات رفــع • 

التقاريــر الإلزاميــة(
"فــي حــال لــم يتمكــن مقدّمــو الرعايــة الصحيــة مــن تقديــم دعــم الخــط الأول، يتعيـّـن عليهــم 
تكليــف شــخص آخــر )ضمــن نطــاق الرعايــة الصحيــة الخــاص بهــم أو شــخص آخــر يســهل 

الوصــول إليــه( للقيــام بالأمــر علــى الفــور."449

خطوط المساعدة وخدمات المشورة

تتطلّــب أفضــل الممارســات توافــر خدمــات المشــورة وخطــوط المســاعدة 24 ســاعة فــي اليــوم، 
7 أيــام فــي الأســبوع وبصــورة مجانيــة. كمــا يجــب أن تضمــن حمايــةً خاصــةً لحفــظ خصوصيــة 
ــى  ــة تســعى للحصــول عل ــي أنّ الضحي ــم الجان ــلاّ يعل ــذه الخطــوط لئ ــتخدام ه ــأ لاس ــن يلج كلّ م
المســاعدة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتخدام التكنولوجيــا لضمــان عــدم تســجيل رقــم المســاعدة 

449  المرجع نفسه، ص.3.
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علــى هاتــف المســتخدم.450

متى تكون الخدمات ملائمة؟ً

يجــب علــى الــدول  أن تســتحدث حيثمــا أمكــن المعاييــر الدنيــا التاليــة لتوفيــر خدمــات الدعــم 
للشــاكيات/الناجيات مــن العنف:

خــط هاتفــي ســاخن معنــي بالمــرأة علــى المســتوى الوطنــي يتيــح أن تحصــل جميــع • 
ــدار  ــى م ــاً وعل ــف مجان ــر الهات ــى المســاعدة عب ــف عل ــن العن الشــاكيات/الناجيات م

ــى جهــاتٍ أخــرى مقدّمــة للخدمــات؛ ــح إحالتهــنّ إل الســاعة ويتي
مــأوى أو ملجــأ واحــد لــكلّ 10000 نســمة، وتوفيــر الإقامــة العاجلــة الآمنــة، • 

المؤهلــة والمســاعدة فــي إيجــاد مــكان للإقامــة الطويلــة الأجــل؛ والمشــورة 
مركــز للدعــوة والإرشــاد معنــي بالمــرأة لــكل 50000 امــرأة، يقــدّم الدعــم الاســتباقي • 

والتدخــل فــي الأزمــات لخدمــة الشــاكيات/ الناجيــات مــن العنــف بمــا فــي ذلــك 
الاستشــارة القانونيــة والدعــم، وكذلــك الدعــم طويــل الأجــل للشــاكيات/ الناجيــات مــن 
ــات المتخصّصــة  ــل الخدم ــة )مث ــائية معين ــات نس ــات متخصّصــة لفئ ــف، وخدم العن
للمهاجــرات الناجيــات مــن العنــف أو الناجيــات مــن المتاجــرة بهــنّ أو النســاء اللاتــي 

ــن مــن التحــرّش الجنســي فــي مــكان العمــل(، حســب الاقتضــاء؛ يعاني
مركز لمعالجة أزمات الاغتصاب لكل 200000 امرأة؛• 
فرصــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة الإنجابيــة • 

والوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية؛
ــر •  ــتقلة غي ــائية مس ــات نس ــات بواســطة منظم ــدار الخدم ــن، أن ت ــا أمك ــي، حيثم ينبغ

حكوميــة ذات خبــرة فــي تقديــم دعــم جنســاني وشــامل لتمكيــن الناجيــات مــن العنــف، 
ــادئ نســائية.451 ــى مب اســتناداً إل

إدارة الشرطة: المبادئ الأساسية

تعــدّ المناصــرة القانونيــة فــي هــذا المجــال مهمــةً للغايــة، مــن قبيــل اســتخدام المعاييــر الهادفــة إلــى 
رفــع الشــكاوى فــي مــا يتعلـّـق بإخفاقــات الشــرطة، أو إظهــار الإهمــال مــن قبلهــا.

ــة  ــن مقارب ــى الخــوف م ــان إل ــب الأحي ــي أغل ــن ف ــف يمل ــا العن ــار أنّ النســاء ضحاي ــى اعتب وعل

450  اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 378 أعــلاه، المــادة 24: " تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر 

الضروريــة، لإنشــاء خطــوط هاتفيــة مجانيــة علــى الصعيــد الوطنــي تكــون فــي المتنــاول ليــلاً نهــاراً وطــوال أيــام الأســبوع، 
ــك مــع  ــة، وذل ــق هــذه الاتفاقي ــف المشــمولة بنطــاق تطبي ــة أشــكال العن ــي كاف ــن ف ــى الأشــخاص المتصلي ــم إرشــادات إل لتقدي
احتــرام ســريتهم أو دون الكشــف عــن هويتهــم." راجــع أيضــاً الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة 
للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائية، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 19، وتحديداً 

الفقــرة 19 )ب(.

451  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص. 31.
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ــدّ مــن منــح الأولويــة لإصــلاح قوانيــن وممارســات  خدمــات الشــرطة أو يفقــدن الثقــة فيهــا، لا ب
أجهــزة الشــرطة وتدريــب الضبــاط علــى مختلــف جوانــب تقديــم الخدمــات للنســاء ضحايــا العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي.452 ويتضمّــن ذلــك مواجهــة قويــة لمواقــف موظفــي الشــرطة التــي 
مــن شــأنها أن تعــزّز أو تبــرّر أو تســمح بممارســة العنــف ضــدّ المــرأة.453 وتتطلّــب الممارســات 

الســليمة أن يكــون هــذا التدريــب منهجيــاً وإلزاميــاً.454

كمــا تعتبــر الخبــرة الملائمــة ضروريــةً للتعــاون الفعــال بيــن أجهــزة الشــرطة والــوكالات الأخــرى 
ضمــن الفــرق المتعــدّدة الاختصاصــات العاملــة علــى ضمــان ســلامة الضحايــا.455 ويجــب ضمــان 
ــذ الإجــراءات  ــى تنفي ــة للإشــراف والمســاءلة تتولّ ــات ملائم ــاد آلي ــر اعتم محاســبة الشــرطة عب

وإنفاذهــا بموجــب مدونــات قواعــد الســلوك.456

كمــا يجــب أن تســعى أجهــزة الشــرطة إلــى اســتقطاب النســاء للعمــل فــي جميــع مســتويات الأقدميــة 
وزيــادة أعــداد النســاء فــي مراكــز الشــرطة العامــلات علــى خدمــات الصفــوف الأماميــة بحيــث 
تتمكــن النســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي مــن التحــدّث إلــى امــرأة فــي تلــك 

المناصــب.457

452  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 16 )ج( التــي تشــجّع الــدول علــى الاســتفادة مــن الخبــرات المتخصصــة 
لــدى الـــشرطة ولـــدى هيئـــات الادعــاء وغيرهــا مــن أجهــزة العدالــة الجنائيــة، بطـــرق منـــها تـــشكيل وحـــدات متخصـــصة أو 
إعـــداد عامليــن متخصصيــن وإنشــاء محاكــم متخصصــة أو تخصيــص جــزء مــن وقــت المحاكــم، حيثما أمكـــن ذلـــك، وضـــمان 
أن يتلقـــى جميـــع أفـــراد الـــشرطة وجميـــع المـــدعين العـــامين وغيرهـــم مـــن مـــوظفي العدالة الجنائية تدريبا منتظما ومؤسسيا 
مــن أجــل إرهـــاف وعـــيهم بالمـــسائل الجنـــسانية والمـــسائل المتعلقّــة بالطفــل وبنــاء قدراتهــم فيمــا يتعلـّـق بالعنــف ضــد المرأة."

453  المرجــع نفســه، الفقــرة 16 )د( التــي تشــجّع الــدول علــى "ضمــان لفــت الأنظــار إلــى مواقـــف مـــوظفي العدالـــة الجنائيـــة 

التــي تعــزز العنــف ضــد المــرأة أو تبــرره أو تتســامح معــه ومعاقبــة مــن يتبنــى مواقــف مــن هــذا القبيــل."

454  "دراسة متعمّقة بشأن جميع أشكال العنف ضدّ المرأة"، الحاشية رقم 379 أعلاه، الفقرة 296.

455  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 16 )ب( التــي تشــجّع الــدول علــى "اســتحداث آليــات تكفــل اتخــاذ تدابيــر 
شاملة متعددة الجوانـــب منـــسقة ومنهجيـــة ومستدامة للتصدي للعنف ضد المـــرأة مـــن أجـــل زيـادة إمكانيـــة النجـاح في القـبض 
علـــى الجنـــاة ومقاضـــاتهم وإدانتـــهم بمـا يـسهم في تحقيـق صـالح الـــضحايا وكفالـة سـلامتهن والحيلولـة دون تعرضهن للإيذاء 

ــر." غير المباش

456  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 16 )أ( التــي تشــجّع الــدول علــى " ضمــان تنفيــذ نظــام العدالــة الجنائيــة 
للأحــكام المنطبقـــة مـــن القـــوانين والـــسياسات والإجــراءات والبرامــج والممارســات المتعلقّــة بالعنــف ضــد المــرأة علـــى نحـــو 
متـــسق وفعـــال وضـــمان دعمهــا بقواعــد تنظيميــة مناســبة، حســب الاقتضــاء." راجــع أيضــاً الفقــرة 16 )ي( التــي تحــثّ الــدول 
على " ضمان ممارســـة أفـــراد الـــشرطة والمـــدعين العـــامين وغيرهـم مـن مـــوظفي العدالـــة الجنائية لصلاحياتهم وفقا لـسيادة 
القـــانون ومـــدونات قواعـــد الـــسلوك ومحاســـبة هـــؤلاء المـــوظفين عن أي تجاوز لتلك الصلاحيات عن طريق آليات مناســبة 

للرقابــة والمحاســبة."

457  المرجــع نفســه، الفقــرة 16 )ك( التــي تحــثّ الــدول علــى " ضمــان المســاواة فــي تمثيــل الجنســين فــي قـــوات الـــشرطة 

وغيرهـــا مـــن أجهـــزة نظـــام العدالــة، وخصوصــا علــى كل مــن مســتوى صنــع القــرار والإدارة." راجــع أيضــاً الفقــرة 16 )ل( 
التــي تشــجّع الــدول علــى "منــح ضحايا العنـــف، حيثمـــا أمكـــن، حـــق التحـــدث إلى موظفـــة، ســـواء كانـــت من الشــرطة أو من 
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ولا بــد مــن الإشــارة أيضــاً إلــى فعاليــة إنشــاء وحــدات للشــرطة متخصّصــة فــي العنــف المبنــي 
ــائع  ــن الش ــث م ــة، حي ــركا الجنوبي ــي دول أمي ــال ف ــي الح ــا ه ــي.458 كم ــوع الاجتماع ــى الن عل
إنشــاء وحــدات شــرطة نســائية أو مكلفــة بحمايــة المــرأة مــن العنــف.459 وكانــت اللجنــة المعنيــة 
ــار  ــدول الأطــراف بعيــن الاعتب بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد أكــدت علــى أن تأخــذ ال
"إنشــاء وحــدات جنســانية متخصصــة ضمــن نظــم إنفــاذ القانــون والنظــم الجزائيــة ونظــم الملاحقــة 

ــة".460 القضائي

كذلــك الأمــر، يقــدّم دليــل التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة عــدداً مــن التوصيــات الخاصــة 
ــف  ــالات العن ــي ح ــيما ف ــا، لا س ــن الضحاي ــاعدة م ــب مس ــي طل ــد تلق ــليمة عن ــات الس بالممارس

المنزلــي، التــي قــد تســتلزم عــدداً مــن الخطــوات الأساســية فــي قوانيــن وأنظمــة الشــرطة:

"مقابلــة الأطــراف والشــهود، بمــن فيهــم الأطفــال، فــي غــرف مســتقلةّ، لضمــان 	 
وجــود فرصــة التكلــم بحريــة؛

"تسجيل الشكوى بكل التفاصيل؛	 
"إعلام الشاكية/الناجية بحقوقها؛	 
"تعبئة ورفع تقرير رسمي بالشكوى؛	 
"توفيــر أو ترتيــب وســيلة نقــل للشــاكية/الناجية إلــى أقــرب مستشــفى أو مرفــق 	 

طبــي مــن أجــل العــلاج، إذا كان ضروريــاً أو مطلوبــا؛ً
"توفير الحماية للمبلغّ عن العنف".461	 

أي من أجهزة العدالة الجنائية الأخرى."

ــدى  ــشرطة ولـ ــدى الـ ــرات المتخصصــة ل ــى الاســتفادة مــن الخب ــدول عل ــي تحــثّ ال ــرة 16 )ج( الت 458  المرجــع نفســه، الفق

هيئـــات الادعاء وغيرها من أجهزة العدالة الجنائية، بطـــرق منـــها تـــشكيل وحـــدات متخصـــصة أو إعـــداد عاملين متخصصين 
وإنشــاء محاكــم متخصصــة أو تخصيــص جــزء مــن وقــت المحاكــم، حيثمــا أمكـــن ذلـــك، وضـــمان أن يتلقـــى جميـــع أفـــراد 
الـــشرطة وجميـــع المـــدعين العـــامين وغيرهـــم مـــن مـــوظفي العدالة الجنائية تدريباً منتظماً ومؤسسياً من أجل إرهـاف وعـيهم 

بالمـــسائل الجنـــسانية والمـــسائل المتعلقّــة بالطفــل وبنــاء قدراتهــم فيمــا يتعلـّـق بالعنــف ضــد المــرأة."

459  "دراســة متعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة"، الحاشــية رقــم 379 أعــلاه، الفقــرة 316: "تهــدف وحــدات 

الشــرطة المتخصصــة إلــى توفيــر بيئــة آمنــة للنســاء اللائــي يبلغّــن عــن تعرّضهــنّ للعنــف ولتعزيــز اســتجابة الشــرطة للعنــف 
ضــد المــرأة بواســطة ضبــاط متخصّصيــن. وكانــت أول وحــدة شــرطة نســائية قــد أنشــئت فــي ســاو باولــو بالبرازيــل فــي ســنة 
1985. ثــم انتشــرت هــذه الممارســة فــي كلّ أنحــاء أمريــكا اللاتينيــة، بمــا فيهــا الأرجنتيــن، وإكــوادور، وبيــرو، وأوروغــواي. 
وفــي الجمهوريــة الدومينيكيــة، يتــم إنفــاذ التشــريع المتعلّــق بالعنــف العائلــي مــن قبــل ســتة مكاتــب ادعــاء عــام تعمــل حصــراً 
فــي قضايــا العنــف العائلــي؛ ويوجــد ســت وحــدات شــرطة مكلفــة بحمايــة المــرأة مــن العنــف؛ ومحكمــة صلــح ومحكمــة جنائيــة 
ــا الاتجــار  ــة بالتحــرّي عــن قضاي ــكا، وحــدة الاتجــار بالأشــخاص مكلفّ ــي بلجي ــي حصــراً. وف ــف العائل ــا العن تعالجــان قضاي
ــوات الشــرطة  ــي إطــار ق ــز تنســيق تشــغيلي ف ــى الســلطات، والعمــل كمرك ــر إل ــذار مبك ــات إن بالأشــخاص، وإرســال علام

القطريــة."

460  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33، الحاشــية رقــم 383 أعــلاه، الفقــرة 51 )ج(. 

راجــع أيضــاً الفقــرة 17 )ه(: "النظــر فــي إنشــاء وحــدات معنيــة بالمســائل الجنســانية، لتكــون عناصــر فــي مؤسســات العدالة."

461  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص. 36.
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يعــدّ مســتوى التفاصيــل مهمــاً لإعــداد ســجلّ مــن الأدلــة فــي مــا يتعلــق بمخــاوف الضحيــة وتقاريــر 
العنــف، والســماح للضحيــة باتخــاذ خيــارات للعمــل علــى الاعتــداءات الســابقة فــي تاريــخٍ لاحــق. 
والأمــر مهــم بشــكلٍ خــاص فــي حالــة العنــف المنزلــي. إذ غالبــاً مــا يســتلزم النســاء ضحايــا العنــف 
المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي بعــض الوقــت لكســب الثقــة فــي جهــاز الشــرطة مــن أجــل التقــدّم 
ــع الشــرطة،  ــرأة م ــاركة الم ــة مش ــي بداي ــامل ف ــق وش ــق دقي ــام بتحقي ــال القي ــي ح ــق. وف بالتحقي

يمكنهــا أن تظهــر نمطــاً عنفيــاً علــى مــدىً أطــول.

ــع الضبــاط بالخبــرة لتقديــم المشــورة  ــب المعالجــة الاســتباقية مــن قبــل أجهــزة الشــرطة تمتّ تتطلّ
للنســاء حــول الطــرق التــي يمكــن فيهــا لــوكالات الدولــة ومســؤوليها ضمــان الســلامة والوصــول 

إلــى العدالــة والانتصــاف، بمــا فــي ذلــك الإحالــة إلــى مقدمــي الخدمــات الملائميــن.

الشرطة: ضمان السلامة

تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لضمــان رد المصالــح 
الزجريــة المســؤولة عــن إنفــاذ القانــون، علــى وجــه الســرعة وبشــكل ملائــم، علــى كافــة أشــكال 
ــة  ــبة وفوري ــة مناس ــا حماي ــن خــلال توفيره ــة، م ــذه الاتفاقي ــق ه ــف المشــمولة بنطــاق تطبي العن
ــي  ــم ف ــده المحاك ــة تؤك ــراً اســتعجالياً بالحماي ــك إعطــاء الشــرطة أم ــد يشــمل ذل ــا.462 وق للضحاي
ــة مهمــة، مــن شــأنها أن  ــة عملي ــم المخاطــر وإدارتهــا بمثاب ــه.463 مــن جهــةٍ أخــرى يعــدّ تقيي حين
تضمــن "إجــراء كافــة الســلطات المعنيــة تقديــراً لخطــر القتــل وخطــورة الوضــع وخطــر العنــف 
المتكــرر وذلــك مــن أجــل تدبيــر المخاطــر، وعنــد الضــرورة، ضمــان ســلامة أمــن ودعــم 
منسّــقين."464 كمــا يجــب أن يأخــذ تقييــم المخاطــر بعيــن الاعتبــار كــون مرتكــب أعمــال العنــف 

ــه.465 ــاري أو كــون هــذا الســلاح فــي متناول يتوفــر علــى ســلاح ن

متطلبّات أوامر الحماية

معايير أوامر الحماية

"تديــن الــدول الأطــراف كل أشــكال العنــف ضــد النســاء ... وتتعهــد أن ... تتخــذ الإجــراءات 
ــا أو  ــرأة أو ترويعه ــرش بالم ــن التح ــاع ع ــب الامتن ــى المرتك ــرض عل ــي تف ــة الت القانوني
تهديدهــا أو اســتخدام أي وســيلة تضــر أو تعــرض حياتهــا للخطــر أو تضــرّ بممتلكاتهــا."466

462  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 50.

463  المرجع نفسه، تشير المادة 52 إلى منح "الهيئات الخاصة" سلطة إصدار الأوامر الاستعجالية.

464  المرجع نفسه، المادة 51 )1(.

465  المرجع نفسه، المادة 51 )2(.

466  اتفاقية بيليم دو بارا، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 7 )د(.
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لا بــدّ مــن توافــر مجموعــة منوعــة مــن أوامــر الحمايــة لمعالجــة حــالات الخطــر، ســواء المباشــر 
ــات  ــة أشــكال العنــف، باســتخدام صلاحي ــات مــن كاف ــة النســاء والفتي ــل الأجــل، ولحماي أو الطوي
مختلفــة وفقــاً لاحتياجــات الضحايــا. علــى ســبيل المثــال، قــد تســتلزم حمايــة فتــاة معرّضــة لخطــر 
ــات  ــري ترتيب ــزواج القس ــلية أو ال ــاء التناس ــويه الأعض ــا لتش ــي إخضاعه ــلاد لدواع ــادرة الب مغ

خاصــة.467

وتعــدّ أوامــر "المغــادرة" التــي تأمــر مرتكــب العنــف المنزلــي بمغــادرة محــل إقامــة الضحيــة أو 
الشــخص المعــرّض للخطــر لفتــرة كافيــة مــن الوقــت إجــراءً علــى قــدرٍ مــن الأهميــة.468 وتحظّــر 
ــرّض  ــة أو الشــخص المع ــزل الضحي ــي  دخــول من ــف المنزل ــب العن ــى مرتك ــر أخــرى عل أوام
ــب  ــة.469 ويج ــا الضحي ــردّد عليه ــي تت ــن الت ــن الأماك ــاد ع ــا، أو الابتع ــال بهم ــر أو الاتص للخط
أن تمنــح التدابيــر المتخــذة الأولويــة لســلامة الضحايــا أو الأشــخاص المعرّضيــن للخطــر. فعلــى 
ســبيل المثــال، لا يمكــن التضحيــة بالحــق فــي الســلامة علــى مذبــح حقــوق أخــرى، بمــا فيهــا الحــق 

فــي الملكيــة المتعلقــة بالمســكن المشــترك.470

منح الأولوية لحقوق المرأة في السلامة البدنية والنفسية

أكّدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة ما يلي: 
"لا يمكــن التضحيــة بحقــوق الإنســان المكفولــة للمــرأة فــي الحياة والســلامة البدنية والنفســية 

علــى مذبــح حقــوق أخــرى، بمــا فيهــا الحق فــي الملكيــة والحق فــي الخصوصيــة."471

تتخــذ الأوامــر بالزجــر أو الحمايــة فــي جميــع حــالات العنــف ضــدّ المــرأة، وليــس العنــف المنزلــي 
فحســب.472 وفقــاً لاتفاقيــة اســطنبول، يجــب أن تكــون الأوامــر بالزجــر أو الحمايــة المذكــورة:

متاحة لتأمين حماية فورية،	 
ودون عبء مالي أو إداري إضافي على الضحية؛	 

467  تتضمّــن المعلومــات الموجّهــة إلــى الفتيــات المقيمــات فــي المملكــة المتحــدة المعرّضــات لخطــر الــزواج القســري مــا يلــي: 

ــلاً،  ــك بمــا يتوافــق مــع ظروفــك الشــخصية. مث ــم لحمايت ــه، ومصمّ ــم بذات ــزواج القســري[ قائ ــة مــن ال "إنّ كلّ أمــر ]بالحماي
قــد تأمــر المحكمــة شــخصاً مــا بتقديــم جــواز ســفرك أو الكشــف عــن مــكان وجــودك. فــي الحــالات الطارئــة، يمكــن إصــدار 
https://www.gov.uk/stop-forced- :أمــر لحمايتــك علــى الفــور." راجــع "الــزواج القســري" علــى الرابــط الإلكترونــي

marriage

468  راجع مثلًا اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 52.

469  راجع مثلًا اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 53.

470  دعوى أ. ت.ضدّ هنغاريا، الحاشية رقم 438 أعلاه، الفقرة 3-9.

471  المرجــع نفســه، الفقــرة 9-3. راجــع أيضــاً دعــوى أوبــوز ضــدّ تركيــا )2009( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 870، 

الفقــرة 144: "قــد يكــون تدخّــل الســلطات الوطنيــة بالحيــاة الخاصــة أو الأســرية للأفــراد ضروريــاً لحمايــة صحــة الآخريــن 
وحقوقهــم أو لمنــع ارتــكاب الأفعــال الجرميــة."

472  اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 378 أعلاه، المادة 53.
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صادرة لفترة معينة أو إلى غاية تعديلها أو إلغائها؛	 
صادرة، عند الاقتضاء، في غياب المدعى عليه، وبمفعول فوري؛	 
متاحة بمعزل عن إجراءات قضائية أخرى، أو مضمومة إليها؛	 
قابلة لأن تدرج في إجراءات قانونية لاحقة.473	 

ــي  ــدول الأطــراف ف ــد ناشــدت ال ــرأة ق ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــت اللجن وكان
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة "اتخــاذ خطــوات لضمــان عــدم تعــرّض 
المــرأة لتأخيــرات لا مســوّغ لهــا فــي طلباتهــا المقدمــة للحصــول علــى أوامــر للحمايــة، والاســتماع 
فــي الوقــت المناســب، وبطريقــة محايــدة، إلــى جميــع قضايــا التمييــز القائــم علــى نــوع الجنــس، 

الخاضعــة للقانــون الجنائــي، بمــا فــي ذلــك القضايــا التــي تنطــوي علــى اســتخدام العنــف."474

فــي الحــالات التــي يتعــذّر فيهــا علــى الشــرطة إصــدار هــذه الأوامــر، " لا بـــد مـــن اتخـــاذ تـــدابير 
لكفالـــة توصـــل المحكمـــة إلى القـــرارات اللازمـــة في الوقـــت المناســـب مـن أجـل ضـــمان اتخـاذ 
إجـــراءات عاجلـــة. "475 كمــا "ينبغــي ألا تتوقــف تدابير الحمايــة هذه على رفع دعــوى جنائية"،476 
أو إجــراءات الطــلاق.477 ويجــب أن يعمــل المدعــون العامــون بمبــادرة شــخصية مــن قبلهــم، وعنــد 
ــى  ــد عل ــن أجــل التأكي ــة م ــى الضحي ــم الوصــول إل ــاء، عليه ــة بالادع ــة المتعلق ــي الأدل النظــر ف
حاجتهــا للحمايــة؛ ويجــب ألاّ يقــع عــبء التمــاس أمــر بالحمايــة علــى المــرأة المعرّضــة للخطــر.478
ــن  ــا يلتمس ــاء عندم ــه النس ــرّض ل ــذي تتع ــم ال ــر المتفاق ــاً بالخط ــم علم ــط المحاك ــب أن تحي يج

المســاعدة الرســمية مــن جانــب الســلطات.

473  المرجع نفسه، المادة 53 )2(.

474  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33، الحاشــية رقــم 383 أعــلاه، الفقــرة 51 

)ي(.

475  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 15 )ح(.

476  المرجع نفسه، الفقرة 15 )ح(.

477  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص. 43.

478  دعــوى أوبــوس ضــدّ تركيــا، الحاشــية رقــم 471 أعــلاه، الفقــرة 148: "فضــلًا عــن ذلــك، وعلــى ضــوء الالتــزام الإيجابــي 

مــن جانــب الدولــة فــي اتخــاذ الإجــراءات التشــغيلية الوقائيــة لحمايــة الفــرد المعرّضــة حياتــه للخطــر، قــد يكــون مــن المتوقــع أن 
تتخــذ الســلطات، عنــد مواجهــة متهــم يعــرف عنــه أنّ لديــه ســجلّ جنائــي بارتــكاب الاعتــداءات العنيفــة، تدابيــر خاصــة تتناســب 
ــي  ــي أو القاضــي ف ــة، كان يمكــن للمدعــي العــام المحلّ ــدة المســتدعي. لهــذه الغاي ــة وال مــع خطــورة الوضــع مــن أجــل حماي
محكمــة الصلــح فــي ديــار بكــر أن يأمــر بمبــادرة منــه بواحــد أو أكثــر مــن تدابيــر الحمايــة المذكــورة فــي القســمين 1 و2 مــن 
القانــون رقــم 4320 )راجــع الفقــرة 70 أعــلاه(. كمــا كان بمقــدوره إصــدار إيعــاز بزجــر ه. أو. مــن الاتصــال بوالــدة المســتدعي 
ــم )2002(  ــة رق ــي هــذا الخصــوص، التوصي ــا أو دخــول الأماكــن المحــدّدة )راجــع، ف ــراب منه ــا أو الاقت أو التواصــل معه
5 الصــادرة عــن اللجنــة الوزاريــة، الفقــرة رقــم 82 أعــلاه(. فــي المقابــل، وردّاً علــى الطلبــات المتكــرّرة لوالــدة المســتدعي 
التماســاً للحمايــة، بالــكاد قامــت الشــرطة ومحكمــة الصلــح فــي ديــار بكــر بأخــذ إفــادات ه. أو. وأفرجــت عنــه )راجــع الفقــرات 
47-52 أعــلاه(. وبينمــا لــم تــؤت الســلطات بــأيّ تحــرّك علــى مــدى حوالــى أســبوعين لــم تقــم خلالهمــا ســوى بأخــذ الإفــادات، 

قتــل ه. أو. والــدة المســتدعي رميــاً بالرصــاص."
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وقــد أشــارت لجنــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان إلــى أنّ النســاء قــد يحتجــن لحمايــة قانونيــة 
ــأنّ "أوامــر الزجــر مــن شــأنها  متزايــدة مــن الدولــة عنــد إصــدار أمــر بالحمايــة، مــع الإقــرار ب
ــرأة  ــدي مــن الم ــام المعت ــى انتق ــؤدي إل ــا ي ــط بالانفصــال، م ــف المرتب ــم مــن مشــكلة العن أن تفاق

ــا."479 وأولاده

ــة أشــكال  ــة، يجــب أن تأخــذ المحاكــم فــي الحســبان كاف ــح الأمــر بالحماي ــة من ــر إمكاني ــد تقدي عن
ــى حياتهــا.480 ــذي يشــكّل خطــراً عل ــط العنــف ال العنــف الممــارس ضــدّ المــرأة، وليــس فق

كمــا يجــب عــدم اشـــتراط ضـــرورة إثبـــات فعل العنــف العائلي "على نحو لا يدع مجـــالاً للـــشك"، 
وبالتـــالي وضـــع عـــبء الإثبـات كليـة علـــى عاتق صاحبة البلاغ.481 إنّ الشهادة الشفوية المباشرة 
أو البيــان أو الإقــرار المشــفوع بقســم مــن جانــب الشــاكية/الناجية يعتبــر دليــلاً كافيــاً لإصــدار أمــر 
بالحمايــة. وإن اشــتراط وجــوب تقديــم أدلــة إضافيــة قــد يعــرّض للخطــر ســلامة الشــاكية/الناجية 

وذلــك بإحــداث تأخيــرات كبيــرة.482

ــي  ــي، ه ــف المنزل ــة العن ــف، وبخاص ــكال العن ــن أش ــد م ــم أنّ العدي ــي المحاك ــب أن تع ــا يج كم
ســلوكيات يقــوم بهــا الفاعــل علــى مــدى فتــرة زمنيــة معينــة،483 ولا يمكــن بالتالــي تطبيــق معاييــر 

زمنيــة صارمــة علــى إصــدار أوامــر الحمايــة.484

ــاء  ــح النس ــة لصال ــر بالحماي ــاس الأوام ــة لالتم ــات الثالث ــام الجه ــال أم ــاح المج ــب إفس ــل يج ه
المعرّضــات للخطــر؟

تتمثــل إحــدى القضايــا التــي ينبغــي التفكيــر فيهــا فــي هــذا الســياق فــي مــا إذا كان بوســع الطــرف 
ــن  ــي تمكي ــة: هــل مــن شــأن هــذا الفعــل أن يســهم ف ــرٍ بالحماي ــى أم ــدّم للحصــول عل ــث التق الثال
المــرأة ضحيــة العنــف؟ فــإنّ التمــاس أمــر بالحمايــة لصالحهــا قــد يضــرّ بمصالحهــا أو ســلامتها أو 
يعرّضهــا لمزيــد مــن الخطــر. فالنســاء هــنّ عــادةً الأكثــر قــدرةً علــى تقديــر ســلامتهنّ الشــخصية.

بالتالي، لا يحق للجهات الثالثة التماس أوامر الحماية إلاّ في الحالات التالية:

حيــث تكــون الشــاكية/الناجية مــن العنــف فاقــدة الأهليــة قانونــاً )مثــلاً بســبب مــرضٍ 	 

ــان،  ــوق الإنس ــة لحق ــدول الأمريكي ــة ال ــدة، لجن ــات المتح ــدّ الولاي ــن ض ــس( وآخري ــان )غونزالي ــيكا ليناه ــوى جيس 479  دع

الدعــوى رقــم 12.626، التقريــر رقــم 11/80 )21 تموز/يوليــو 2011(، الفقــرة 166.

ــة الأمــم  ــم 2008/20، وثيق ــى التمييــز ضــدّ المــرأة رق ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــا، بــلاغ اللجن 480  دعــوى ف. ك. ضــدّ بلغاري

المتحــدة رقــم CEDAW/C/49/D/20/2008 )2011(، الفقــرة 9-9.

481  المرجع نفسه، الفقرة 9-9.

482  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص. 46.

483  دعوى ف. ك. ضدّ بلغاريا، الحاشية رقم 481 أعلاه، الفقرة 9-9.

484  المرجع نفسه، الفقرة 9-9.
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أو عجــز عقلــيّ( فــي هــذه الحالــة يكــون للوصــي القانونــي الصفــة فــي تقديــم هــذه 
الطلبات؛

ــراد 	  ــة، أو أف ــن الدول ــة م ــل عناصــر فاعل ــة أخــرى، مث أو الســماح لعناصــر فاعل
الأســرة أو المهنييــن المختصيــن بــأن تكــون لهــم الصفــة فــي تقديــم هــذه الطلبــات 
ــة مــن العنــف.485 ــة الشــاكية/الضحية الناجي ــرام رغب وفــي الوقــت نفســه، ضمــان احت

يجــب أن تلقــى المحاكــم التــي تبــتّ فــي طلبــات الحصــول علــى أوامــر الحمايــة تدريبــاً جيـّـداً علــى 
الوقائــع المرتبطــة بمختلــف أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، والقانــون والسياســات 

ذات الصلــة.486

إنّ أوامر الحماية التي تعتمد على القوالب النمطية تعرّض الضحايا لأضرار ثانوية

ــلوكه  ــف س ــي وق ــن الجان ــر الزجــر م ــب بعــض أوام ــد تتطلّ ــة، ق ــات القضائي ــي بعــض الولاي ف
ــة. مــن شــأن  ــت نفســه لأن تتحكــم بـ"الســلوك الاســتفزازي" للضحي ــي الوق ــد تســعى ف ــا ق ولكنه
هــذه الأوامــر أن تنتهــك حــق المــرأة فــي المســاواة وفــي الولــوج إلــى العدالــة بمــا أنهّــا تقــوم علــى 
افتراضــات نمطيــة بــأنّ المــرأة هــي المســؤولة عــن العنــف المرتكــب ضدّهــا، عــوض إخضــاع 
الرجــل للمحاســبة. وتميــل أوامــر الحمايــة "المتبادلــة" هــذه إلــى حرمــان المــرأة مــن حقهــا فــي 
المســاواة فــي الوصــول إلــى المحكمــة لكــون المــرأة إن عــادت إلــى المحكمــة تشــتكي مــن ارتــكاب 
المزيــد مــن العنــف ضدّهــا، يفتــرض أنهّــا اســتمرّت فــي ســلوكها "الاســتفزازي" مــا يــؤدي إلــى 

تقاعــس مــن جانــب المحاكــم والســلطات لحمايتهــا.487

إنفاذ أوامر الحماية

ــمّ إنفاذهــا بجــدّ فــي حــالات الانتهــاك.488 ويجــب أن  لا تســري فعاليــة الأوامــر بالحمايــة إلاّ إن ت
ــاً، لا استنســابياً مــن جانــب رجــال الشــرطة وغيرهــم  ــاً إلزامي ــة واجب ــاذ أوامــر الحماي يكــون إنف
ــة،490  ــذ فعال ــات تنفي ــي إنشــاء آلي ــر.489 وينبغ ــذه الأوام ــن به ــن المعنيي ــن المســؤولين الحكوميي م

485  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص. 46.

ــز ضــدّ  ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــا اللجن ــي أوصــت فيه ــرة 9-16 )ب( )4( الت ــا، الفق 486  دعــوى ف. ك. ضــدّ بلغاري

المــرأة بلغاريــا بـــ: "تقديــم تدريــب إلزامــي للقضاة والمحـــامين ومـــوظفي إنفـــاذ القـــوانين بـــشأن تطبيـــق قـــانون الحمايـــة مـــن 
العنـــف العـــائلي، بمـــا في ذلـــك مـــا يتعلقّ بتعريـــف العنـــف العــــائلي ونطاقــه وفيمــــا يتعلقّ بالقوالــــب النمطيــــة الجنــسانية، 
وكــــذلك تــــوفير التدريب الملائـــم بـــشأن الاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا الاختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنة، لا ســيما التوصية 

ــم ̂˺ ". العامــة رق

487  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص. 47.

488  دعوى جيسيكا ليناهان )غونزاليس( وآخرين ضدّ الولايات المتحدة، الحاشية رقم 479 أعلاه، الفقرة 163.

489  المرجع نفسه، الفقرة 215 )4(.

490  المرجع نفسه، الفقرة 215 )4(.
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مثــلاً عــن طريــق إنشــاء نظــام تســجيل للحمايــة القضائيــة، وأوامــر الزجــر أو المنــع تتيــح 
للشــرطة أو لمســؤولي العدالــة الجنائيــة تحديــد وعلــى وجــه الســرعة مــا إذا كان الأمــر ســارياً.491 
ويجــب اســتثمار المــوارد الملائمــة لضمــان التنفيــذ؛ وإجــراء التدريبــات اللازمــة لمســؤولي 
الشــرطة والنظــام القضائــي؛ وتصميــم وتنفيــذ بروتوكــولات نموذجيــة وتوجيهــات يمكــن للشــرطة 
ــدان حيــث لا تجــرّم التشــريعات  ــي البل ــة. ف ــم انتهــاكات أوامــر الحماي اتباعهــا.492 وينبغــي تجري
ــاعر  ــن مش ــرطة ع ــؤولو الش ــون ومس ــون العام ــرب المدع ــة، "أع ــة المدني ــر الحماي ــاك أم انته

ــي."493 ــال الجان ــى اعتق ــدرة عل ــاط إزاء عــدم الق الإحب

يجــب أن تلقــى المــرأة، عنــد ســعيها للحصــول علــى الحمايــة مــن خــلال تنفيــذ أوامــر الحمايــة، 
معاملــةً كريمــةً مــن قبــل الشــرطة تحتــرم فيهــا حقوقهــا. علــى ســبيل المثــال، فــي دعــوى لينيهــان 
)غونزاليــس( ضــدّ الولايــات المتحــدة الأميركيــة، خافــت الأم علــى ســلامة أطفالهــا الذيــن أخذهــم 
والدهــم خــارج نظــام الزيــارات المعتــاد. وعندمــا لجــأت الأمّ إلــى الشــرطة لتنفيــذ أمــر الحمايــة، 
عاملهــا رجــال الشــرطة بطريقــة ســلطوية، رافضيــن لهــا طلبهــا. ارتــأت لجنــة الــدول الأمريكيــة 
ــذي  ــة... ]ال ــوء المعامل ــكال "س ــن أش ــكلٍ م ــاً، كش ــيّ وتمييزي ــر مهن ــدّ غي ــرّف يع ــذا التص أنّ ه
مــن شــأنه أن[ ينتــج انعدامــاً للثقــة فــي أنّ بنيــة الدولــة قــادرة فعــلاً علــى حمايــة النســاء وبناتهــنّ 
مــن الأذى، الأمــر الــذي يفــرض قبــول المجتمــع بهــذه الأفعــال. كمــا شــدّدت اللجنــة علــى المبــدأ 
المعتــرف بــه دوليــاً بــأنّ علــى المســؤولين عــن إنفــاذ القوانيــن احتــرام وحمايــة الكرامــة الإنســانية 
والمحافظــة علــى حقــوق الإنســان لجميــع النــاس فــي ســياق أدائهــم لمهامهــم."494 وشــدّدت أيضــاً 
علــى أنّ امتنــاع الدولــة عــن التحــرّك فــي حــالات العنــف واللامبــالاة تجــاه النســاء ضحايــا الغنــف 
ــاة  ــدأ الإفــلات مــن العقــاب للجن ــد مــن أعمــال العنــف وتعــزّز مب ــاً بمزي ــةً تســمح ضمني ــد بيئ يولّ

الذيــن يستشــفون عــدم الرغبــة لــدى الدولــة باســتكمال القضيــة.495

الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة والوصــول إلــى المحاكــم التــي يمكنهــا التعامــل بشــكلٍ شــاملٍ 
مــع قضايــا مختلفــة

ــابكة  ــدة ومتش ــة معق ــاوف قانوني ــي، مخ ــف المنزل ــيما العن ــف، لا س ــا العن ــاء ضحاي ــاب النس تنت
ــة،  ــكات الزوجي ــى الممتل ــال )قانــون الأســرة(، والوصــول إل ــارات الأطف مــن قبيــل الطــلاق وزي
المملوكــة منهــا أو المســتأجرة )قانــون الأســرة وقانــون الملكيــة(، وقانــون العمــل، والوصــول إلــى 

491  الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 380 أعــلاه، الفقــرة 15 )ح(.

492  دعوى جيسيكا ليناهان )غونزاليس( وآخرين ضدّ الولايات المتحدة، الحاشية رقم 479 أعلاه، الفقرة 215 )4(.

493  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص. 48.

494  دعوى جيسيكا ليناهان )غونزاليس( وآخرين ضدّ الولايات المتحدة، الحاشية رقم 479 أعلاه، الفقرة 167.

495  المرجــع نفســه، الفقــرة 168 )مــع الاستشــهاد بدعــوى ماريــا دا بينهــا ضــدّ البرازيــل، محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق 

الإنســان، الدعــوى رقــم 12.051، التقريــر رقــم 01/54 )16 نيســان/أبريل 2001(، الفقــرة 56. تــم الاستشــهاد بدعــوى ماريــا 
دا بينهــا ضــدّ البرازيــل أيضــاً فــي قضيــة أوبــوس ضــدّ تركيــا، الحاشــية رقــم 471 أعــلاه، الفقــرة 86.
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ــاء  ــة بالقض ــة المعني ــدت اللجن ــد ناش ــرة. وق ــا الهج ــة، وقضاي ــع المالي ــي والمناف ــم الاجتماع الدع
علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول الأطــراف "النظــر فــي أن تنشــئ، فــي نفــس الإطــار المؤسســي، 
آليــات قضائيــة أو شــبه قضائيــة بشــأن الأســرة تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين، وتعالــج مســائل 
مــن قبيــل تســوية المنازعــات المتعلقــة بالملكيــة، وحقــوق الأرض، والميــراث، وفســخ الــزواج، 

ــال."496 ــة الأطف وحضان

المقبولية: إمكانية الحصول على المساعدة القانونية

ــة وشــبه  ــي فــي الإجــراءات القضائي ــل القانون ــم المســاعدة والمشــورة والتمثي "يشــكل تقدي
القضائيــة مجانــاً أو بأســعار منخفضــة، فــي جميــع مجــالات القانــون، عنصــراً حاســماً فــي 

ضمــان تيســير إمكانيــة وصــول المــرأة مــن الناحيــة الاقتصاديــة إلــى نظــم العدالــة."497
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدول الأطراف بما يلي:

ــي  ــام، تكــون ف ــاع الع ــة والدف ــم خدمــات المســاعدة القانوني )أ( إنشــاء نظــم مؤسســية لتقدي
ــي  ــات ف ــذه الخدم ــم ه ــة تقدي ــرأة، وكفال ــات الم ــتجيبة لاحتياج ــتدامة ومس ــاول ومس المتن
ــة أو  ــع مراحــل الإجــراءات القضائي ــة فــي جمي ــة مســتمرة وفعال الوقــت المناســب، وبصف
شــبه القضائيــة، بمــا فــي ذلــك إنشــاء آليــات بديلــة لتســوية المنازعــات، وعمليــات للعدالــة 
التعويضيــة، وكفالــة وصــول مقدمــي المســاعدة القانونيــة والدفــاع العــام مــن دون عائــق إلى 
جميــع الوثائــق، وغيــر ذلــك مــن المعلومــات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك إفــادات الشــهود؛

ــم،  ــي عمله ــن ف ــام مختصي ــاع الع ــة والدف ــاعدة القانوني ــو المس ــون مقدم ــة أن يك )ب( كفال
ــاع  ــي للدف ــت الكاف ــون الوق ــرية، ويمُنح ــون الس ــانية، ويحترم ــوارق الجنس ــون الف ويراع

عن موكليهــم؛498

فضــلاً عــن ذلــك، تنــصّ مبــــادئ الأمــــم المتحــــدة وتوجيهاتهــــا بشــــأن ســــبل الحصــــول 
ــدول،  ــي للـ ــي: " ينبغـ ــا يل ــى م ــة عل ــة الجنائي ــي نظــم العدال ــة ف ــى المســاعدة القانوني علــ
حســـب الاقتضـــاء، أن تقدّم المســـاعدة القانونيـة إلى ضـــحايا الجـرائم، دون المساس بحقوق 

ــا."499 ــارض معه ــن أو التع المتهمي
ــي  ــا ف ــوص عليه ــا فمنص ــى الضحاي ــة إل ــاعدة القانوني ــم المس ــة بتقدي ــد المتعلق ــا القواع أم

ــا(: ــى الضحاي ــة إل ــاعدة القانوني ــم المس ــه 7 )تقدي التوجي

496  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33، الحاشــية رقــم 383 أعــلاه، الفقــرة 46 

)ب(.

497  المرجع نفسه، الفقرة 36.

498  المرجع نفسه، الفقرة 37.

499  مبــــادئ الأمــــم المتحــــدة وتوجيهاتهــــا بشــــأن ســــبل الحصــــول علــــى المســاعدة القانونيــة فــي نظــم العدالــة الجنائيــة، 

ــرة 24. ــدأ 4، الفق ــلاه، المب ــم 396 أع ــية رق الحاش



152 | دليل الممارسين رقم 12

"ينبغــي للبلــدان اتخــاذ التدابيــر الملائمــة، حســب الاقتضــاء، ودون المســاس بحقــوق 
ــة لضمــان  ــة ذات الصل ــق مــع التشــريعات الوطني ــا يتف ــا وبم ــن أو التعــارض معه المتهمي

ــي: يل

ــم . 1 ــهيلات والدع ــة والتس ــاعدة والرعاي ــورة والمس ــن المش ــب م ــا يناس ــم م "تقدي
ــول دون  ــوٍ يح ــى نح ــة، عل ــة الجنائي ــراءات العدال ــوال إج ــم، ط ــا الجرائ لضحاي

ــر؛ ــر مباش ــذاء غي ــدوث إي ــذاء أو ح ــرار الإي تك
"حصــول الأطفــال الضحايــا علــى المســاعدة القانونيــة المطلوبــة، وفقــاً للمبــادئ . 2

التوجيهيــة بشــأن العدالــة فــي الأمــور المتعلقــة بالأطفــال ضحايــا الجريمــة 
ــا؛ ــهود عليه والش

)ج( "حصــول الضحايــا علــى المشــورة القانونيــة بشــأن أيّ جانــب مــن جوانــب انخراطهــم 
ــة  ــة أو المطالب ــع دعــوى مدني ــة رف ــك إمكاني ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة الجنائي ــي إجــراءات العدال ف
بتعويــض فــي إجــراءات قانونيــة منفصلــة، أيهمــا اتفــق مــع التشــريع الوطنــي ذي الصلــة؛

)د( "قيــام الشــرطة وجهــات الاســتجابة الأوليــة الأخــرى )أي مقدمــي الخدمــات الصحيــة 
والاجتماعيــة ورعايــة الطفــل( بإخطــار الضحايــا علــى وجــه الســرعة بحقهــم فــي الحصــول 
علــى المعلومــات وحقهــم فــي الحصــول علــى الدعــم والمســاعدة والحمايــة القانونيــة وكيفيــة 

الحصــول علــى هــذه الحقــوق؛

)ه( "عــرض آراء الضحايــا وشــواغلهم والنظــر فيهــا خــلال المراحــل المناســبة مــن 
إجــراءات العدالــة الجنائيــة عندمــا تتأثــر مصالحهــم الشــخصية أو متــى اقتضــت مصلحــة 

ــك؛ ــة ذل العدال

ــر  ــات غي ــا والمنظم ــى الضحاي ــات إل ــم خدم ــة بتقدي ــوكالات المعني ــام ال ــة قي )و( "إمكاني
ــا؛ ــى الضحاي ــة إل ــاعدة القانوني ــم المس ــة بتقدي الحكومي

)ز( "وضــع آليــات وإجــراءات لضمــان التعــاون الوثيــق وتشــغيل نظــم الإحالــة الملائمــة 
بيــن مقدمــي المســاعدة القانونيــة والمهنييــن الآخريــن )أي مقدمــي الخدمــات الصحيــة 
ــم  ــب تقيي ــى جان ــا، إل ــن الضحاي ــامل ع ــم ش ــاب فه ــل( لاكتس ــة الطف ــة ورعاي والاجتماعي
ــة."500 ــة والمعرفي ــة والبدني ــة والعاطفي ــية والاجتماعي ــة والنفس ــم القانوني ــم واحتياجاته حالته

قانون الأسرة والعنف المبني على النوع الاجتماعي

500  المرجع نفسه، التوجيه 7، الفقرة 48.
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ــال  ــكال الانفص ــن أش ــك م ــر ذل ــلاق أو غي ــكّل الط ــا يش ــاً م ــي، غالب ــف المنزل ــالات العن ــي ح ف
ــي. ــر كلّ ــه غي ــة ولكنّ ــوه العدال ــن وج ــاً م ــاً وجه ــا قانون ــرف به المعت

ــة بمجــالات  ــة المتعلق ــا الهام ــدّد القضاي ــوع الاجتماعــي، تتع ــى الن ــي عل ــف المبن ــي ســياق العن ف
ــون. ــة مــن القان مختلف

في المقام الأول: مصلحة الطفل الفضلى

ــر علــى الأطفــال، ســواء كشــهود  فــي حــالات العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي التــي تؤثّ
ــي، أو  ــف المنزل ــةً للعن ــون الأمّ ضحي ــا تك ــيما عندم ــرأة، لا س ــد الم ــارس ض ــف المم ــى العن عل
كضحايــا للعنــف بأنفســهم، تعتبــر مصالــح الطفــل العليــا المبــدأ الأول الــذي يجــب أن تنظــر فيــه 

ــم:  المحاك

ــا  ــي قضاي ــه ف ــرأة[ أنّ ــدّ الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة ]المعني ــر اللجن "تذكّ
حضانــة الأطفــال وحقــوق الزيــارة، يجــب أن تكــون مصلحــة الطفــل العليــا هــي 
الشــاغل الأساســي، وعندمــا تتخــذ الســلطات الوطنيــة القــرارات فــي هــذا الشــأن، 

ــي."501 ــار وجــود ســياق عنــف منزل يجــب أن تأخــذ بعيــن الاعتب

ــة،  ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة فــي ســياق إجــراءات أوامــر الحماي ــل التشــريعات المتعلقّ يوصــي دلي
ــي  ــارة ف ــل والزي ــة الطف ــق بحضان ــا يتعل ــي م ــة ف ــكام التالي ــمل الأح ــريعات أن تش ــي للتش ينبغ

ــة: ــر الحماي ــراءات أوام إج
"قرينة ضدّ منح حضانة الطفل للجاني؛	 
"قرينة ضدّ الزيارة من الجاني دون إشراف؛	 
"الاشــتراط أنــه يجــب علــى الجانــي، قبــل منــح الزيــارة مــع الإشــراف أن يثبــت 	 

انقضــاء ثلاثــة أشــهر منــذ آخــر فعــل عنــف ارتكبــه، وأنــه قــد توقــف عن اســتخدام 
أي شــكل مــن العنــف، وأنــه يشــارك فــي برنامــج للمعالجــة فيمــا يتعلــق بالجنــاة؛

"لا تمنح حقوق زيارة ضدّ إرادة الطفل."502 	 
 	

قانون الأسرة: الطلاق أو الانفصال بوجهٍ عام

ــون  ــي قان ــات ف ــل الممارس ــرأة أفض ــدّ الم ــف ض ــة بالعن ــريعات المتعلقّ ــل التش ــدّد دلي ح
ــي: ــكل الآت ــى الش ــرة عل الأس

501  دعــوى أنجيــلا غونزاليــس كارينيــو ضــدّ إســبانيا، بــلاغ اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة رقــم 

2012/47، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/58/D/47/2012 )2014(، الفقــرة 9-4. راجــع أيضــاً لجنــة حقــوق 
ــم 440 أعــلاه. ــية رق ــم 14، الحاش ــام رق ــق الع ــل، التعلي الطف

502  دليل التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 413 أعلاه، ص. 47.
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"الطلاق من زوج يمارس العنف وتوفير نفقة كافية للمرأة والأطفال؛• 
"حق الضحية الناجية من العنف أن تبقى في مسكن الأسرة بعد الطلاق؛• 
"التأميــن الاجتماعــي وحقــوق المعــاش التقاعــدي للضحيــة الناجيــة مــن العنــف التــي • 

تطلــق مرتكــب الفعــل الإجرامــي؛
توزيع عاجل للملكية والسرعة في الإجراءات الأخرى ذات الصلة؛• 
فحــص دقيــق لجميــع قضايــا الحضانــة والزيــارة لكــي يتحــدّد مــا إذا كان هنــاك تاريــخ • 

؛ للعنف
"قرينة قانونية ضدّ منح حضانة الطفل لمرتكب أفعال إجرامية؛• 
"فــي القضايــا المناســبة توافــر مراكــز الزيــارة التــي يديرهــا ويشــرف عليهــا • 

فنيــون؛ مســؤولون 
"لا تصنـّـف الضحيــة الناجيــة مــن العنــف التــي تصرّفــت دفاعــاً عــن نفســها أو هربــت • 

بغيــة تجنـّـب مزيــد مــن العنــف بأنهــا مرتكبــة لفعــل إجرامــي أو إجــراء اســتدلال ســلبي 
ضدّهــا فــي قــرارات خاصــة بالحضانــة والزيــارة؛

"الإجــراءات القضائيــة المعنيــة بإيــذاء الأطفــال وإهمالهــم ينبغي أن  تســتهدف مرتكبي • 
أفعــال العنــف وأن تقــرّ بــأنّ حمايــة الأطفــال تتحقق غالبــاً بحمايــة أمهاتهم."503

قانون العمل

ينبغــي للتشــريعات أن تحمــي حقــوق الناجيــات مــن العنــف ضــدّ المــرأة فــي العمــل، بمــا فــي ذلــك 
بمنــع أصحــاب الأعمــال مــن التمييــز ضــدّ هــؤلاء الناجيــات مــن العنــف أو معاقبتهــنّ بســبب مــا 
ــة النســاء فــي الحــالات التــي يؤثــر فيهــا العنــف علــى  لحــق بهــنّ مــن إســاءة. يجــب عــدم معاقب
عملهــنّ، كأن يفقــدن وظائفهــنّ لتغيبهــنّ عــن العمــل بســبب مــا لحــق بهــنّ مــن إصابــات أو عواقــب 
أخــرى ناجمــة عــن العنــف، بمــا فــي ذلــك حاجتهــنّ إلــى إيجــاد مســكن أو التوجــه إلــى المحكمــة.504

قانون السكن

فــي حــالاتٍ كثيــرةٍ، تبقــى الناجيــات مــن العنــف فــي مواقــف يكــنّ فيهــا عرضــةً للإيــذاء بســبب 
عجزهــنّ عــن إيجــاد مــكان إقامــة لائقــة. ينبغــي للتشــريعات أن تحظــر التمييــز فــي الســكن ضــدّ 
الناجيــات مــن العنــف، بمــا فــي ذلــك منــع المالكيــن مــن طــرد أي مســتأجرة أو رفــض التأجيــر 
إلــى طالبــة الاســتئجار لكونهــا ناجيــة مــن العنــف. كمــا ينبغــي أن تســمح للناجيــة مــن العنــف بــأن 
تفســخ عقــد الإيجــار دون عقوبــة بغيــة البحــث عــن ســكن جديــد. يجــب أن تنظــر الــدول فــي توفيــر 
المســاعدة المتخصصــة، مثــلاً عــن طريــق حصــول الناجيــات مــن العنف على ســكن بأســعار معقولــة.505

503  المرجع نفسه، ص. 53.

504  المرجع نفسه، ص. 31.

505  المرجع نفسه، ص. 31.
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الفصل الثامن
تحسين أنظمة العدالة الجنائية ومكافحة الإفلات من العقاب

يجب أن تتضمّن كلّ حلقة ضمن سلسلة العدالة الجنائية مبدأ عدم التمييز

ينبغي أن تفرض التشريعات إحترام كرامة المرأة وسلامتها

شــدّدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة علــى أنّــه "يجــب علــى الــدول 
الأطــراف أن تضمــن تشــريعاتها المناهضــة للعنــف الأســري وإســاءة المعاملــة والإغتصاب 
ــح  ــي من ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــكال العن ــن أش ــا م ــداء الجنســي وغيره والاعت

الحمايــة الملائمــة لــكلّ النســاء واحتــرام ســلامتهنّ وكرامتهــنّ."506

تصنـّـف الــدول عمومــاً الاعتــداءات والقتــل غيــر المشــروع507 كجرائــم فــي قوانينهــا الجزائيــة. إنّ 
التقاعــس المســتمر مــن جانــب الــدول فــي إجــراء التحقيــق والملاحقــة بشــأن الاعتــداءات وقتــل 
ــن  ــة. وم ــة الجنائي ــي العدال ــاق ف ــه إخف ــى أن ــه عل ــا ينُظــر إلي ــاً م ــال غالب ــل الرج ــن قب ــاء م النس
ــة التــي ترعاهــا،  الانتقــادات التــي طالــت بعــض القوانيــن والإجــراءات الجزائيــة وأنظمــة العدال
أنهــا غالبــاً مــا تكــون مبنيــة علــى فرضيــات أنّ للرجــل الحــق فــي "تأديــب" الزوجــة، أو الشــريكة، 
أو النســيبة – أو فــي بعــض الحــالات أي امــرأة أو فتــاة -  مــن خــلال اســتخدام العنــف. ممــا لا شــك 
فيــه أنــه عنــد وجــود مثــل هــذه الفرضيــات، فــإن النتيجــة غالبــاً مــا تكــون عــدم معاقبــة الســلوك 
ــه،  ــون وإدارت ــن القان ــف ضم ــاً المواق ــزّز أيض ــأنها أن تع ــن ش ــة م ــات مماثل ــي. إن فرضي العنف
حيــث يعتبــر أن للرجــل الحــق بمحو"العــار "الناجــم عــن زوجــة أو نســيبة لممارســتها الجنــس أو 
أيــة علاقــة حميمــة خــارج إطــار الــزواج أو لمجــرد الظــن أنهــا قامــت بذلــك. فــي ظــلّ وجــود هــذه 
المواقــف، يصبــح قتــل الرجــل للمــرأة مبــرّر علــى أنــه يدخــل فــي إطــار الدفــاع عــن "الشــرف" 

أو أنــه ناجــم عــن "اســتفزاز".

ــي  ــدا ف ــا ع ــروف، م ــة الظ ــي كاف ــي، ف ــال جنس ــة أي إتص ــي إقام ــل ف ــق الرج ــل، إن ح بالمقاب
حــال كانــت المــرأة أو الفتــاة "محترمــةً" وقاومــت جســدياً قــوة جســدية شــديدة، يتجلــى فــي العــدد 

ــة. ــي بالإدان ــي تنته ــات بموضــوع الاغتصــاب الت ــدل التحقيق ــي مع ــص ف ــل والتناق الضئي

إن العديــد مــن المبــادرات القانونيــة قــد انتقــدت ســوء اســتعمال القانــون علــى نحــوٍ يعــزّز الهرميات 
الجندريــة والفرضيــات والصــور النمطيــة، مــا ســاعد علــى اســتمرار حلقــة العنــف. تعتــرف اتفاقية 

ــم  ــة الأم ــرأة"، وثيق ــف ضــدّ الم ــم 19، "العن ــة رق ــة العام ــرأة، التوصي ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 506 اللجن

المتحــدة رقــم )1992(، الفقــرة 24 )ب(.

507 يعبّــر عــن مثــل هــذه الأعمــال بمصطلحــات عديــدة بموجــب القوانيــن الجزائيــة الوضعيــة، مثــلًا، القتــل، القتــل العمــدي، 

الذبــح، الاعتــداء، الجــرح، والتســبب بــالأذى الجســدي ومــا شــابه.



156 | دليل الممارسين رقم 12

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة صراحــةً بالنمــوذج القانونــي كوســيلة لتفكيــك 
الهرميات الجندرية: 

تنصّ المادة 2 على التزام الدول:

... "

ــريعاتها  )أ( ــة أو تش ــاتيرها الوطني ــي دس ــرأة ف ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــدأ المس ــيد مب تجس
المناســبة الأخــرى، إذا لــم يكــن هــذا المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى الآن، وكفالــة التحقيــق 

ــون والوســائل المناســبة الأخــرى؛ ــدأ مــن خــلال القان ــذا المب ــي له العمل

)ب(  اتخــاذ المناســب مــن التدابيــر التشــريعية وغيرهــا، بمــا فــي ذلــك مــا يقتضيــه الأمــر مــن   
ــرأة؛ ــز ضــد الم ــزاءات لحظــر كل تميي ج

ــان  ــل وضم ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــى ق ــرأة عل ــوق الم ــة لحق ــة القانوني ــرار الحماي )ج(  إق
الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق المحاكــم الوطنيــة ذات الاختصــاص والمؤسســات 

ــزي؛ ــل تميي ــن أي عم ــرى، م ــة الأخ العام

...

ــن  ــاء القواني ــل أو إلغ ــك التشــريع، لتعدي ــي ذل ــا ف ــبة، بم ــر المناس ــع التدابي ــاذ جمي )و(  اتخ
المــرأة؛ ضــدّ  تمييــزاً  تشــكل  التــي  القائمــة  والممارســات  والأعــراف  والأنظمــة 

)ز(  إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكّل تمييزاً ضدّ المرأة."

إنّ اللغــة الواضحــة المســتخدمة فــي المــادة 2 تبيّــن أنّــه ينبغــي علــى الــدول العمــل علــى إحــداث 
التغييــرات فــي كل مــن القوانيــن التــي تتضمّــن تعريفـًـا للجرائــم وقانــون الإجــراءات الجزائيــة التــي 
يكــرّس التمييــز أو يســاهم فــي تســهيل التمييــز ضــدّ المــرأة. بيــد أن التعديــل التشــريعي لا يكفــي. إذ 
مــن المرجــح أن تتقــدم النســاء ببلاغــات وأن تلجــأن إلــى القضــاء مــن خــلال نظــام العدالــة الجنائيــة 
إذا مــا شــعرن بالأمــان وبإمكانيــة الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة للإصابــات العقليــة 
ــذاء  ــن يتعرّضــن للإي ــرام ول ــة بأنهــن ســيعاملن بكرامــة واحت ــن منهــا والثق والجســدية التــي عاني

الثانــوي مــن قبــل المســؤولين القيمّيــن علــى نظــام العدالــة الجنائيــة.

ــاً  ــةً وأساس ــى محوري ــابق خطــوةً أول ــي الفصــل الس ــا ف ــار إليه ــات المش ــر الخدم ــي، تعتب وبالتال
ــى أن ضمــان  ــد مــن الإشــارة إل ــون. لا ب ــة مــن أجــل ضمــان ســيادة القان ــة الفعال ــة الجنائي للعدال
ــرأة،  دون  ــةً للم ــةً وفعال ــةً مهني ــر خدم ــن والقضــاة بتوفي ــن العامي ــام رجــال الشــرطة والمدّعي قي
تعريضهــا لمزيــد مــن العنــف، الإهمــال أو التحقيــر، يعتمــد علــى إخضــاع هــؤلاء المســؤولين إلــى 

ــة هــذا التدريــب. ــى أســاس الممارســة لضمــان فعالي تدريــب شــامل ودوري، عل

تفهّم الصدمة لدى النساء المعرّضات للعنف، تقديم خدمة مهنية
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ــاج عناصــر الشــرطة  ــي، "يحت ــاد الأوروب ــة للاتح ــية التابع ــوق الأساس ــة الحق ــاً لوكال وفق
وســائر الســلطات الأخــرى المعنيــة بحــالات العنــف الممــارس ضــدّ المــرأة مــن قبــل 
شــريكها إلــى فهــم مــدى تأثيــر العيــش ضمــن علاقــة عنيفــة علــى الحالــة العقليــة والذهنيــة 
ــرطة أو  ــل الش ــن قب ــل م ــة أي تدخ ــض الضحي ــد ترف ــال، فق ــبيل المث ــى س ــا. عل للضحاي
خدمــات الدعــم. ومــن شــأن غيــاب التفهـّـم فــي هــذه الحــالات أن يزيــد مــن صدمــة الضحيــة 
ــه. مــن المقتــرح فــي هــذا الســياق  ــب علــى تبعــات مــا تعرّضــت ل عــوض مســاندتها للتغلّ
ــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي تدريــب عناصــر الشــرطة وغيرهــم  أن تضمــن ال
ــف  ــات العن ــم تبع ــن أجــل فه ــا م ــات دعــم الضحاي ــي خدم ــن، وقضــاة وموظف ــن محامي م
ــا  ــة الضحاي ــى عقلي ــه مــن ســلوك مســيئ وتعســفي عل ــا يرافق ــن الشــريك وم ــارس م المم

وردود أفعالهــم.508

تعريفات الجرائم

حــدّد النمــوذج المكــرّر الأحــدث عــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان المتعلــق بالعنــف المبنــي 
علــى النــوع الاجتماعــي، أو مــا يعــرف باتفاقيــة اســطنبول، نطــاق أشــكال الســلوك التــي يمكــن 

تجريمهــا علــى الشــكل الآتــي:

ــوق الإنســان،  ــه انتهــاك لحق ــى أن ــف ضــدّ المــرأة" عل ــر "العن ــم تعبي "ينبغــي فه
وشــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وأنــه يعنــي كافــة أنــواع العنــف المبنــي 
ــى النــوع الاجتماعــي، والتــي تســبب، أو التــي مــن شــأنها أن تســبب، للمــرأة  عل
إيــذاءً أو آلامــاً بدنيــة أو جنســية أو نفســية أو اقتصاديــة، بمــا فيــه التهديــد بالقيــام 
بمثــل هــذه الأعمــال، أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء أكان 

ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة." 509

العنف الأسري

ــوم  ــررة، تق ــة متك ــف الأســري كجريم ــي معالجــة مســألة العن ــون الجزائ ــن القان يجــب أن يتضمّ

508 وكالــة الحقــوق الأساســية التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، "العنــف ضــدّ المــرأة: مســح شــامل فــي الاتحــاد الأوروبــي. النتائــج 

الأساســية" )اللوكســمبورغ: مكتــب منشــورات الاتحــاد الأوروبــي، 2014(، ص. 80.

509 اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف الأســري ومكافحتهمــا )اتفاقيــة اســطنبول( المؤرخــة فــي 

11 أيار/مايــو 2011، المــادة 3 )أ(. تضمّــن التقريــر التفســيري لعمليــة الصياغــة تحديــداً لســوابق التعريــف فــي القانــون الدولــي 
ــم  ــة، يفه ــه، ولأغــراض هــذه الاتفاقي ــف ضــدّ المــرأة" أنّ ــر "العن ــف بتعبي ــوق الإنســان: "40. يتضــح مــن خــلال التعري لحق
التعريــف ضــدّ المــرأة بأنــه يشــكّل انتهــاكاً لحقــوق الإنســان وشــكلاً مــن أشــكال التمييــز... أمــا الجــزء الثانــي مــن التعريــف فهــو 
نفســه كمــا ورد فــي توصيــة مجلــس أوروبــا رقــم )2002( 5 الصــادرة عــن اللجنــة الوزاريــة للــدول الأعضــاء حــول حمايــة 
المــرأة مــن العنــف، وفــي التوصيــة العامــة رقــم 19 حــول العنــف ضــدّ المــرأة، الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 

التمييــز ضــدّ المــرأة )1992(، وفــي المــادة 1 مــن إعــلان الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة."
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ــة.510 ــف بصــورة متمادي ــى ممارســة أشــكال عــدة مــن العن عل

ــف  ــم العن ــرأة بتجري ــف ضــدّ الم ــة بالعن ــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلق ــل الأم يوصــي دلي
ــف  ــك العن ــي ذل ــا ف ــري، بم ــف الأس ــاملاً للعن ــاً ش ــريعات "تعريف ــن التش ــري، وأن تتضمّ الأس

الجســدي والجنســي والنفســي والاقتصــادي".511

العنف النفسي

إن الأشــكال النفســية للعنــف، لا ســيمّا العنــف الأســري أو العنــف الممــارس مــن قبــل الشــريك، 
ليســت مؤذيــةً بحــدّ ذاتهــا فحســب ويقتضــي تجريمهــا، بــل مــن شــأنها أيضــاً أن تجعــل النســاء أكثــر 

عرضــة لأشــكال أخــرى مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. 

الأمثلة على العنف النفسي عديدة ومتنوعة، وتشمل أشكالها النموذجية ما يلي:
تقييــد اتصــال المــرأة بالأصدقــاء أو أفــراد العائلــة، عزلهــا عــن الآخريــن بحيــث يمســي 	 

مــن الصعــب عليهــا طلــب المســاعدة؛
متابعــة تحــرّكات المــرأة، وإجبارهــا علــى الإبــلاغ عــن مــكان وجودهــا فــي كلّ 	 

الأوقــات؛
التدخــل فــي المراســلات الشــخصية للمــرأة، وبهاتفهــا الجــوال أو إســتخدامها للإنترنــت،  	 

بدافــع الغيــرة أو الشــك بالخيانــة مثــلا؛ً
منــع المــرأة مــن مغــادرة المنــزل، والإقفــال عليهــا بداخلــه أو الاســتيلاء علــى مفاتيــح 	 

الســيارة؛
إطــلاق التهديــدات بممارســة العنــف ضــدّ المــرأة أو الأشــخاص الذيــن تهتــمّ لأمرهــم، 	 

وبخاصــة التهديــد بإلحــاق الأذى بأولادهــا أو التهديــد بأخــذ الأولاد بعيــداً عــن أمهــم؛
أفعال الترهيب، بما في ذلك الصراخ، والإساءة بالكلام، وتدمير الممتلكات.	 

كمــا يشــار أحيانــاً إلــى العنــف "الاقتصــادي" علــى أنــه أحــد أشــكال العنــف النفســي التــي تؤثــر 
ــن  ــذا الشــكل المحــدّد م ــة اســطنبول512 به ــرّ اتفاقي ــة. وتق ــا الاقتصادي ــرأة بحقوقه ــع الم ــى تمت عل

ــق  ــا يتعلّ ــي م ــوع الجنســي ف ــاً للن ــات الموزّعــة وفق ــي البيان ــص ف ــي الأبحــاث والنق ــرات ف ــي، "معالجــة الثغ 510 ســيلفيا والب

ــا، باريــس، فرنســا،  ــة المســاواة بيــن الجنســين التابعــة لمجلــس أوروب ــة"، نــدوة لجن بالوصــول المتســاوي للمــرأة إلــى العدال
ــة  ــي كجريم ــف المنزل ــد العن ــط: www.coe.int/equality-Paris2014: تحدي ــو 2014، الراب ــي 26 و27 حزيران/يوني ف
متكــرّرة أمــر مهــم بشــكلٍ خــاص مــن أجــل تتبــع البيانــات المتعلقّــة بالعنــف الأســري، لأنــه، إن لــم يعكــس "مســار الســلوك" 
لعــدة أفعــال أذى يرتكبهــا الجنــاة الذكــور، فــإن النظــرة إلــى معتــدٍ عنيــف واحــد ســيوازنها فعــل دفــاع عــن النفــس مــن قبــل 
الضحيــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى منظــور خاطــئ مــن التماثــل فــي العنــف بيــن المــرأة والرجــل فــي ســياق العلاقــات المبنيــة 

علــى العنــف.

511  دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة )نيويــورك: وزارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية، 

2010(، ص. 22. راجــع أيضــاً اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 509 أعلاه، المــادة 3 )ب(.

512 تقريــر وكالــة الحقــوق الأساســية التابعــة للاتحــاد الأوروبــي، الحاشــية رقــم 508 أعــلاه، ص. 75. راجــع أيضــاً اتفاقيــة 
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العنف، الذي تشمل جوانبه النموذجية ما يلي:
منع المرأة من جني مالها الخاص؛	 
منع المرأة من مغادرة المنزل بداعي العمل؛	 
التحكم بمصاريف الأسرة؛	 
منع المرأة من اتخاذ قراراتها المالية باستقلالية.	 

المطاردة

علــى غــرار العنــف الأســري، يعتبــر التحــرش جريمــة "مســار ســلوك"، وهــو يعــرّف فــي اتفاقيــة 
ــا ضــد شــخص  ــدًا موجّهً ــرّر لســلوك مقصــود يشــكل تهدي ــاد المتك ــه "الاعتم ــى أنّ اســطنبول عل
ــدول  آخــر، مــن شــأنه أن يجعــل هــذا الأخيــر يخشــى علــى ســلامته". تلــزم اتفاقيــة اســطنبول ال

ــم المطــاردة.513 الأطــراف بتجري

أمــا وكالــة الحقــوق الأساســية التابعــة للاتحــاد الأوروبــي فأدرجــت عــدداً مــن وســائل المطــاردة، 
وهــي التاليــة:

إرسال رسائل إلكترونية أو نصية جارحة؛	 
إرسال رسائل أو بطاقات جارحة؛	 
القيام باتصالات هاتفية تهجّمية، تهديدية أو صامتة؛	 
القيام بتعليقات  جارحة حول الضحية على الإنترنت؛	 
مشــاركة صــور فوتوغرافيــة أو تســجيلات فيديــو حميمــة عــن الضحيــة مــن دون إذنٍ 	 

منهــا؛
التسكّع/الانتظار قبالة منزل الضحية أو مدرستها أو مكان عملها؛	 
ملاحقة الضحية أثناء تنقلّها من مكانٍ إلى آخر؛	 
التدخّل بممتلكات الضحية أو تدميرها.	 

قــد تســتمرّ المطــاردة أحيانــاً لســنواتٍ عــدة.514 وغالبــاً مــا تقتــرن بأشــكالٍ أخــرى للعنــف كالعنــف 
الجنســي أو الأســري مثــلاً.

التحرّش الجنسي

تعــرّف اتفاقيــة اســطنبول التحــرّش الجنســي علــى أنــه كلّ ســلوك غيــر مرغــوب فيــه، غرضــه 
ــه: أو نتيجت

اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 3 )أ(.

513 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 34.

514 تقرير وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، الحاشية رقم 508 أعلاه، ص. 93.
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انتهاك حرمة شخص؛	 
خلق محيط ترهيبي أو عدواني أو مذل أو مهين ً.515	 

بموجــب اتفاقيــة اســطنبول، تفــرض علــى التحــرّش الجنســي "عقوبــات  جزائيــة أو غيرهــا مــن 
العقوبــات القانونيــة."516

كمــا تفــرض بعــض الأنظمــة عقوبــات قانونيــة علــى أشــكالٍ أخــرى مــن التحــرّش، كتلــك المتعلقــة 
ــلاً.517 وبالرغــم مــن أن  ــون العمــل مث ــي ســياق قان ــا الجنســي وســنهّا، ف ــة، وميله بعــرق الضحي
ــرور  ــه بم ــراً، إلا أن ــل حص ــة بالعم ــم ذات الصل ــاً بالجرائ ــط تاريخي ــد ارتب ــي ق ــرّش الجنس التح
الوقــت اعترفــت الــدول بــالأذى الــذي يلحقــه هــذا الســلوك فــي حــالاتٍ متنوعــة، وبــدأت بالتصــدي 
للتحــرّش الجنســي بطريقــة أشــمل وفــي مختلــف مجــالات القانــون مثــل المســاواة وقانــون مناهضــة 

التمييــز والقانــون الجزائــي.518

ــى أنّ التحــرّش  ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة عل ــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلق ينــص دلي
ــي  ــاتٍ أخــرى ف ــه أو إخضاعــه لعقوب ــد مــن الحــالات وينبغــي تجريم ــي العدي الجنســي يحــدث ف
ــي  ــد تلق ــل، وعن ــاع العم ــي قط ــة، وف ــات التعليمي ــي المؤسس ــك ف ــي ذل ــا ف ــوال، بم ــع الأح جمي
البضائــع والخدمــات، واســتئجار أماكــن الإقامــة، وبيــع وشــراء الأراضــي، والألعــاب الرياضيــة، 

ــة.519 ــات العام ــر الخدم ــة، وتوفي ــة العام وضمــن إطــار الخدم

التحرّش الجنسي في الأماكن العامة: "التحرّش الجنسي في الشارع"

لــم تلــقَ مســألة التحــرّش الجنســي فــي الأماكــن العامــة كثيــراً مــن الاهتمــام فــي المعاييــر 
ــلطت  ــد س ــة ق ــادرات الحديث ــن المب ــد م ــر أنّ العدي ــان، غي ــوق الإنس ــة بحق ــادات المتعلقّ والاجته
ــان.  ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــذا الموضــوع ف ــا ه ــي يخلفّه ــة الت ــرات المعاكس ــى التأثي الضــوء عل
وقــد عملــت مبــادرات هامــة علــى اســتخدام تطبيقــات الإنترنــت مــن أجــل رصــد أفعــال التحــرّش 
ــي  ــا التحــرّش الجنســي ف ــي يشــكّل فيه ــة الت ــى الطريق ــاه إل ــت الانتب ــي الشــارع، ولفت الجنســي ف

ــاطاتها.520 ــد نش ــى تقيي ــا إل ــؤدي به ــرأة وي ــال الم ــداً يط ــارع تهدي الش

515 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 40.

516 المرجع نفسه، المادة 40.

ــط:  ــى الراب ــه"، عل ــل مع ــب المطــاردة والتعام ــز، "تجنّ ــرا وويل ــي إنكلت ــوق الإنســان ف ــة المســاواة وحق ــلًا لجن 517 راجــع مث

http://www.equalityhumanrights.com/your-rights/employment/equality-work/managing-
workers/avoiding-and-dealing-harassment

518 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 28.

519 المرجع نفسه، ص. 28.

520 تصــف مبــادرة هولابــاك المبنيــة علــى الإنترنــت والعاملــة فــي دول عــدة التحــرّش الجنســي فــي الشــارع علــى أنـّـه "جريمــة 

 #/http://www.ihollaback.org ًمدخــل" تجعــل أشــكال العنــف الأخرى المبنيــة علــى النــوع الاجتماعــي مقبولــة
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فــي دعــوى المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية والمركــز الدولــي للحمايــة القانونيــة لحقــوق 
الإنســان )إنترايتــس( ضــدّ جمهوريــة مصــر، حــدّدت اللجنــة الأفريقيــة لحقوق الإنســان والشــعوب 
التحــرّش الجنســي بمختلــف أنواعــه علــى أنــه عنفــاً جندريًــا، مــا يشــكّل انتهــاكاً للمــادة 2 والمــادة 

18 )3( مــن الميثــاق الأفريقــي )مــن أشــكال التمييــز والتمييــز الجنــدري( :

"أولاً، عنــد النظــر إلــى الإعتــداءات اللفظيــة التــي اســتخدمت ضــدّ الضحايــا، مثــل 
"عاهــرة" و"مومــس"، تــرى اللجنــة الأفريقيــة أنّ مثــل هــذه الكلمــات لا تســتخدم 
ــن  ــطّ م ــو الح ــاً ه ــا أساس ــود به ــور، وأنّ المقص ــن الذك ــخاص م ــدّ أش ــادةً ض ع
قــدر المــرأة وتجريدهــا مــن  اســتقامتها عندمــا ترفــض الالتــزام بالمبــادئ الدينيــة 

التقليديــة والمعاييــر الاجتماعيــة.

ــاً، بالنســبة للاعتــداءات الجســدية المشــار إليهــا أعــلاه، فهــي خاصــة بنــوع  "ثاني
الجنــس بمعنــى أنّ الضحايــا كانــوا معرّضيــن لمضايقــات جنســية وعنــف جســماني 
لا يمكــن أن يوجــه إلا للمــرأة. علــى ســبيل المثــال، تحســس أماكــن فــي الصــدر، 
ولمــس ومحاولــة لمــس "أجــزاء خاصــة وحساســة". وليــس هنــاك أدنــى شــك فــي 

أنّ الضحايــا كانــوا مســتهدفين بهــذه الطريقــة بســبب نــوع جنســهم."521

فــي الاســتنتاجات المتفــق عليهــا لســنة 2013، أعربــت لجنــة وضــع المــرأة عــن "بالــغ قلقهــا إزاء 
العنــف ضــد النســاء والفتيــات فــي الأماكــن العامــة، بمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي، وخصوصــاً 
عنــد اســتخدامه لترهيــب النســاء والفتيــات اللواتــي يمارســن أي حــق مــن حقــوق الإنســان 

ــدول علــى: ــأن تعمــل ال ــة ب ــات الأساســية الخاصــة بهــن."522 وأوصــت اللجن والحري

تحســين ظــروف ســلامة الفتيــات فــي المــدارس وفــي طريــق ذهابهــنّ إليهــا وعودتهــن 	 
منهــا؛

توفير بيئة آمنة وخالية من العنف عبر تحسين البنى التحتية مثل وسائل النقل؛	 
ــة 	  ــر بيئ ــين الإضــاءة والملاعــب، وتوفي ــة، وتحس ــة وكافي ــاه منفصل ــر دورات مي توفي

آمنــة؛
ــال، 	  ــد الأطف ــف ض ــة العن ــع ومواجه ــر ومن ــل حظ ــن أج ــة م ــات وطني ــاد سياس اعتم

ــس( ضــدّ  ــوق الإنســان )إنترايت ــة لحق ــة القانوني ــي للحماي ــز الدول ــوق الشــخصية والمرك ــة للحق ــادرة المصري 521 دعــوى المب

ــان  مصــر، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، البــلاغ رقــم 06/323 )12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2013(، الفقرت
.144-143

ــرأة،  ــع الم ــة وض ــات"، )لجن ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــكال العن ــع أش ــى جمي ــاء عل ــرأة، "القض ــدة للم ــم المتح ــة الأم 522 هيئ

الاســتنتاجات المتفــق عليهــا 2013(، الفقــرة 23. تتضمّــن الاســتنتاجات المتفــق عليهــا تحليــلاً لموضــوع الأولويــة ومجموعــةً 
ــات  ــات، والجه ــن المؤسس ــا م ــة، وغيره ــة الدولي ــات الحكومي ــات، والهيئ ــى الحكوم ــة إل ــة الموجه ــات الملموس ــن التوصي م
ــي  ــي، والإقليم ــي، والوطن ــى المســتوى الدول ــا عل ــن أصحــاب المصلحــة لتنفيذه ــم م ــي، وغيره ــع المدن ــي المجتم ــة ف الفاعل

ــي. والمحل
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ولا ســيما الفتيــات، بمــا فــي ذلــك التحــرش الجنســي والترهيــب، وغيرهــا مــن أشــكال 
ــف؛ العن

القيــام بأنشــطة للوقايــة مــن العنــف فــي المــدارس وعلــى مســتوى المجتمعــات المحليــة، 	 
وفــرض عقوبــات علــى العنــف ضــد الفتيــات وإنفــاذ هــذه العقوبــات؛

زيــادة التدابيــر الراميــة إلــى حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف والتحــرش، بمــا فــي 	 
ذلــك التحــرش الجنســي والترهيــب، فــي الأماكــن العامــة والخاصــة علــى حــدّ ســواء؛

توفير الأمن والسلامة عن طريق:	 
شبكات الإعلام الاجتماعية والتفاعلية؛ �
التوعية وإشراك المجتمعات المحلية؛ �
سنّ قوانين ووضع سياسات لردع ارتكاب الجرائم؛ �
بلــورة سياســات وتنفيــذ برامــج مــن قبيــل مبــادرة المــدن الآمنــة للأمــم  �

المتحــدة؛
وإنــارة  � العــام،  والنقــل  التحتيــة،  والبنــى  المدنــي  التخطيــط  تحســين 

523 الشــوارع.

الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى

حظر الممارسة الجنسية غير المرغوب فيها أو الإجبارية سراً وعلناً

ــن حظــر  ــا وســلامتها الشــخصيين. ويتعي ــا وأمانه ــرام حياته ــي احت ــرأة الحــق ف ــكلّ ام "ل
جميــع أشــكال الاســتغلال والمعاملة\العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. علــى الــدول 
الأطــراف اتخــاذ التدابيــر المناســبة والفعالــة مــن أجــل ... ســن قوانيــن تحظــر جميــع أشــكال 
العنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك الممارســة الجنســية غيــر المرغــوب فيهــا والإجباريــة 

ســواء كان هــذا العنــف يحــدث ســراً أو علنــاً."524

عنــد التطــرّق إلــى جريمــة الاغتصــاب وغيرهــا مــن أشــكال العنــف الجنســي، تتجلّــى فــي غالــب 
ــرأة، لا  ــان للم ــوق الإنس ــض حق ــأنهما تقوي ــن ش ــان م ــة فرضيت ــات القانوني ــي المقارب ــان ف الأحي

ســيما حقهــا فــي المســاواة أمــام القانــون:

الفرضية المتعلقّة بــــ"الـرضا".	 
مــن الاتجاهــات المعتمــدة فــي الغالــب: "يجــري فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان تناول  �

العنــف الجنســي فــي الإطــار الإشــكالي [القانونــي] المتمثــل فــي الأخلاقيــات 
ــع،  ــرة أو المجتم ــة ضــدّ الأس ــاره جريم ــة والشــرف، وباعتب والآداب العام

523 المرجع نفسه، الفقرتان )خ خ( و)ض ض(.

524 بروتوكــول حقــوق المــرأة فــي أفريقيــا الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب )بروتوكــول مابوتــو(، 11 

تموز/يوليــو 2003، المادتــان 4 )1( و 2 )أ(.
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بــدلاً مــن اعتبــاره انتهــاكاً للســلامة البدنيــة للفــرد."525 تفتــرض هــذه المقاربة 
أنّ الاغتصــاب والعنــف الجنســي لا يطــرح مشــكلة إلاّ إذا نظُــر إلــى الضحيــة 
علــى أنهّــا تحتــرم الأعــراف الأخلاقيــة للمجتمــع احترامــاً تامــاً، كأن تكــون 
زوجــةً أو ابنــةً عفيفــةً. أمــا النســاء اللواتــي يمارســن العلاقــة الجنســية خــارج 
إطــار الــزواج، وبخاصــة العامــلات فــي الجنــس، فيعتبــرن فــي حالــة رضــا 
دائــم للاتصــال الجنســي. أمــا النســاء اللواتــي يقمــن بالعلاقــة الجنســية خــارج 
حــدود الــزواج المقبولــة اجتماعيــاً، فيفتقــرن بموجــب هــذه الفرضيــة إلــى أيّ 

حــق يســتحق الحمايــة فــي القانــون.
تفســير  � الفرضيــات علــى طريقــة  تؤثــر هــذه  قــد  الــدول،  بعــض  فــي 

ــوم  ــي المزع ــراض أنّ للجان ــن الافت ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــريعات. عل التش
الحــق فــي التفكيــر بــأنّ الضحيــة موافقــة علــى الفعــل الجنســي، وذلــك بمعزل 
عمــا قــد تكــون قــد قالتــه الضحيــة فعــلاً. وغالبــاً مــا يحــدث ذلــك بســبب تقديــم 
أدلــة متعلقــة بالتاريــخ الســابق للعلاقــات الجنســية للضحيــة خــلال المحاكمــة، 
لإعطــاء الانطبــاع بــأنّ هــذه الأخيــرة هــي مــن نــوع النســاء اللواتــي يوافقــن 
باســتمرار علــى إقامــة علاقــات جنســية )غيــر شــرعية( ومــن المرجــح أن 

تكــون قــد وافقــت فــي الحالــة قيــد الملاحقــة.

الفرضيــة التــي تقــول إنّ العلاقــات الجنســية قانونيــة مــا لــم تتــمّ بممارســة قــوة جســدية 	 
هائلــة علــى الضحيــة.

فرضيــة أخــرى مــن شــأنها تقويــض المســاواة فــي حمايــة حــق المــرأة  �
ــة جنســية هــي  ــار أن كلّ علاق ــة، تقضــي باعتب بســلامتها الجســدية والذهني
علاقــة قانونيــة مــا لــم يقــم رجــل معتــدٍ بممارســة قــوة جســدية هائلــة علــى 
المــرأة التــي تقــاوم بدورهــا بــكلّ مــا أوتيــت مــن جهــد. ويظهــر ذلــك بشــكلٍ 
جــل يفــي الإجــراءات القضائيــة عندمــا يتــم تقييــم مــا إذا كانــت المــرأة 
الضحيــة قــد "وافقــت" علــى إقامــة العلاقــة الجنســية، وهــو مــا يدفــع 
ــت"  ــا "وافق ــى أنه ــة عل ــى وصــف الضحي ــوة إل ــاع للســعي بق بمحامــي الدف
ــع عــن  ــاوم" أو "تداف ــا لم"تق ــه" كونه ــا "ســمحت بحدوث ــس لأنه ــى الجن عل
ــدلّ  ــها ي ــا أو لباس ــلوكها أو تصرّفه ــن س ــرى م ــب أخ ــها" أو لأنّ جوان نفس
علــى أنهــا تســمح بإقامــة علاقــة معهــا. هــذه الموافقــة الضمنيــة علــى الجنــس 
هــي مفترضــة حتــى عنــد وجــود تهديــد أو ســوء اســتعمال للســلطة، ضمنيــاً 

كان أم صريحــاً.
تنــاول القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان هــذا الافتــراض القائــم علــى التمييــز  �

بطريقتيــن علــى الأقــل: الاعتــراف بالحــق فــي الاســتقلالية الجنســية وتحديــد 
أنّ فعــل الاغتصــاب يمكــن أن يرتكــب – وينتهــك معــه الحــق فــي الاســتقلالية 

525 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 24.
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الجنســية - مــن خــلال التهديــد أو الإكــراه واســتعمال القــوة.

الاعتراف بالحق في الاستقلالية الجنسية

ــي  ــة ومســؤولية ف ــرّر بحري ــم وأن تق ــي أن تتحك ــا ف ــرأة حقه ــوق الإنســان للم "تشــمل حق
ــك  ــة، وذل ــة بحياتهــا الجنســية، بمــا فــي ذلــك صحتهــا الجنســية والإنجابي المســائل المتصل

ــف. ــز أو عن ــراه أو تميي دون إك

"وعلاقــات المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي مســألتي العلاقــات الجنســية والإنجــاب، بمــا 
ــادل والرضــا  ــرام المتب ــب الاحت ــة للفــرد، تتطلّ ــرام الكامــل للســلامة المادي ــك الاحت فــي ذل

وتقاســم المســؤولية عــن نتائــج الســلوك الجنســي."526

ينبغــي علــى الدولــة أن تعمــل علــى وضــع وتنفيــذ إطــار قانونــي يحتــرم المســاواة بيــن الأفــراد فــي 
الموافقــة بحريــة علــى الاتصــال الجنســي. يعتبــر البعــض أنّ "القبــول" الحقيقــي لا يمكــن أن يتــمّ 
إلا بتأكيــد صريــح مــن الطرفيــن، لا ســيما مــن جانــب المــرأة. علــى ســبيل المثــال، فــي دعــوى م. 
س. ضــدّ بلغاريــا، قــدّم المركــز الدولــي للحمايــة القانونيــة لحقــوق الإنســان تدخــلاً مــن الطــرف 

الثالــث مفــاده مــا يلــي:

"تبــدأ مقاربــة المســاواة بالتأكــد ليــس فــي مــا إذا كانــت المــرأة قــد قالــت "لا"، بــل 
فــي مــا إذا قالــت "نعــم"". لا تعتبــر النســاء فــي حالــة رضــا دائــم للقيــام بالنشــاط 
الجنســي مــا لــم يقلــن "لا"، أو حتــى تبــدي مقاومــة بوجــه أيّ شــخص يرمــي إلــى 
إقامــة علاقــة جنســية معهــنّ. إنّ الحــق فــي الاســتقلالية الجســدية والجنســية يعنــي 

أنّ علــى المــرأة أن توافــق صراحــة علــى النشــاط الجنســي."527

في هذه الدعوى، أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى ما يلي:

"إنّ الفهــم المتقــدّم للطريقــة التــي اختبــرت فيهــا الضحيــة الاغتصــاب يظهــر أنّ 
ضحايــا الإســاءة الجنســية – لا ســيما الفتيــات القاصــرات- غالبــاً مــا لا يبديــن أيّ 
مقاومــة جســدية بســبب مجموعــة عديــدة مــن العوامــل النفســية أو لأنهــنّ يخشــين 

التعــرّض للعنــف مــن جانــب الجانــي.

"... إضافــةً إلــى ذلــك، إن تطــوّر القانــون والممارســة العمليــة فــي هــذا المجــال 

A/ 526 إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن، تقريــر المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

.96 الفقــرة   ،)Add.1 )1995/20/CONF.177

527 تقديــم آراء إنترايتــس إلــى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي دعــوى م.س. ضــدّ بلغاريــا، 12 نيســان/أبريل 2003، 

الفقــرة 12.
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ــي  ــرد ف ــرام حــق كل ف ــة واحت يعكــس تطــوّر المجتمعــات باتجــاه المســاواة الفعال
الاســتقلالية الجنســية.

"إنّ أيّ مقاربــة صارمــة لملاحقــة الجرائــم الجنســية، كطلــب دليــل علــى المقاومــة 
الجســدية فــي كافــة الظــروف، تــؤدي إلــى خطــر إبقــاء بعــض أنــواع الاغتصــاب 
بــلا عقــاب مــا يــؤدي بالتالــي إلــى الإطاحــة بالحمايــة الفعليــة للاســتقلالية الجنســية 
ــد  ــال، لا ب ــذا المج ــي ه ــة ف ــات العصري ــر والاتجاه ــوء المعايي ــى ض ــرد. عل للف
مــن النظــر إلــى الالتزامــات الإيجابيــة للــدول الأعضــاء المنصــوص عليهــا فــي 
ــل  ــة أي عم ــة وملاحق ــتدعي معاقب ــا تس ــى أنه ــة عل ــن الاتفاقي ــن 3 و8 م المادتي
جنســي لا يتــم بالتراضــي، بمــا فــي ذلــك فــي ظــلّ غيــاب أي مقاومــة جســدية مــن 

جانــب الضحيــة."528

ارتكاب الاغتصاب بالإكراه والتهديد

ترقــى الأفعــال الجنســية الممارســة عــن طريــق الإكــراه والتهديــد بالعنــف، مــن دون الاســتخدام 
ــاء  ــة للنس ــن العدال ــياق، إن تأمي ــذا الس ــي ه ــة اغتصــاب. ف ــى جريم ــف الجســدي، إل ــي للعن الفعل
ــروف  ــق للظ ــيّ عمي ــصٍ عمل ــى تفح ــلح أدى إل ــزاع المس ــالات الن ــي ح ــاب ف ــا الاغتص ضحاي
المهيئّــة لارتــكاب الاغتصــاب. عقــب انتشــار الاغتصــاب والعنــف الجنســي الممــارس ضــدّ المــرأة 
فــي حــالات النــزاع المســلحّ فــي روانــدا ويوغوســلافيا الســابقة فــي التســعينات، عملــت مجموعــة 
مــن المدافعيــن عــن حقــوق المــرأة علــى ضمــان ملاحقــة جــرم الاغتصــاب أمــام المحاكــم الجنائيــة 
ــة  ــراءات عادل ــن إج ــانية، ضم ــم ضــدّ الإنس ــم حــرب وجرائ ــا جرائ ــى أنه ــة الخاصــة عل الدولي
بالنســبة إلــى النســاء الضحايــا والشــهود، متجنبيــن بذلــك القوالــب النمطيــة وجعلهــن ضحايــا مــن 
ــراءات  ــهدته الإج ــذي ش ــدّم ال ــي. إن التق ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــات الجنائي ــي المحاكم ــد ف جدي
والاجتهــادات الجندريــة المطبقــة أمــام المحاكــم الجنائيــة الخاصــة ليوغوســلافيا الســابقة وروانــدا 
ــة  ــي للمحكم ــا الأساس ــام روم ــة بنظ ــات المتعلق ــي المفاوض ــا ف ــا وتطويره ــد عليه ــم التأكي ــد ت ق
ــى  ــا. ونظــراً إل ــة له ــات التابع ــد الإجــراءات والإثب ــم"  وقواع ــة و"أركان الجرائ ــة الدولي الجنائي
التهديــد الدائــم بالعنــف فــي حــالات النــزاع المســلحّ، عرّفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 
ــه "اعتــداء جســدي ذو طبيعــة جنســية يرتكــب بحــق شــخصٍ  فــي قضيــة أكايســو الاغتصــاب بأنّ
فــي ظــلّ ظــروف قســرية": ولــم يعتبــر التعريــف أنــه مــن الضــروري قيــام المغتصــب باســتعمال 
العنــف.529 اســتناداً إلــى ذلــك، عنــد صياغــة نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســنة 
1998، تضمّنــت "أركان الجرائــم" فــي هــذا النظــام اعترافــاً بــأنّ الاغتصــاب يقــع عندمــا يرتكــب 
الجانــي الاعتــداء باســتعمال "القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالاكــراه، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن 
ــاد  ــاز أو الاضطه ــراه أو الاحتج ــف أو الإك ــر للعن ــخص أو الغي ــك الش ــرض ذل ــن تع ــوف م الخ

528 دعوى م. س. ضدّ بلغاريا )2003( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 651، الفقرات 166-164.

529 المدعــي العــام ضــدّ أكايســو، القضيــة رقــم ICTR-96-4، الحكــم الصــادر عــن المحاكمــة بتاريــخ 2 أيلول/ســبتمبر 1998، 

.598-596 الفقرات 
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النفســي أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال بيئــة قســرية، أو عندمــا يرتكــب الاعتــداء علــى 
شــخص يعجــز عــن التعبيــر عــن رضــاه الحقيقــي."530

اعتبــرت المــادة 70 مــن قواعــد الاجــراءات والإثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأنّ أحــد النقــاط 
الرئيســية للتقصّــي مــن قبــل المحكمــة فــي القضايــا المتعلقــة بالاغتصــاب هــي مــا إذا كان الجانــي 
قــد لجــأ إلــى "القــوة أو التهديــد باســتخدام القــوة أو الإكــراه" أو "اســتغلال بيئــة قســرية". فــي ظــل 
وجــود مثــل هــذه القــوة، التهديــد باســتعمالها أو الاكــراه أو اســتغلال بيئــة قســرية، لا يمكــن اســتنتاج 
ــود  ــتنتاج وج ــن اس ــك، لا يمك ــة.531 وكذل ــلوك للضحي ــة أو س ــن خــلال أي كلم ــود الرضــا م وج

القبــول مــن خــلال ســكوت الضحيــة أو عــدم مقاومتهــا.532

تســتخدم "أركان الجرائــم" أيضــاً مصطلــح "الرضــا الحقيقــي" الــذي تعجــز الضحيــة عــن التعبيــر 
عنــه لإصابتهــا "بعجــز طبيعــي أو محــدث أو بســبب كبــر الســن".533 وبالتالــي، جــرى تقييــد مفهوم 

"الرضــا" بمؤشــرات هامــة ليتمكــن القانــون مــن تمييــز مفهــوم "القبــول الارادي والحقيقــي".

ــى  ــة لحقــوق الإنســان إل ــا، اســتندت المحكمــة الأوروبي وبالعــودة إلــى دعــوى م.س. ضــدّ بلغاري
ــدة مــن القانــون الجنائــي الدولــي فــي مــا يتعلــق بملاحقــة الاغتصــاب للاســتنتاج  اجتهــادات عدي
بــأنّ المغتصبيــن قــد عمــدوا عــن قصــدٍ إلــى تضليــل المســتدعية مــن أجــل اســتدراجها إلــى منطقــة 
ــية  ــتقلالية الجنس ــة بالاس ــاً للاطاح ــك كافي ــر ذل ــرية534 واعتب ــة قس ــق بيئ ــذي خل ــر ال ــة، الأم نائي

للضحيــة. وأشــارت المحكمــة إلــى مــا يلــي:

ــة بالســياق فــي التعريــف بالاغتصــاب كجريمــة ضــدّ الإنســانية وجريمــة حــرب فــي أركان  530 تعتبــر الأركان غيــر المتصل

ــز  ــي تميّ ــي الســياق الت ــة ف ــوارق القانوني ــن هــي الف ــن الجريمتي ــي عناصــر هاتي ــدة ف ــوارق الوحي ــة هــي نفســها. فالف الجريم
الاغتصــاب كجريمــة ضــدّ الإنســانية عــن الاغتصــاب كجريمــة حــرب. أمــا العناصــر المشــتركة فهــي: 1( أن يعتــدي ]أضيفــت 
ــى معــاً"[  ــى الذكــر والأنث ــق عل ــداء" أن يكــون عامــاً بحيــث ينطب ــراد بمفهــوم "الاعت ــول: "ي حاشــية فــي أســفل الصفحــة تق
مرتكــب الجريمــة علــى جســد شــخص بــأن يأتــي ســلوكا ينشــأ عنــه إيــلاج عضــو جنســي فــي أي جــزء مــن جســد الضحيــة 
ــة أو فــي فتحــة  ــه إيــلاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد فــي شــرج الضحي أو جســد مرتكــب الجريمــة أو ينشــأ عن
جهازهــا التناســلي مهمــا كان ذلــك الإيــلاج طفيفـًـا. 2( أن يرتكــب الاعتــداء باســتعمال القــوة أو بالتهديــد باســتعمالها أو بالقســر، 
مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرض ذلــك الشــخص أو الغيــر للعنــف أو الإكــراه أو الاحتجــاز أو الاضطهــاد النفســي 
أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال بيئــة قســرية ، أو يرتكــب الاعتــداء علــى شــخص يعجــز عــن التعبيــر عــن حقيقــة 
رضــاه. ]أضيفــت حاشــية أســفل الصفحــة هنــا جــاء فيهــا: "مــن المفهــوم أن الشــخص قــد لا يكــون قــادراً علــى الإعــراب حقيقــة 
عــن رضــاه لإصابتــه بعجــز طبيعــي أو محــدث أو بســبب كبــر الســن."[. راجــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، "أركان الجريمــة" 
)2011(، الأركان 1 و2 مــن أركان الجريمــة المتعلقّــة بالاغتصــاب كجريمــة ضــدّ الإنســانية بموجــب المــادة 7 )1( )ز( )ص. 
ــة بموجــب المــادة 8 )2( )ب(  ــة وغيــر الدولي ــة فــي الاغتصــاب فــي النزاعــات المســلحّة الدولي 8( وجريمــة الحــرب المتمثل

)22( – 1 )ص. 28( والمــادة 8 )2( )ه( )6( – 1 )ص. 37-36(.

531 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، "قواعــد الاجــراءات والاثبــات"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ICC-ASP/1/3 )2002(، المــادة 

70 )أ(.

532 المرجع نفسه، القاعدة 70 )ج(.

533 أركان  الجرائم، الحاشية رقم 530 أعلاه، المادة 7 )1( )ز( 1-، الحاشية في أسفل الصفحة رقم 16.

534 دعوى م.س. ضدّ بلغاريا، الحاشية رقم 528 أعلاه، الفقرة 180.
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"فــي القانــون الجنائــي الدولــي، اعتبــر مؤخــراً بــأنّ ممارســة القــوة لا تشــكّل أحــد 
أركان جريمــة الاغتصــاب، وأنّ اســتغلال بيئــة قســرية للقيــام بالأفعــال الجنســية 
يعاقــب عليــه أيضــاً. وقــد توصّلــت المحكمــة الجنائيــة الدولية ليوغوســلافيا الســابقة 
ــه فــي القانــون الجنائــي الدولــي، يعتبــر أيّ إيــلاج جنســي مــن دون إرادة  ــى أن إل
حــرة مــن جانــب الضحيــة يشــكّل جريمــة اغتصــاب وأنّــه يجــب أن يأتــي الرضــا 
ــي ضــوء الظــروف  ــراً عــن الإرادة الحــرة للشــخص ف ــاً وأن يكــون تعبي اختياري
المحيطــة. بالرغــم مــن أنّ التعريــف الــوارد أعــلاه قــد تمّــت صياغتــه فــي الســياق 
المتصــل بأفعــال الاغتصــاب المرتكبــة ضــدّ المدنييــن فــي ظــلّ نــزاع مســلحّ، إلاّ 
أنـّـه يعكــس أيضــاً توجهــاً عالميــاً نحــو اعتبــار غيــاب الرضــا عنصــراً أساســياً مــن 

عناصــر الاغتصــاب والاســتغلال الجنســي."535 )مــع إضافــة التشــديد(.

فــي دعــوى كاريــن تايــاغ فيرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، كرّســت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ــف  ــع تعري ــرف بوض ــة الط ــا للدول ــدار توصيته ــلال إص ــن خ ــوّرات م ــذه التط ــرأة ه ــدّ الم ض

للاعتــداء الجنســي يتطلــب إمــا:

وجــود "موافقــة طوعيــة لا لبــس فيهــا" ممــا يســتدعي إقامــة المتهــم الدليــل علــى وجــود  -أ
خطــوات متخــذة لتحديــد فيمــا إذا كانــت مقدمــة الشــكوى/ الناجيــة راضيــة؛ أو

أن يكــون الفعــل قــد وقــع فــي "ظــروف قســرية" ويتضمــن طائفــة واســعة مــن الظــروف  -ب
القسرية.536

بدورها، تعكس اتفاقية اسطنبول هذه التطوّرات في تعريفها التالي للاغتصاب:

طبيعــة  .1 ذو  الرضائــي،  غيــر  الفمــوي  أو  الشــرجي  أو  المهبلــي  الإيــلاج  "أ  
أداة؛ بواســطة  أو  الجســم  مــن  جــزء  أي  وبواســطة  الغيــر،  جســم  فــي  جنســية، 
ســائر الأفعــال الأخــرى ذات الطابــع الجنســي الممارســة بشــكلٍ غيــر  "ب 

الغيــر؛ علــى  رضائــي 
ــع جنســي مــع  ــة ذات طاب ــر رضائي ــى ممارســة أفعــال غي ــر عل إكــراه الغي "ج 

آخــر." شــخص 
"يجــب أن يأتــي الرضــا اختياريــاً وأن يكــون تعبيــراً عــن الإرادة الحــرة للشــخص فــي  .2

ضــوء الظــروف المحيطــة."537

535 المرجع نفسه، الفقرة 163.

536 دعــوى فيرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 2008/18، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم CEDAW/C/46/D/18/2008 )2010(، الفقــرة 8-9 )ب( )2(,

537 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 36.
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الاغتصاب والعنف الجنسي ضدّ الرجال والفتيان

بالرغــم مــن أن اغتصــاب الرجــال والفتيــان هــو ظاهــرةً لا تتوافــر تقاريــر كافيــة ووافيــة 
حولهــا، يقــدّر أنهــا ليســت بالظاهــرة النــادرة الحــدوث، لا ســيما فــي ســياق النــزاع المســلحّ 
وداخــل الســجون. تشــير التقاريــر إلــى أنّ الأكثريــة الســاحقة مــن مغتصبــي الرجــال والفتيان 
هــم مــن الرجــال. إنّ تحســين الخدمــات المتوافــرة للمــرأة والعمــل مــع النســاء والفتيــات مــن 
ــام  ــة أم ــادة الثق ــى زي ــؤدي إل ــد ت ــي يســببها الاغتصــاب ق ــار الت ــة الع أجــل معالجــة وصم

الضحايــا الرجــال والفتيــان مــن أجــل التقــدّم والتمــاس العدالــة والتعويــض.538

التمييز بين "الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" وسائر أشكال العنف الجنسي الأخرى

ــف  ــكال العن ــن أش ــواه م ــن س ــز ع ــو يتمي ــي، وه ــف الجنس ــكال العن ــد أش ــاب أح ــل الاغتص يمثّ
ــف  ــر أنّ العن ــي. غي ــلاج الجنس ــن الإي ــج ع ــة ينت ــذه الحال ــي ه ــف ف ــأنّ العن ــرى ب ــي الأخ الجنس
الجنســي عمومــاً يمكــن أن يتمثّــل بــأي إســاءة أو اعتــداء جنســي حتــى وإن لــم يحــدث أي اتصــال 

ــرّي بحضــور رجــال.539 ــى التع ــاة عل ــرأة أو فت ــار ام ــق إجب ــلاً عــن طري جســدي، مث

أقــرّت العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة المحليــة أنّ فعــل الاغتصــاب يحــدث فقــط فــي حــال الإيــلاج 
المهبلــيّ الكامــل بواســطة العضــو الذكــري للجانــي.

ــي مــن شــأنه أن يســقط أشــكال ســلوك أخــرى ومتنوعــة  ــون الجزائ ــديّ للقان إن هــذا الفهــم التقيي
ــاً أن تشــكّل فعــل اغتصــاب كالإيــلاج المهبلــي الجزئــي بواســطة العضــو الذكــري؛  يجــب منطقي
والإيــلاج الفمــوي؛ والإيــلاج الشــرجي بواســطة العضــو الذكــري للجانــي؛ والإيــلاج المهبلــي أو 
الشــرجي للضحيــة بواســطة جــزء آخــر مــن جســم المعتــدي كالأصابــع أو قبضــة اليــد؛ أو إيــلاج 
شــرج الضحيــة أو مهبلهــا بواســطة أداة. وتعــدّ هــذه النقــاط المغفلــة علــى قــدرٍ كبيــر مــن الأهميــة 
ــي  ــوارد ف ــف ال ــن التعري ــان م ــال والفتي ــاب الرج ــقاط اغتص ــى إس ــاً إل ــل أيض ــا تمي ــيما وأنه س

القانــون  الجزائــي أيضــاً.

 Sandesh Sivakumaran, ‘Male/Male :ــة ــة باللغــة الإنكليزي ــا، راجــع المصــادر التالي 538 لنظــرة عامــة حــول القضاي

Rape and the ”Taint“ of Homosexuality’ )2005( 27)4( Human Rights Quarterly 1274-1306؛ و
 Roger Dobson, ‘Sexual torture of men in war-time Croatia was common’ )2004( British Medical
 Pauline Oosterhoff, Prisca Zwanikken and Evert Ketting, ‘Sexual Torture ؛ وJournal 29 May 2004
 of Men in Croatia and Other Conflict Situations: An Open Secret’ )2004( 12)23( Reproductive
 Sandesh Sivakumaran, ‘Sexual Violence Against Men in Armed Conflict’ 77؛ و-Health Matters 68

 .276-)2007( 18)2( European Journal of International Law 253

ــي/ ــوق الإنســان، 25 تشــرين الثان ــة لحق ــدان الأمريكي ــرو، محكمــة البل ــل كاسترو-كاســترو ضــدّ البي 539 دعــوى ســجن ميغي

نوفمبــر 2006، الفقــرة 306.



دليل الممارسين رقم 12 | 169

يتجنـّـب نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــذه المقاربــة التقييديــة لتعريــف الاغتصــاب، ويســتعيض 
عنهــا بالتعريــف الآتــي:

ــو  ــلاج عض ــن إي ــم ع ــلوك ينج ــلال س ــن خ ــخص م ــد ش ــى جس ــداء[ عل "]الاعت
ــأ  ــة أو ينش ــب الجريم ــد مرتك ــة أو جس ــد  الضحي ــن جس ــي أي جــزء م جنســي ف
عنــه إيــلاج أي جســم أو أي عضــو آخــر مــن الجســد فــي شــرج الضحيــة أو فــي 
ــد( ــة التوكي ــع إضاف ــا".540 )م ــلاج طفيف ــك الإي ــا كان ذل ــا التناســلي مهم فتحــة جهازه

ــة  ــلاج ضحي ــى إي ــر عل ــة الذك ــا الضحي ــر فيه ــي تجب ــالات الت ــاً الح ــف أيض ــذا التعري ــي ه يغط
أخــرى. ومــن الممارســات التــي يتــم اللجــوء إليهــا فــي أغلــب الأحيــان فــي النزاعــات المســلحّة، 

ــم البعــض. ــى اغتصــاب بعضه ــة عل ــراد العائل ــراه أف إك

الاغتصاب في مراكز الاحتجاز كشكلٍ من أشكال التعذيب

اعتبــر الاغتصــاب شــكلاً مــن أشــكال التعذيــب فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا مرتكــب الجريمــة 
موظفــاً فــي الدولــة، كضابــط فــي الشــرطة أو أحــدى أفــراد قــوى الأمــن،541 بغــضّ النظــر عمــا 
ــدّ  ــام ض ــي الع ــة المدع ــي قضي ــه.542 ف ــاز أو خارج ــكان الاحتج ــي م ــمّ ف ــد ت ــلوك ق إذا كان الس
ــة  ــة الجنائي ــة الاســتئناف الخاصــة بالمحكم ــأت غرف كوناراتــش، كوفاتــش وفوكوفيتــش،543 ارت
الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة أنّ "أشــكال الاحتجــاز هــذه ترقــى إلــى ظــروف قســرية إلــى درجــةٍ 
أنهــا تلغــي أي احتمــال للرضــا". كذلــك الأمــر، تعتبــر "أركان الجرائــم" الخاصــة بنظــام رومــا 
الأساســي أنّ الاحتجــاز يمثـّـل إحــدى الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا للضحيــة التعبيــر عــن رضاهــا 
الحــرّ بإقامــة الفعــل الجنســي. أمــا الاغتصــاب فــي حالــة الاحتجــاز علــى يــد مســؤول فــي الدولــة 

فيعتبــر دومــاً شــكلاً مــن أشــكال التعذيــب.

تقــع المســؤولية علــى الدولــة أيضــاً فــي حــال ارتكــب الاغتصــاب أثنــاء الاحتجــاز علــى يــد ســجين 
ــة مــن خــلال  ــة الواجب ــام بالعناي ــي القي ــن ف آخــر أو أي شــخص بســبب فشــل المســؤولين المعنيي

اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة والحمائيــة اللازمــة. 

540 أركان الجرائــم، الحاشــية رقــم 530 أعــلاه، فــي مــا يتعلـّـق بالمــادة 7 )1( )ز(1-، المــادة 8 )2( )ب( )22(- 1 والمــادة 8 

)2( )ه( )6( – 1.

541 دعــوى أيديــن ضــدّ تركيــا )1997( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 75، الفقــرات 74-76: تــمّ التعريــف بالاغتصــاب 

ــه كشــكلٍ مــن أشــكال التعذيــب فــي الفقــرة 86. راجــع أيضــاً دعــوى ســجن ميغيــل كاسترو-كاســترو ضــدّ البيــرو،  بحــدّ ذات
الحاشــية رقــم 539 أعــلاه، الفقــرات 312-310.

ــم 10.970،  ــة رق ــوق الإنســان القضي ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــدى لجن ــرو، ل ــا ضــدّ البي ــي دي ميخي ــل مارت 542دعــوى راكي

ــارس 1996(. ــم 96/5 )1 آذار/م ــر رق التقري

ــة  ــدى المحكم ــة ل ــش، قضي ــش، وزوران فوكوفيت ــر كوفات ــش، رادومي ــام ضــدّ دراغولجــوب كونارات ــة المدعــي الع 543 قضي

ــرة 132. ــو 2002(، الفق ــم IT-96-23 وA )12/23-IT-96-1 حزيران/يوني ــابقة، رق ــلافيا الس ــة ليوغوس ــة الدولي الجنائي



170 | دليل الممارسين رقم 12

تخضــع النســاء لأشــكالٍ عديــدة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي مراكــز الاحتجــاز 
التابعــة للدولــة، بمــا فــي ذلــك زنزانــات الشــرطة، والســجون، ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 
والصحيــة، ومراكــز الاحتجــاز الخاصــة بالمهاجريــن. عندمــا تتســببّ أشــكال العنــف هــذه بألــم أو 
معانــاة كبيريــن، ســواء جســدياً أو معنويــاً، تشــكّل هــذه الأعمــال أفعــال تعذيــب. وينــدرج ضمــن 
الأشــكال الأخــرى للعنــف الجنــدري المراقبــة غيــر الملائمــة أثنــاء الاســتحمام أو خلــع الملابــس، 
ــمّ بحضورهــم والتحــرّش  ــا رجــال أو تت ــوم به ــي يق ــرّي الت ــق التع ــش عــن طري ــات التفتي وعملي

الجنســي اللفظــي.544

الزواج بالإكراه والزواج المبكر

تعتبــر معظــم زيجــات الأطفــال شــكلاً مــن أشــكال الــزواج القســري. زواج الأطفــال، الــذي 
يطُلــق عليــه أيضـــاً اســـم الـــزواج المبكـــر، أصبــح يتمثــل بــأي زواج يكـــون فيـــه أحــد الطرفيــن 
علــى الأقــل طفــلاً دون ســـن الثمانيـــة عشـــر عامـــاً، بالرغــم مــن وجــود اســتثناءات. إن الأغلبيـــة 
الســـاحقة لزيجـــات الأطفـــال تشمل فتيات، وإن كان ســـن أزواج بعضـــهن أيضـا يقـــل أحيانـا عـن 
́˺عامــاً.545 يطــال الــزواج القســري والــزواج المبكــر الفتيــان والفتيــات علــى حــد ســواء، إلا أن 

ــر عرضــة للاســتغلال.546 ــان أكث ــب الأحي ــي أغل ــات هــن ف الفتي

ــادران  ــارة، الصـ ــات الض ــأن الممارس ــق بش ــة والتعلي ــيات العامــــ ــدى التوصــــ ــي إح ــاء ف ج
بصــورة مشــتركة عــن لجنــة حقــوق الطفـــل واللجنــــــة المعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى التمييــــــز 

ــي: ــا يل ضــد المــرأة م

"تعُتبــر زيجــة الأطفــال شــكلاً مــن أشــكال الـــزواج القســـري نظـــراً إلــى أن أحـــد 
الطـــرفين أو كليهمـــا لــم يعـــرب عـــن رضــاه الكامــل الحـــر الناتــج عـــن إدراك. 
وتقـــديراً لنمـــو قـــدرات الأطفال واســتقلالهم في اتخاذ القرارات التي تـــؤثر علـــى 
حيـــاهتم، يمكـــن فــي ظـــروف اســتثنائية إجــازة زواج الطفــل الــذي يكــون ناضجــا 
ومؤهــلاً وإن كان دون ســن ́˺ عامـــا شـــريطة أن يكـــون بالغًــا ˿˺ عامــاً علــى 
الأقل وأن يتخذ هذا القـــرار قـــاضٍ بنـــاء علـــى مســـوغات اســـتثنائية ذات شرعية 
محــددة بموجــب قانــون وبنــاء علــى أدلــة  تثبــت النضــوج دون انصيــاع للثقافــات 

ــلاه:  ــع أع ــل الراب ــع الفص ــاز، راج ــي الاحتج ــي ف ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــول العن ــات ح ــن المعلوم ــد م 544 للمزي

"موجبالاحتــرام".

545 "التوصــــــية العامــــــة رقــــــم ˺˼ للجنــــــة المعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى التمييــــــز ضــد المرأة/التعليــق العــام رقــم ́˺ 

CEDAW/C/ للجنــة حقــوق الطفـــل، الصـــادران بصـــفة مشــتركة، بشــأن الممارســات الضــارة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
GC/31-CRC/C/GC18 )2014(، الفقــرة 20.

546 مارشــا أ. فريمـــان وكرســـتين تشــينكين وبيلــت رودولــف، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

˺˹˻، ســوف يشــار إليــه فــي مــا يلــي بـ"التعليقــات علــى اتفاقيــة القضــاء  المـــرأة؛ تعليقـــات أوكســفورد علــى القانــون الدولــي،˻ 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة"، ص. 432.
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ــد."547 والتقالي

واقترحــت التوصــــــية العامــــــة رقــــــم ˺˼ للجنــــــة المعنيــــــة بالقضــــــاء علــــــى التمييــــــز 
ضــد المرأة/التعليــق العــام رقــم ́˺ للجنــة حقــوق الطفـــل، الصـــادران بصــورة مشــتركة بشــأن 
الممارســات الضــارة، مجموعــة مفصّلــة مــن القوانيــن التــي تتنــاول الــزواج القســري والمبكــر، 
ــجيل  ــان التس ــألة، وضم ــذّرة للمس ــباب المتج ــة الأس ــف، ومعالج ــة والتثقي ــق التوعي ــت خل تضمّن
الإلزامــي للــولادات والزيجــات، وإصــدار أوامــر الحمايــة، وضمــان الحصــول علــى التعويضــات 

ــي.548 ــون الجزائ ــك اســتخدام القان المناســبة، بمــا فــي ذل

ــى حــد ســواء،  ــال، عل ــق بالراشــدين والأطف ــزواج القســري المتعلّ ــة اســطنبول أن ال ــر اتفاقي تعتب
ــدول  ــب ال ــرة للحــدود لهــذه الجريمــة، وتطال يشــكل جريمــة، كمــا تعتــرف أيضــاً بالطبيعــة العاب
الأطــراف باتخــاذ "التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لتجريــم الاســتدراج 
القصــدي لشــخص بالــغ أو طفــل مــن أجــل الذهــاب بــه عمــدًا إلــى أراضــي أي طــرف أو دولــة 

ــة إكراهــه علــى الــزواج."549 غيــر تلــك التــي يقيــم  فــي أراضيهــا، بنيّ

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

ــع  ــه "يشــمل جمي ــى أن ــة عل ــة تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثوي تعــرّف منظمــة الصحــة العالمي
الممارســات التــي تنطــوي علــى إتــلاف كلــي أو جزئــي للأعضــاء التناســلية الأنثويــة الخارجيــة أو 

إلحــاق أي ضــرر بالأعضــاء التناســلية الأنثويــة وذلــك لدواعٍــي غيــر طبيــة."550
ــدى  ــة كإح ــلية الأنثوي ــاء التناس ــويه الأعض ــر تش ــر، اعتب ــري والمبك ــزواج القس ــرار ال ــى غ عل
ــرّرات  ــض المب ــيلة لرف ــة"، كوس ــةً  مؤذي ــاطة "ممارس ــة" أو ببس ــة المؤذي ــات التقليدي "الممارس

ــات. ــذه الممارس ــة له ــة المزعوم ــة أو العرفي التقليدي

أشــارت الدراســة المتعمّقــة بشــان جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة الصــادرة عــن الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة إلــى أنّ أكثــر مــن 130 مليــون امــرأة، علــى قيــد الحيــاة اليــوم، قــد خضعــن لعمليــة 
ــا أن هــذه الممارســة  ــا والشــرق الأوســط. كم ــي أفريقي ــنّ يتحــدّرن مــن دول ف ــان، ومعظمه الخت
منتشــرة عــادة فــي أوســاط بعــض الجاليــات المهاجــرة فــي أوروبا وأمريــكا الشــمالية وأســتراليا.551

547 التوصية والتعليق الصادران بصفة مشتركة، الحاشية رقم 544 أعلاه، الفقرة 20.

548 المرجع نفسه، الفقرة 55.

549 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 37 )الزواج بالإكراه(.

550 منظمــة الصحــة العالميــة، "تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة"، صحيفــة الوقائــع رقــن 241، محدثــة فــي شــباط/فبراير 

/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/ar :2014، متوافــرة علــى الرابــط

ــم  ــم المتحــدة رق ــة الأم ــف ضــدّ المــرأة"، وثيق ــع أشــكال العن ــة بشــأن جمي ــم المتحــدة، "دراســة متعمّق ــام للأم ــن الع 551 الأمي

.119 الفقــرة   ،)Add.1 )2006/122/A/61
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يعتبــر دوليـًـا تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة ممارســة تشــكّل انتهــاكاً لحقــوق المــرأة 
الأساســية، بمــا فيهــا حقــوق الفــرد فــي الصحــة والأمــن والســلامة الجســدية والحــق فــي الســلامة 
مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والحــق فــي الحيــاة 
عندمــا تــؤدي هــذه الممارســة إلــى الوفــاة. وتعكــس هــذه الممارســة العميقــة الجــذور عــدم المســاواة 

بيــن الجنســين، وتشــكّل  صــورة صارخــة عــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

ينقسم تشويه الأعضاء التناسلية إلى أربعة أنواع رئيسية هي:
النــوع الأول: عــادة مــا يشــار إليــه بقطــع البظــر وهــو اســتئصال البظــر جزئيــاً أو كليــاً  .1

ــي  ــام، ف ــة( والقي ــلية الأنثوي ــن الأعضــاء التناس ــظ م ــاس وناع ــزء حسّ ــو ج )والبظر ه
ــة الجلديــة التــي تحيــط بالبظــر(. حــالات نــادرة، باســتئصال القلفــة )وهــي الطيّ

النــوع الثانــي: عــادة مــا يشــار إليــه بالاســتئصال ويعنــي التخلــص مــن البظــر والشــفرين  .2
الصغيريــن جزئيــاً أو كليــاً، )الطيــة الجلديــة الداخليــة بالمهبــل( مــع اســتئصال الشــفرين 

الكبيريــن أو بدونــه )الطيــة الجلديــة الخارجيــة بالمهبــل(.
النــوع الثالــث: عــادة مــا يشــار إليــه بالختــان التخييطــي: ويعنــي تضييــق الفوهــة المهبليــة  .3

ــن  ــن، أو الكبيري ــم تشــكيل الســداد بقطــع الشــفرين الصغيري ــي. ويت ــل ســداد غطائ بعم
ووضعهمــا فــي موضــع آخــر أحيانــاً مــن خــلال التقطيــب، مــع اســتئصال البظــر أو عــدم 

اســتئصاله ) قطــع البظــر(.
ــلية  .4 ــاء التناس ــى الأعض ــرى عل ــي تجُ ــرى الت ــات الأخ ــع الممارس ــع: جمي ــوع الراب الن

ــا. ــا وكيهّ ــقهّا وحكّه ــا وش ــاء وثقبه ــك الأعض ــز تل ــل وخ ــة، مث ــر طبي ــدواعٍ غي الأنثوية ب

تعريف جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

تعرّف اتفاقية اسطنبول جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كالآتي: 

الختــان أو الختــان التخييطــي، أو أي تشــويه آخــر كلــي أو جزئــي للشــفرين الكبيرين،  " أ 
ــن، أو البظــر؛ أو الشــفرين الصغيري

إكــراه امــرأة علــى الخضــوع لأي مــن الأعمــال المدرجــة فــي الفقــرة "أ" أو توفيــر  "ب 
ــك؛ ــا لذل الوســائل له

حــث فتــاة أو إكراههــا علــى الخضــوع لأي مــن الأعمــال المدرجــة فــي الفقــرة "أ"  "ج 
ــك."552 ــا لذل ــائل له ــر الوس أو توفي

552 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 38.
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ممارسة لا فائدة منها ولا تجلب إلا الأذى

تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة لا يعــود بأيـّـة منافــع تذُكــر علــى صحــة المــرأة، بــل إنـّـه يلحــق 
أضــراراً بهــا مــن جوانــب عديــدة. فتلــك الممارســة تنطــوي علــى اســتئصال نســيج تناســلي أنثــوي 

ســوي وطبيعــي وإلحــاق ضــرر بــه، كمــا أنهّــا تعيــق الوظائــف الطبيعيــة  لجســم المــرأة. 

ومن المضاعفات الفورية التي قد تظهر من جراء تلك الممارسة:
الإصابة بآلام  حادة؛ 	
صدمة؛ 	
نزيف حاد )النزف(؛ 	
عدوى باكتيرية )الكزاز على سبيل المثال(؛ 	
احتباس البول؛ 	
مشاكل في التئام الجروح؛ 	
إصابة النسيج التناسلي المحيط. 	

وقد تشمل الآثار الطويلة الأجل ما يلي:
مشاكل في البول )احتباس البول، والتهاب المسالك البولية(؛ 	
الكيسات؛ 	
العقم؛ 	
زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الولادة ووفيات الأطفال حديثي الولادة؛ 	
الحاجة إلى الخضوع لعمليات جراحية في مراحل لاحقة.  	

فــلا بــدّ، مثــلاً، مــن فتــح الفوهــة المهبليــة التــي تــم ســدّها أو تضييقهــا )النــوع 3 أعــلاه( لتمكيــن 
ــا عــدة  ــان، تقطبيه ــي بعــض الأحي ــم، ف ــولادة. ويت ــرأة مــن ممارســة الاتصــال الجنســي أو ال الم
ــات إغــلاق  ــى الخضــوع لعملي ــرأة إل ــي تضطــر الم ــولادة، وبالتال ــد ال ــك بع ــي ذل ــا ف ــرّات، بم م
وفتــح متكــرّرة ممّــا يزيــد مــن احتمــال تعرّضهــا، بشــكل متكــرّر، لمخاطــر علــى المــدى القصيــر 

والطويــل علــى حــد ســواء.553

ــات  ــو الدول الأطــراف باتخــاذ جميع التدابير التشــريعية المقرونة بالعقوب ــزم بروتوكــول مابوت يل

553 منظمة الصحة العالمية، صحيفة الوقائع رقم 241، الحاشية رقم 550.
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وتجريحهــا  الأنثويــة  التناســلية  الأعضــاء  تشــوية  أشــكال  "جميــع  حظــر  إلــى  الراميــة 
ــك بغــرض القضــاء  ــع الممارســات الأخــرى؛ وذل ومداواتها بالطــرق الطبية وشــبه الطبية وجمي

ــة."554 ــك الممارس ــى تل عل

التعقيم القسري

تجرّم اتفاقية اسطنبول الإجهاض والتعقيم القسريين.

المادة 39 – الإجهاض والتعقيم القسريان

"تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لتجريــم 
الممارســات القصديــة التاليــة:

إجهاض امرأة دون موافقتها المسبقة والمستنيرة؛ "أ 
إجــراء عمليــة جراحيــة يكــون الغــرض منهــا أو نتيجتهــا إنهــاء قــدرة امــرأة علــى  "ب 

الإنجــاب الطبيعــي، دون موافقتهــا المســبقة والمســتنيرة أو فهمهــا للإجــراء."

ــاء أو  ــض النس ــدى بع ــلي ل ــلوك التناس ــم بالس ــى التحك ــادف إل ــرأة اله ــري للم ــم القس ــدّ التعقي يع
مجموعــات مــن النســاء، أحــد أشــكال العنــف الممــارس ضــدّ المــرأة. وقــد رفعــت تقاريــر حــول 
حــالات تعقيــم قســري لبعــض المجموعــات الإثنيــة مــن النســاء فــي أوروبــا، والولايــات المتحــدة، 
ــدان  ــة البل ــدى لجن ــرو ل ــي البي ــات ف ــاء الأصلي ــدى النس ــت دعــوى ضــدّ إح ــد أقيم ــدا.555 وق وكن
الأمريكيــة،556 ولا تــزال الملاحقــة الجنائيــة المتعلقــة بسياســة التعقيــم القســري ضــدّ النســاء 

ــرو. ــي البي ــات مســتمرةً ف الأصلي

554 بروتوكول مابوتو، الحاشية رقم 524 أعلاه، المادة 5 )ب(.

555 "دراســة متعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة"، الحاشــية رقــم 551 أعــلاه، الفقــرة 142: "يشــكّل اســتخدام 

ــد  ــه لا توج ــع أن ــرأة. وم ــاً ضــدّ الم ــة، عنف ــة معين ــة فرعي ــاث، أو لمجموع ــلي للإن ــلوك التناس ــم بالس ــم القســري للتحك التعقي
ــد وردت  ــة. وق ــة ووطني ــي محاكــم إقليمي ــت ف ــم القســري وأدين ــدت ممارســة التعقي ــم، أكّ ــذا التعقي ــة له ــة منهجي دراســات كمي
تقاريــر عــن حــالات تعقيــم قســري أو بالإكــراه علــى فئــات معينــة مــن الســكان، مثــل نســاء وبنــات شــعب الرومــا فــي أوروبــا 

ــدا." والســكان الأصلييــن فــي الولايــات المتحــدة وكن

556 دعــوى ماريــا ماميريتــا مســتانزا تشــافيز ضــدّ البيــرو، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان رقــم 12.191، التقريــر 

رقــم 03/71 )22 تشــرين الأول/أكتوبــر 2003(.
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وقــد اعتبــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــي قضيتّيــن لإمرأتيــن مــن الأقليــة الــروم، 
أن التعقيــم القســري الحاصــل مــن دون الموافقــة المناســبة يشــكّل انتهــاكاً للحــق فــي الســلامة مــن 

التعذيــب والمعاملــة الســيئّة.557

الجرائم المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال لأغراضٍ تجارية

تنــصّ اتفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال 
الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة علــى حمايــة جميــع الأطفــال مــن كافــة أشــكال:

العنف أو الايذاء أو الإساءة  الجسدية أو العقلية؛	 
الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال؛	 
إســاءة المعاملــة أو الاســتغلال، بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية والاســتخدام الاســتغلالي 	 

للأطفــال لأغــراض تجارية.558

وقــد ناشــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــدول أن تضمــن بــأن تحمــي قوانينهــا الأطفــال مــن 
"التحـــرش الجنـــسي، بمـــا في ذلـــك الجـــرائم المرتكبـــة باستخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة، 

بمــا فيهــا الإنترنــت."559

أوجه الدفاع في القانون الجزائي في ما يتعلق بالعنف ضدّ المرأة

ــكل فــرد متهــم بأيــة جريمــة  ــة، إن ل ــر الدولي ــي لحقــوق الإنســان والمعايي بموجــب القانــون الدول
الحــق فــي محاكمــة عادلــة مــن قبــل محكمــة مختصة مســتقلة محايــدة، ومنشــأة بموجب القانــون،560 
والحــق فــي الدفــاع عن نفســه شــخصياً أو بواســطة محــامٍ مــن اختيــاره.561 إن الممارســة المزعومة 
لهــذه الحقــوق فــي إطــار القضايــا المتعلقّــة بملاحقــة جرائــم العنــف ضــدّ المــرأة، مــن شــأنه خلــق 
صعوبــات خاصــة فــي ضمــان لجــوء النســاء إلــى القضــاء والمســاواة فــي حمايــة القانــون. مــن 

557 دعــوى ف. س. ضــدّ ســلوفاكيا )2011( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان القضيــة رقــم 1101، الفقــرات 100-120؛ 

دعــوى ن. ب. ضــدّ ســلوفاكيا )2012( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 991، الفقــرات 73-71.

558 اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 19 )1( و34.

559 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة كمــا اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي القــرار رقــم 228/65 )2010(، الفقــرة 14 )ج( )4(.

560 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 )1(؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 )2( )ب( )2(.

561 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 )3( )د(؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 40 )2( )ب( )2(.
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ــات المتعارضــة، مــن  ــن الطلب ــوازن بي ــم أن تعــي ضــرورة إحــلال الت ــى المحاك ــا، يجــب عل هن
ناحيــة أولــى، لجــوء المــرأة، ضحيــة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، إلــى العدالــة، ومــن 

ناحيــة ثانيــة، الحفــاظ علــى معاييــر المحاكمــة العادلــة للمتهميــن بالجرائــم. 

يجــب أن تتســم المحاكــم بالقــدرة علــى تقييــم مــا إذا كان الدفــاع المزعــوم يشــكّل فــي واقــع الأمــر 
ملامــةً تلقــى علــى الضحيــة أو قالبــاً نمطيــاً. 

 
ثمة أشكال ثلاثة من الدفاع:

الدفاع الكليّ )مثلاً، الدفاع عن النفس(؛	 
الدفــاع الجزئــي الــذي قــد يــؤدي إلــى الإدانــة بجــرم أقــلّ خطــورة )قبــول الإدانــة بالقتــل 	 

غيــر المتعمــد عــوض القتــل العمــد مثــلاً(؛
الإثبات بهدف الحصول على عقوبة مخففّة.	 

فــي حيــن قــد تكــون بعــض أوجــه الدفــاع ملائمــةً فــي ظــروف معينــة، علــى أصحــاب الاختصــاص 
أن يعــوا أنّ تطبيــق بعــض أشــكال الدفــاع المعينــة قــد يشــكّل أحــد أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة.

أشكال الدفاع التمييزية التي تبرّر العنف ضدّ المرأة

ــاءة  ــع، كالإس ــكل واس ــرة بش ــرأة المنتش ــدّ الم ــراه ض ــف أو الإك ــات العن ــتمرّ ممارس "تس
والعنــف الأســري، والــزواج القســري، والمــوت بســبب المهــر، والاعتــداءات بــرشّ 
الحمــض )الأســيد( وختــان النســاء، نتيجــة اســتمرار المواقــف التقليديــة التــي تعتبــر المــرأة 
ــذه الممارســات الضــارّة  ــرّر ه ــد تب ــاً. وق ــؤدي دوراً نمطي ــن الرجــل، أو ت ــةً م ــى مرتب أدن
ــة أو التحكــم  ــه شــكل مــن أشــكال الحماي ــى أن ــوع الاجتماعــي عل ــى الن ــي عل ــف المبن العن
ــي  ــل ف ــرأة فيتمث ــة للم ــدية والعقلي ــلامة الجس ــى الس ــف عل ــذا العن ــر ه ــا تأثي ــرأة. أم بالم
ــا  ــع به ــا والتمت ــية الخاصــة به ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــن معرف ــا م حرمانه

وممارســتها."562

ــى  ــرأة عل ــف ضــدّ الم ــم العن ــي، عــن جرائ ــي أو الجزئ ــاع، الكل ــن أشــكال الدف ــد م ــز العدي يرتك
القوالــب النمطيــة الجندريــة  للســلوك المقبــول عنــد الرجــال. فعلــى ســبيل المثــال، يســمح للرجــال 

562 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الحاشية رقم 506 أعلاه، الفقرة 11.
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فــي بعــض التشــريعات باللجــوء إلــى الدفــاع عــن جريمــة قتــل أو إيــذاء المــرأة التــي جلبــت لهــم 
العــار بطريقــة مــا، أو المشــتبهة بذلــك. وبالتالــي، يمكــن اعتبــار "جريمــة شــغف"، والتــي تشــكّل 
ــا  ــرة إذا اشــتبه فيه ــع الغي ــرأة بداف ــل إم ــى قت ــدام عل ــدي، الإق ــل العم ــن القت ــا م ــل تجريمً ــلاً أق فع

ضمــن مجتمعهــا بأنهــا غيــر عفيفــة أو ضبطــت أثنــاء فعــل جنســي مــع شــخص آخــر.

ــويه  ــال تش ــبيل المث ــى س ــا عل ــم، ومنه ــن الجرائ ــد م ــي للعدي ــرّر الضمن ــة" المب ــكّل "الثقاف وتش
الأعضــاء التناســلية الأنثويــة، والــزواج بالإكــراه وجرائــم أخــرى ترتكــب باســم الشــرف.

ومنــذ صــدور إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة563 واعتمــاد 
التوصيــة العامــة رقــم 19 بشــأن العنــف ضــدّ المــرأة الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــدّ المــرأة،564 شــدّدت المواثيــق الدوليــة علــى عــدم تقديــم الممارســات التقليديــة والثقافيــة 
كمبــرّرات، أو أعــذار أو أشــكال دفــاع لنفــي المســؤولية الجزائيــة عــن جرائــم العنــف ضــدّ المــرأة. 
إن هــذا الالتــزام، المنصــوص عليــه بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة، 
ــر  ــؤدي إليه،غي ــرأة أو ت ــدّ الم ــز ض ــن التميي ــأ ع ــي تنش ــاع، الت ــكال الدف ــون أش ــرض أنّ تك يفت

متوافــرة أو معدّلــة علــى نحــوٍ ملائــم بأســلوبٍ يتوافــق مــع حقــوق الإنســان.565

الدفاع عن النفس كوسيلة دفاع للمرأة المتهمة بالعنف

ــاً مــا تحُــرم مــن الحصــول علــى حقهــا فــي  عندمــا تدافــع المــرأة عــن نفســها ضــدّ العنــف، غالب
ــمّ  ــي خض ــة ف ــة البدني ــون المقاوم ــاً لك ــك أحيان ــي ذل ــبب ف ــزى الس ــد يع ــها. وق ــن نفس ــاع ع الدف
الاعتــداء الجســدي ردّ فعــل ملائــم للرجــال والفتيــان فقــط. وعندمــا تعمــل المحاكــم علــى تقييــم مــا 
إذا كانــت المــرأة قــد تصرّفــت دفاعًــا عــن نفســها، لا بــد مــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار نــوع العنــف 

ــه المــرأة وكيــف اعتبــرت أنهــا بحاجــة لحمايــة نفســها. الــذي واجهت

ــم  ــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا رق ــه الجمعي ــا اعتمدت ــى العنــف ضــدّ المــرأة، كم 563 إعــلان بشــأن القضــاء عل

ــارات  ــد أو اعتب ــأي عــرف أو تقلي ــذرع ب ــف ضــد المــرأة وألاّ تت ــن العن ــدول أن تدي ــادة 4: "ينبغــي لل 104/48 )1993(، الم
ــه." ــة بالتنصــل مــن التزامهــا بالقضــاء ب ديني

564 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 19، الحاشية رقم 506 أعلاه، الفقرة 11.

ــن  ــا م ــريعية، أو غيره ــر التش ــراف التدابي ــذ الأط ــادة 42 )1(: "تتخ ــلاه، الم ــم 509 أع ــية رق ــطنبول، الحاش ــة اس 565 اتفاقي

ــف  ــال العن ــكاب أحــد أعم ــب ارت ــا عق ــم اتخاذه ــي يت ــة الت ــم، خــلال الإجــراءات الجنائي ــان ألا يت ــة، لضم ــر الضروري التدابي
المشــمولة بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة، اعتبــار الثقافــة أو العــرف أو الديــن أو التقاليــد أو "الشــرف" مبــررا لتلــك الأعمــال. 
ــد  ــة أو التقالي ــة والاجتماعي ــة والديني ــر الثقافي ــة ربمــا تجــاوزت المعايي ــأن الضحي ــة ب ــك، خاصــة الادعــاءات القائل ويشــمل ذل

ــة بالســلوك المناســب." والأعــراف المتعلقّ
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وترتبــط بذلــك أيضــاً بلــورة الأفــكار بشــأن الآثــار النفســية للعنــف الأســري وكيــف تدفــع بالمــرأة 
ــة  ــة. وتحــدث متلازمــة المــرأة المعنف ــر الناجــم عــن اعتبارهــا ضحي ــة نفســها بســبب التوتّ لحماي
عندمــا تصــاب النســاء "بســبب تعرضـــهن لأعمـــال عنـــف متكـــررة مـــن جانــب شــريك حميــم، 
ــن  ــلات م ــن بالإف ــمح له ــا يس ــتقلة بم ــورة مس ــرف بص ــن التص ــون بمقدوره ــاب، ولا يك بالاكتئ

ــول عــروض الدعــم."566 ــي أو قب ــه التهــم ضــد الجان ــك رفــض توجي ــي ذل ــداء، بمــا ف الاعت

ــد  ــف ضـ ــى العن ــة للقضــاء عل ــر العملي ــة والتدابي ــة للاســتراتيجيات النموذجي ــة المحدث إن الصيغ
المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، التــي اعتمــدت بموجــب قــرار صــادر عــن 
ــة لإدراج مجموعــةً مــن  ــى أفضــل الممارســات الدولي ــة العامــة للأمــم المتحــدة، تســتند إل الجمعي
ــن  ــك: "الأخــذ بعي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــون والممارســات المحلي ــر القان ــة تطوي ــات حــول كيفي التوصي
الاعتبــار لــدى التحقيــق والملاحقــة والحكــم فــي قضايــا العنــف ضــد النســاء، ادعــاءات الدفــاع عــن 
النفــس المقدّمــة مــن قبــل الضحايــا، وبخاصــة النســاء اللواتــي يعانيــن مــن متلازمــة المــرأة المعنفــة 

نتيجــة التعــرّض للعنــف."567

اغتصاب الزوج لزوجته ومبدأ الإفلات من العقاب بزواج المغتصب من الضحية

قــد تكــون إتاحــة اللجــوء إلــى العدالــة فــي قضايــا الاغتصــاب الزوجــي أمــرًا صعبــاً أو مســتحيلاً 
ــة  ــام حال ــر قي ــي تعتب ــك الت ــة، أو تل ــزوج كجريم ــرف باغتصــاب ال ــي لا تعت ــي التشــريعات الت ف
الــزواج كوســيلة للدفــاع عــن القيــام بالاغتصــاب. أمــا الافتــراض الضمنــي الــذي يبنــي عليــه ذلــك، 
فيقــوم علــى مبــدأ ثقافــي متجــذّر مفــاده أنـّـه مــن المســتحيل علــى الرجــل اغتصــاب زوجتــه، علــى 
اعتبــار أنّ مؤسســة الــزواج تفتــرض ضمنـًـا الموافقــة الدائمــة والمســتمرّة مــن جهــة الزوجــة للقيــام 
بعلاقــة جنســية مــع زوجهــا فــي أيّ وقــت. وفــي بعــض الــدول، يعبّــر عــن هــذا الأمــر أيضــاً فــي 
القواعــد القانونيــة التــي تســمح للمغتصــب بتجنّــب الملاحقــة القضائيــة إذا مــا أقــدم علــى الــزواج 

مــن ضحيتــه بعــد اغتصابهــا.

وقــد أدانــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مفهــوم الحصانــة الزوجيــة باعتبــاره لا يتــلاءم 

566 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الحاشــية فــي أســفل الصفحــة رقــم 23 للفقــرة 15 )ك(.

567 المرجع نفسه، الفقرة 15 )ك(.
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ــد  ــعى أح ــث س ــدة، حي ــة المتح ــدّ المملك ــوى س. و. ض ــي دع ــان. وف ــوق الإنس ــادئ حق ــع مب م
الرجــال للاعتمــاد علــى التقليــد القانونــي القائــل بــأنّ اغتصــاب الزوجــة غيــر ممكــن فــي القانــون، 

ارتــأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مــا يلــي:

ــة  ــرارات محكم ــة ق ــدّ أنّ نتيج ــى ح ــة إل ــاب جليّ ــة للاغتص ــة المهين "إنّ الطبيع
ــأنّ المدعــي يمكــن أن  ــر ب ــي بموجبهــا اعتب ــوردات – الت ــس الل الاســتئناف ومجل
يــدان بجــرم محاولــة الاغتصــاب، أيــاً كانــت علاقتــه بالضحيــة – لا تتعــارض مــع 
الغــرض والغايــة مــن نــص المــادة 7 مــن الاتفاقيــة، التــي تكفــل عــدم خضــوع أي 
إنســان للملاحقــة أو الإدانــة أو العقــاب علــى نحــوٍ تعسّــفي. بالإضافــة إلــى ذلــك، إنّ 
التخلـّـي عــن الفكــرة غيــر المقبولــة التــي مفادهــا أن الــزوج محصّــن ضــدّ الملاحقــة 
القضائيــة لاغتصابــه زوجتــه، متفــق ليــس فقــط مــع المفهــوم المتحضّــر للــزواج 
ــة،  ــية للاتفاقي ــداف الأساس ــع الأه ــا م ــلاءم أيضً ــو يت ــك، فه ــن ذل ــم م ــل والأه ب

وجوهرهــا المتعلــق باحتــرام كرامــة الإنســان وحريتــه."568

التحقيق والملاحقة الجنائية

جمع الأدلة والتحقيق: دور الشرطة

إنّ إثبــات الشــهود وحــده، علــى الأقــل فــي الحــالات التــي تقتصــر علــى شــهادة المتهــم والضحيــة، 
غالبــاً مــا لا يكــون كافيــاً لإعــداد دعــوى جزائيــة وافيــة. وعليــه، مــن المهــم عنــد إجــراء التحقيقــات 
اســتكمال الإثبــات بشــهادة الشــهود بمعلومــاتٍ أخــرى، كتوثيــق الإصابــات بالصــور الفوتوغرافية، 
وتصويــر الضحيــة بالفيديــو بعــد وصــول الشــرطة، الأمــر الــذي قــد يبيـّـن ســلوك الضحيــة 
ــب  ــب تدري ــا يج ــرطة، كم ــع الش ــة م ــات الطارئ ــجيل المكالم ــب تس ــة. يج ــة أو الخائف المصدوم
عاملــي الهاتــف فــي حــالات الطــوارئ لاســتقبال الاتصــالات بالتفصيــل والتواصــل مــع الضحايــا 
بشــكلٍ فعــال. كمــا أنــه مــن المهــم أيضًــا علــى المحققيــن أخــذ صــور فوتوغرافيــة للظــروف الماديــة 
المحتملــة أو الأشــياء ذات الصلــة، كالفوضــى فــي مــكان وقــوع العنــف، أو تخريــب الممتلــكات.569
وفضــلاً عــن شــهادات الضحيــة والجانــي، مــن المهــم الاســتماع إلــى إفــادات أفــراد العائلــة 

568 دعوى س. و. ضدّ المملكة المتحدة )1995(، 52، الفقرة 44.

569 اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، "التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء"، وثيقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفقــرة 51 )ط(.
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الأخصائييــن  أو  كالأطبــاء  والجانــي،  الضحيــة  مــع  العامليــن  والأخصائييــن  والأصدقــاء 
الاجتماعييــن.570 وكانــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة قــد ناشــدت الــدول 
ــة  ــة الجنائي ــع الأدل ــراض جم ــة، لأغ ــة الصحي ــي الرعاي ــرطة ومقدم ــولات للش ــع بروتوك "وض
والحفــاظ عليهــا، فــي قضايــا العنــف المرتكــب ضــد المــرأة، وتدريــب أعــداد كافيــة مــن عناصــر 
الشــرطة والموظفيــن القانونييــن وموظفــي الطب الشــرعي لإجراء التحقيقــات الجنائيــة بكفاءة."571
ــة  ــة طويل ــط ممارس ــن نم ــزء م ــت كج ــا ارتكب ــم أنهّ ــي يزع ــري الت ــف الأس ــا العن ــي قضاي وف
الأجــل، يجــب تدريــب العامليــن فــي جهــاز الشــرطة علــى أخــذ التفاصيــل المتعلقّــة بتاريــخ العنــف 
والإحاطــة بــأيّ أنمــاط مــن الســلوك المســيئ المطبــوع بالإكــراه أو بالســيطرة المفروضــة علــى 
الضحيــة مــن قبــل الجانــي. ويجــب تســجيل كل شــكوى تتقــدّم بهــا الضحيــة بالتفصيــل حتــى يتــاح 
أيّ دليــل علــى نمــط مــن الاعتــداءات والســلوك المســيطر أو الإكراهــي. كمــا ينبغــي تدريــب أفــراد 
الشــرطة أيضــاً علــى الأخــذ فــي الحســبان الإثبــات الــدالّ علــى الصدمــة أو علــى قضايــا الصحــة 
العقليــة للضحايــا كنتيجــة محتملــة للإســاءة عوضــاً عــن أن تشــكّل ســبباً لدحــض تقاريــر العنــف 

التــي تقدّمهــا الضحيــة.

ــر  ــلاً عب ــم، مث ــرة لديه ــة المتوفّ ــياق" للأدل ــي الس ــم يراع ــراء "تقيي ــن إج ــى المحققّي ــن عل ويتعيّ
اســتجواب الشــهود الذيــن تتعــارض إفاداتهــم مــع بعضهــا البعــض، فيطلبــون منهــم إطلاعهــم بدقــة 
علــى تسلســل الأحــداث ويســمحون لممثّــل الضحيــة طــرح الأســئلة علــى الشــهود.572 كمــا ينبغــي 
ــل  ــدوا تضلي ــد تعمّ ــون "ق ــاة المزعوم ــون الجن ــة، كأن يك ــم الظــروف المحيط ــم أيضــاً تقيي عليه
المســتدعية لاســتدراجها إلــى منطقــة نائيــة، لخلــق بيئــةً قســريةً" مــن أجــل ارتــكاب الاغتصــاب.573 
ولا بــدّ مــن التذكيــر هنــا أنّ تعريــف الاغتصــاب الــوارد فــي اتفاقيــة اســطنبول يتضمّــن مــا يلــي: 
ــي ضــوء  ــراً عــن الإرادة الحــرة للشــخص ف ــون تعبي ــاً وأن يك ــي الرضــا اختياري "يجــب أن يأت
الظــروف المحيطــة"، وهــو تعريــف يســتند إلــى الاســتنتاجات التــي تــمّ التوصّــل إليهــا فــي دعــوى 

ــا.574 م. س. ضــدّ بلغاري

جمع الأدلة: التقارير الطبية

570 المرجع نفسه، الفقرة 51 )ط(.

571 المرجع نفسه، الفقرة 51 )ك(.

572 دعوى م. س. ضدّ بلغاريا، الحاشية رقم 528 أعلاه، الفقرة 177.

573 المرجع نفسه، الفقرة 180.

574 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 36 )2(.
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ــن العــام للأمــم  وفــي الدراســة المتعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة، أشــار الأمي
المتحــدة إلــى أنّ ضحايــا العنــف بحاجــة إلــى الحصــول علــى العــلاج والفحــوص الطبيــة القانونيــة 

التــي مــن شــأنها أن تدعــم أي ملاحقــة محتملــة:

"يحتــاج ضحايــا العنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب، إلــى عنايــة صحيــة 
فوريــة ودعــم فــوري، ويحتاجــون كذلــك إلــى جمــع أدلـّـة لأي قضيــة قانونيــة يســفر 
عنهــا الاعتــداء. وقــد تبــدو الفحــوص الطبيــة عقــب العنــف الجنســي كأنهــا عنــف 
آخــر أو علــى الأقــل بمثابــة اعتــداء. إن عــدم الحصــول علــى هــذه الخدمــات فــي 
ــة  ــة لإقام ــة اللازم ــى الأدل ــرأة عل ــد يحــول دون حصــول الم ــت المناســب ق الوق
دعــوى بتهمــة الاغتصــاب. لذلــك، فــإنّ البروتوكــولات والمبــادئ التوجيهيــة 
لفحــوص الطــب الشــرعي فــي حــالات العنــف الجنســي علــى جانــب مــن الأهميــة 

معــادل لأهميــة حصــول المــرأة علــى هــذه الخدمــات."575

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت الدول "بضـــمان تـــوافر خـــدمات طبيـــة وقانونيـــة 
واجتماعيـــة مناســـبة تراعـــي احتياجـات الضحايا من أجل تعزيـــز إدارة العدالـة الجنائيـة للحـالات 

الـتي تنطـوي علـى عنـف ضـد المـرأة".576

وتتوفـّـر المبــادئ التوجيهيــة لعمليــة رفــع التقاريــر الطبيــة القانونيــة للعنــف فــي بروتوكــول 
اســطنبول )دليــل التقصــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة(577 وفــي المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا 

العنــف الجنســي الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة.578

إن جمــع الأدلــة الطبيــة القانونيــة يجــب أن يحصــل في ســياق مــن المســاعدة العلاجيــة للضحية، فقد 

575 دراسة متعمّقة بشأن جميع أشكال العنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 551 أعلاه، الفقرة 323.

576 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 19 )ز(.

ــن للتعذيــب  ــق الفعالي ــل التقصــي والتوثي ــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، "بروتوكــول اســطنبول: دلي 577 مفوضي

 HR/P/PT/8Rev.1 وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
.))2004

578 منظمــة الصحــة العالميــة، المبــادئ التوجيهيــة للرعايــة الطبيــة القانونيــة لضحايــا العنــف الجنســي )جنيــف: منظمــة الصحــة 

.)2003 العالمية، 
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تفضّــل ضحايــا الاغتصــاب التحــدّث إلــى طبيــب، وليــس إلــى محقــق غيــر أخصائــيّ فــي الطــب، 
حتــى وإن كان المحقــق امــرأة والطبيــب رجــل، إذ غالبــاً مــا تتوافــر لديهــنّ أســئلة حــول النتائــج 
الجســدية والنفســية للاعتــداء.579 ويشــير بروتوكــول اســطنبول إلــى أنــه فــي ســياق التقييمــات التــي 
تجــرى لأغــراض قانونيــة، "مــن الســهل تأويــل الاهتمــام بالتفاصيــل وتوجيــه أســئلة مدققــة عــن 

الماضــي علــى أنهمــا مــن مظاهــر عــدم الثقــة أو الشــك مــن جانــب الفاحــص."580

إن جمــع الأدلــة الطبيــة يجــب أن يرمــي إلــى توفيــر "خدمــة موضوعيــة مــن دون أن يتــم التضحيــة 
باعتبــارات الحساســية أو التعاطــف".581 وفــي ملاحقــة القضايــا، يعــدّ الحيــاد عنصــراً اساســياً فــي 
إعطــاء الأدلــة الطبيــة، ويتعيــن علــى الأخصائييــن الطبييــن مقاومــة أي ضغــوط مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة يمارســها بحقهــم المحققــون عــن قصــدٍ أو غيــر قصــد مــن أجــل التوصــل إلــى قــرار حاســم 

يبــتّ فــي القضيــة.582

وعلــى الفاحــص الطبــي أن يتحكّــم بمواقفــه الشــخصية، لا ســيما فــي ثقافــات لــوم الضحيــة أو تلــك 
ــب أيّ شــكلٍ مــن أشــكال الاســتجواب المبنــي  ــةً تجــاه المــرأة، مــن أجــل تجنّ التــي تكــون تمييزي
علــى الحكــم المتســرّع أو أي ســلوك مقــوّض للموضوعيــة، مثــل الأســئلة التوجيهيــة حــول ملابــس 
الضحايــا أو أفعالهــن قبــل الاعتــداء.583 كمــا يجــب أن يضمــن أخصائيــو الرعايــة الصحيــة عــدم 
الســماح للتفضيــلات الشــخصية أو المبــادئ والأحــكام المســبقة بالتأثيــر علــى ســلوكهم أو التمييــز 

ضــدّ المــرأة ضحيــة العنــف.584

ــة  ــر التالي ــرأة المعايي ــدّ الم ــف ض ــة بالعن ــريعات المتعلق ــول التش ــدة ح ــم المتح ــل الأم وأورد دلي
ــريعات: ــي للتش ــث ينبغ ــة، حي ــة القانوني ــة الطبي للأدل

579 بروتوكول اسطنبول، الحاشية رقم 577 أعلاه، الفقرة 270.

580 المرجع نفسه، الفقرة 270.

581 المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، الحاشية رقم 578 أعلاه، ص. 20.

ــة  582 المرجــع نفســه، ص. 20: "يمكــن للمحققيــن عــن وعــي أو غيــر وعــي ممارســة ضغــط كبيــر علــى أخصائيــي الرعاي

الصحيــة مــن أجــل تقديــم تفســير قــادر علــى حــلّ القضيــة. قــد تكــون هــذه القــوى مباشــرةً وقويــةً، أو دقيقــةً وغــادرةً، ومــن 
ــة  ــو العلاق ــق، وتنم ــلطة التحقي ــع س ــميةً م ــةً رس ــيّ علاق ــا الأخصائ ــم فيه ــي يقي ــالات الت ــي الح ــةً ف ــون قوي ــح أن تك الأرج
الشــخصية المقرّبــة بيــن المحقــق والأخصائــي، أو عندمــا تصبــح أدوار المحقــق والأخصائــي غيــر واضحــة. كمــا قــد تتعرقــل 

ــة أو فــي غيــر مكانهــا لمســاعدة المحققيــن." ــة غيــر واعي ــدى الأخصائــي رغب المســاواة حيــن تنمــو ل

583 المرجع نفسه.

584 المرجع نفسه.
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"أن تعطــي صلاحيــة جمــع وتقديــم الأدلــة الطبيــة وأدلــة الطــب الشــرعي إلــى المحكمــة 	 
كمــا ينبغــي، حيثمــا أمكــن؛

"أن تفوّض إجراء الفحص الآني للأدلة الطبية وأدلة الطب الشرعي؛	 

"أن تتيــح معالجــة الشــاكية و/أو فحصهــا علــى يــد طبيــب شــرعي دون اشــتراط موافقــة 	 
أي شــخص أو طــرف آخــر كأحــد الأقربــاء الذكــور؛

ــة 	  ــة الشــرعية بغي ــة الطبي ــة والأدل ــة الطبي "أن تضمــن منــع تعــدد عمليــات جمــع الأدل
الحــد مــن جعــل الشــاكية ضحيــة مــرة ثانيــة؛

"أن تنصّ على عدم اشتراط وجود أدلة طبية وأدلة طبية شرعية لإدانة الجاني؛	 

"أن تنــصّ علــى إمكانيــة إجــراء المحاكمــة فــي غيــاب الشــاكية/الناجية مــن العنــف فــي 	 
ــن لا  ــف أو حي ــن العن ــن للشــاكية/الناجية م ــن لا يمك ــرأة، حي ــف ضــدّ الم حــالات العن

ترغــب فــي تقديــم الأدلــة."585

جمع الأدلة: أدلة الخبراء على الحالة النفسية للضحايا

كثيــراً مــا يســببّ العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب، أعراضــاً 
ــات  ــية واحتياج ــة النفس ــاكل الصح ــق بمش ــا يتعل ــي م ــراء ف ــة الخب ــون أدل ــرة.586 تك ــيةً مدمّ نفس

ــدة أســباب: ــدةً لع ــاكات مفي ــا الانته ضحاي

ــات اللجــوء السياســي،  ــة، ولطلب ــةً للفحــوص الطبية-القانوني ــةً نافع ــات النفســية أدل ــح التقييم "تتي
ــة  ــم الممارســات الإقليمي ــي تفه ــة، وف ــات كاذب ــى اعتراف ــات حــالات الحصــول عل ــي إثب ــد ف وتفي
للتعذيــب، وتحديــد الاحتياجــات العلاجيــة للضحايــا، كمــا أنهــا تشــكل شــهادة فــي تحقيقــات 
حقــوق الإنســان. والهــدف العــام مــن التقييــم النفســي هــو تقريــر مــدى التوافــق بيــن إفــادة الفــرد 
ــة، ينبغــي أن يتضمــن  ــم. ولهــذه الغاي ــاء التقيي ــي لوحظــت أثن ــج النفســية الت ــب والنتائ عــن التعذي
التقييــم وصفــاً مفصــلاً لتاريــخ الفــرد وفحصــاً لحالتــه العقليــة وتقديــراً لأدائــه الاجتماعــي، وبيانــاً 
بالانطباعــات الســريرية. وينبغــي التوصــل إلــى تشــخيص مــن قبــل طبيــب نفســي إذا مــا اقتضــت 
الحاجــة لذلــك. وحيــث أنّ الأعــراض النفســية بالغــة الانتشــار بيــن الناجيــن مــن التعذيــب، فينصــح 

585 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضد المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 40.

586 بروتوكول اسطنبول، الحاشية رقم 577 أعلاه، الفقرات 315-260.
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ــة النفســية."587 ــراً للحال ــم للتعذيــب تقدي ــن أي تقيي بشــدّة أن يتضمّ

ــب صــادرًا عــن ســلطة  ــرد عــن التعذي ــلاغ الف ــة ب ــم مصداقي ــب تقيي "إذا كان طل
حكوميــة فــي إطــار إجــراء قضائــي، وجــب إخطــار الشــخص المعنــي بــأنّ هــذا 
يعنــي رفــع الســريةّ الطبيــة عــن كل المعلومــات الــواردة فــي التقريــر. أمــا إذا كان 
طلــب التقييــم النفســي صــادرًا مــن الشــخص المعــذب نفســه، فــإنّ علــى الأخصائــي 

احترام مبدأ السريةّ الطبية."588 

الرعاية الذاتية ودور الأخصائيين القانونيين ومقدّمي الرعاية الصحية

إن العمــل مــع ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي قــد يكــون مرهقــاً ومــن شــأنه أن 
يســببّ الأذى النفســي للموكليــن بالاســتماع إلــى الشــهادات وفحــص الضحايــا. ومــن المهــم بالتالــي 
أن يخضــع أخصائيــو الرعايــة الصحيــة إلــى إشــراف ملائــمٍ مــن قبــل أخصائــيّ آخــر.589 وينطبــق 
ــوق  ــون عــن حق ــم المدافع ــن فيه ــة، بم ــن عــن القضي ــى المدافعي ــة نفســه عل ــة الذاتي ــدأ الرعاي مب

الإنســان للمــرأة، ويشــمل هــذا المبــدأ العنايــة لتجنّــب الإنهــاك النفســي والجســدي.590

صحيــح أنّ القاعــدة العامــة لجميــع الأخصائييــن الطبييــن تتمثــل فــي المحافظــة علــى الســرية، إلاّ 
أنهّــا ليســت قاعــدةً مطلقــة وقــد يكــون لهــا اســتثناء، لا ســيما عندمــا يكــون لانتهــاك الخصوصيــة 
ــن اتفاقيــة اســطنبول موقفهــا بهــذا الشــأن علــى  ــداً مــن الانتهــاكات العنيفــة. وتبيّ رادع يمنــع مزي

الشــكل الآتــي:

"تتخــذ الأطــراف التدابيــر الضروريــة لتضمــن أن قواعــد الســرية التــي تفرضهــا 
قوانينهــا الداخليــة علــى بعــض المهنييــن، لا تشــكّل عقبــةً أمــام إمكانيــة توجيههــم 
الإبــلاغ الضــروري ووفقــاً للشــروط الملائمــة، للمنظمــات أو الســلطات المختصة، 
ــف جــدي مشــمول  ــأنّ فعــل عن ــاد ب ــى الاعتق ــاً إل ــا يدعوهــم جدي إذا كان لديهــم م
بنطــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــة قــد ارتكــب، وبأنــه يخشــى مــن وقــوع أعمــال عنــف 

587 المرجع نفسه، الفقرة 261.

588 المرجع نفسه، الفقرة 264.

589 المرجع نفسه، ص. 52-51.

ــا فــي الســلامة: مقاربــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان  590 الائتــلاف الدولــي للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان للمــرأة، "حقن

ــة، 2014(، ص. 15-13. ــي التنمي ــوق المــرأة ف ــة حق ــة" )جمعي للمرأةالشــاملة للحماي
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خطيــرة أخــرى."591

دور الخبــراء، بمــن فيهــم الأخصائيــون الاجتماعيــون والنفســيون، فــي الإرشــاد فــي إطــار 
عمليــات العدالــة الجنائيــة، بمــا يتفــق مــع وقائــع العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي

بينمــا ترّكــز التقاريــر الطبية-القانونيــة غالبـًـا علــى الإصابــات الجســدية والنفســية للضحايــا، 
ــلاً،  ــن مث ــن الاجتماعيي ــن، كالأخصائيي ــن آخري ــن أخصائيي ــة م ــات المقدّم ــن للتوجيه يمك
ــف  ــف يرتكــب العن ــة لكــي يفهمــوا بشــكلٍ أفضــل كي ــي أنظمــة العدال ــن ف مســاعدة العاملي
ــة  ــة المعني ــت اللجن ــاء. وكان ــى النس ــره عل ــدى تأثي ــي، وم ــوع الاجتماع ــى الن ــي عل المبن
ــن، لا ســيما  ــن الآخري ــد أوصــت بــــ"إدراج المهنيي ــز ضــدّ المــرأة ق ــى التميي بالقضــاء عل
مقدّمــي الرعايــة الصحيــة والأخصائييــن الاجتماعييــن، الذيــن يســتطيعون أن يلعبــوا دوراً 
هامــاً فــي قضايــا العنــف المرتكــب ضــد المــرأة، وفــي شــؤون الأســرة، فــي برامــج التوعيــة 

ــدرات."592 ــاء الق وبن

واجبات المدعين العامين: الملاحقة القضائية لجرائم العنف ضدّ المرأة

ــق  ــى عات ــرأة عل ــدّ الم ــف ض ــة للعن ــة القضائي ــؤولية الملاحق ــع "مس ــكانٍ أن تق ــة بم ــن الأهمي م
ســلطات الادعــاء العــام وليــس علــى الشــاكيات/الناجيات مــن العنــف، بغــضّ النظــر عــن مســتوى 
الضــرر أو نوعــه"593، وذلــك مــن أجــل تعزيــز ثقــة المــرأة فــي نظــام العدالــة ومشــاركتها الفاعلــة 

فيــه، بخاصــة فــي القضايــا المرتبطــة بالملاحقــة القضائيــة للعنــف الممــارس ضدّهــا.

وغالبــاً مــا تكــون المــرأة علــى معرفــةٍ بالجانــي، وتعيــش وإيــاه فــي المجتمــع نفســه، ممــا يمكّــن 
هــذا الأخيــر وعائلتــه وأصدقائــه مــن ممارســة الضغــط أو التهديــد علــى المــرأة أو الفتــاة مــن أجــل 
دفعهــا إلــى ســحب الشــكوى. وعندمــا تتولــى الســلطات الملاحقــة القضائيــة، والحصــول علــى دليــل 
ــدأ ســيادة  ــاً لمب ــة تطبيق ــق والملاحق ــي التحقي ــا الاســتمرار ف ــة، ينبغــي عليه ــوع الجريم ــد وق يؤك

القانــون والمصلحــة العامــة، حتــى وإن عمــدت الضحيــة إلــى ســحب شــكواها.

591 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 28.

592 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 569 أعلاه، الفقرة 29 )ب(.

593 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 35.
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ــن  ــان، تبيّ ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــام المحكم ــة أم ــا المقام ــدّ تركي ــوس ض ــة أوب ــي قضي وف
للمحكمــة عــدم توافــق ممارســة الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بعــدم الاســتمرار فــي الإجــراءات 
بعــد ســحب الشــكوى مــن قبــل الضحيــة. ومــع ذلــك، أشــارت المحكمــة إلــى "اعتــراف بموجــب 
الســلطات إقامــة تــوازن بيــن حقــوق الضحيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 ]الحــق فــي الحيــاة[ 
والمــادة 3 ]حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
ــأن  ــرار بش ــاذ الق ــي اتخ ــاة الخاصــة والأســرية[ ف ــرام الحي ــي احت ــادة 8 ]الحــق ف ــة[ والم المهين

مســار الإجــراءات."594

فصّلــت المحكمــة الأوروبيــة فــي تلــك الدعــوى بعــض الجوانــب التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار 
لتقييــم متــى يشــكّل الاســتمرار فــي الملاحقــة القضائيــة مصلحــةً عامــةً، حتــى مــن دون مشــاركة 

: لضحية ا
ما مدى خطورة الجريمة؟	 
هل إصابات الضحية جسدية أو نفسية؟	 
هل استخدم المدّعى عليه سلاحا؟ً	 
هل أطلق المدّعى عليه تهديدات منذ الاعتداء؟	 
هل خططّ المدّعى عليه للاعتداء؟	 
مــا كان تأثيــر مــا جــرى )بمــا فــي ذلــك علــى الصعيــد النفســي( علــى أيّ أطفــال مقيميــن 	 

ــي المنزل؟ ف
ما هي فرص إقدام المدّعى عليه على ارتكاب اعتداء آخر؟	 
هل من تهديد مستمرّ على صحة الضحية وسلامتها؟	 
هل من تهديد مستمرّ على صحة وسلامة أيّ شخص آخر معني؟	 
مــا الوضــع الحالــي لعلاقــة الضحيــة بالمدّعــى عليــه وتأثيــر هــذه العلاقــة علــى 	 

الاســتمرار فــي الملاحقــة القضائيــة ضــدّ رغبــة الضحيــة؟
هل وقعت أي حادثة عنف أخرى في تاريخ العلاقة؟	 
هل لدى المدّعى عليه سوابق جنائية، لا سيما في ما يتعلقّ بأي عنف سابق؟595	 

وتشــير نقــاط الاعتبــار المذكــورة إلــى أنّــه فــي حــال كانــت الجريمــة ذات طبيعــة خطيــرة وثمــة 
خطــر مســتمرّ بارتــكاب المزيــد مــن العنــف، يتــم الاســتمرار فــي الملاحقــة القضائيــة حتــى وإن 

594 دعوى أوبوس ضدّ تركيا )2009( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرتان 139-138.

595 المرجع نفسه.
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كان ذلــك الأمــر مخالفــاً لرغبــة الضحيــة.

النزاعات المتعلقّة بمباشرة الدعاوى القضائية

ــرًا، ويعتبــر تحقيــق الشــرطة  والمدعيــن  ــا خطي يســتتبع العنــف ضــدّ المــرأة عــادةً ســلوكًا جرميًّ
ــة هــذا الســلوك الجرمــي أحــد اهــم أوجــه  ــة، متابع ــة مقبول ــي حــال وجــود أدل ــه، وف ــن في العامي
التعبيــر عــن ســيادة القانــون. فــي بعــض التشــريعات، لا يمكــن ملاحقــة العنــف "البســيط" إلا فــي 
حــال تقدّمــت الضحيــة بشــكوى. ولكــن، تنــصّ المعاييــر الدولية علــى أن مســؤولية بــــدء التحقيقات 
والمحاكمــات تقــع في المقــــام الأول على الــــشرطة وســــلطات النيابــــة العامــــة فــي قضايا العنف 

ضــد المــرأة، وذلــك "بغـــض النظـــر عــن درجــة العنــف الــذي تتعــرض لــه أو شــكله".596

ويجــب إتاحــة ســبل الطعــن القضائيــة بحــق رجــال الشــرطة و/أو المدعيــن العاميــن الذيــن يخفقــون 
فــي إجــراء الملاحقــة القضائيــة.597 وتشــجّع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى تطويــر 
آليــة فــي قانــون إجراءاتهــا الجزائيــة حيــث يمكــن للضحايــا طلــب الطعــن فــي أيــة قــرارات صادرة 
ــة  ــة "واضحــةً وشــفافةً وغيــر بيروقراطي ــة. ويجــب أن تكــون هــذه الآلي ــة القضائي بعــدم الملاحق
بشــكلٍ مفــرط لضمــان تمكّــن الضحايــا مــن طلــب الطعــن مــن دون الحاجــة إلــى تمثيل قانونــي".598 
ــي  ــة ف ــام لا يواصــل المتابع ــدعٍ ع ــى "أيّ م ــرض عل ــي للتشــريعات أن تف ــى، ينبغ ــدّ الأدن وبالح

قضيــة عنــف ضــدّ المــرأة أن يوضّــح للشــاكية/الناجية الســبب وراء إســقاط القضيــة."599

ــى  ــى النــوع الاجتماعــي عل ــة التــي تعُنــى بالعنــف المبنــي عل ــى الإجــراءات القضائي اللجــوء إل
نحــوٍ شــامل

ــرأة  ــدّ الم ــف ض ــى بالعن ــهولة، ويعُن ــه بس ــوء إلي ــا اللج ــة يمكنه ــام عدال ــى نظ ــرأة إل ــاج الم تحت

596 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 15 )ب(.

ــر 2012،  ــرين الأول/أكتوب ــي 25 تش ــادر ف ــا الص ــس أوروب ــي ومجل ــان الأوروب ــم EU/29/2012 للبرلم ــه رق 597 التوجي

ــم 220/2001/ ــس رق ــرار المجل ــتبدال ق ــم، واس ــم وحمايته ــة ودعمه ــا الجريم ــوق ضحاي ــا حــول حق ــر الدني ــاء المعايي "إنش
JHA ، المــادة 11.

ــان  ــم EU/29/2012 الخــاص بالبرلم ــه رق ــذ التوجي ــل وتنفي ــة بنق ــة "المتعلقّ ــه العدال ــة توجي ــة، وثيق ــة الأوروبي 598 المفوضي

ــا  ــا حــول حقــوق ضحاي ــر الدني ــر 2012، "إنشــاء المعايي ــي 25 تشــرين الأول/أكتوب ــا الصــادر ف ــس أوروب ــي ومجل الأوروب
الجريمــة ودعمهــم وحمايتهــم، واســتبدال قــرار المجلــس رقــم JHA/220/2001 ، كانــون الأول/ديســمبر 2013، ص. 31.

599 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 36.
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كمشــكلة قانونيــة شــاملة، حيــث أن المشــاكل الجزائيــة والمدنيــة والأســرية مرتبطــة فــي مــا بينهــا 
ــاً. ارتباطــاً وثيق

وكانــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــد ناشــدت الــدول مواصلــة إعــادة النظــر بشــكل دوري في 
قوانينهــا وسياســاتها وإجراءاتهــا الوطنيــة علــى ضــوء القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر 
الدوليــة، لضمــان التناســق بينهــا وبيــن القانــون الجزائــي وقانــون الأســرة، بمــا يكفــل بقــاء الضحايا 
وأطفالهــن آمنيــن، مــع مراعــاة مصلحــة الطفــل فــي المقــام الأول.600 وتشــمل الممارســات الفضلــى 
ــى التعاطــي مــع  ــة يكــون فيهــا القضــاة وســواهم مــن الموظفيــن قادريــن عل إنشــاء محاكــم جنائي
ــا والشــهود فــي مــا  ــرة خاصــة فــي التعامــل مــع الضحاي مســألة العنــف ضــدّ المــرأة ولديهــم خب
يخــصّ هــذه الجرائــم. وتتضمّــن الممارســات الناجحــة الأخــرى إنشــاء محاكــم مختصّــة متكاملــة، 
تعُنــى بكافــة المســائل القانونيــة المتعلقــة بوضــع المــرأة الفــردي، كالطــلاق، وحضانــة الأطفــال، 

والامــور المتعلقــة بالملكيــة الزوجيــة المشــتركة.

وتفاديــاً لصــدور أحــكام غيــر متناســقة، يجــب أن تكــون المحاكــم المختصــة مراكــز خبــرة يمكــن 
أن تســتخدم كنمــاذج لجميــع المحاكــم حتــى تحسّــن خدماتهــا. ويجــب إتاحــة المجــال أمــام النســاء 
ــا  ــي المــدن، كم ــدر النســاء المقيمــات ف ــم بق ــى المحاك ــة للجــوء إل ــي المناطــق الريفي ــات ف القاطن
ــان  ــة مــن أجــل ضم ــات الحديث ــا المعلوم ــة أو اســتخدام تكنولوجي ــم المتنقل ــاد المحاك ينبغــي اعتم

إمكانيــة اللجــوء إلــى العدالــة للمقيميــن فــي أماكــن نائيــة.601

حقوق المرأة أثناء إجراءات المحاكم

الوصول إلى المعلومات

ناشــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــدول "ضمــان وصــول النســاء اللواتــي يتعرضن للعنـــف 

600 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 14 )د(.

ــرة 16  ــم 569 أعــلاه، الفق ــم 33، الحاشــية رق ــة العامــة رق ــز ضــدّ المــرأة، التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 601 اللجن

)أ(: "كفالــة إنشــاء محاكــم وهيئــات قضائيــة وكيانــات أخــرى، حســب الحاجــة، تكفــل حــق المــرأة فــي اللجــوء إلــى القضــاء، 
مــن دون تمييــز، علــى كامــل أراضــي الدولــة الطــرف، بمــا فــي ذلــك فــي المناطــق النائيــة والريفيــة والمعزولــة، وإدامــة تلــك 
ــة، وخاصــة لخدمــة النســاء  ــات الأخــرى وتطويرهــا، مــع النظــر فيإنشــاء محاكــم متنقل ــة والكيان ــات القضائي المحاكــم والهيئ
اللاتــي يعشــن فــي المناطــق النائيــة والريفيــة والمعزولــة، وفــي الاســتخدام الخــلّاق لحلــول تكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة، 

متــى أمكــن ذلــك."
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إلى معلومـــات في هـــذا الـــصدد بـــشأن حقـــوقهن وســــبل الإنتصاف المتــــوفرة وخــــدمات دعــــم 
الــــضحايا وكيفيــــة الحــــصول عليهــــا، بالإضــــافة إلى معلومات عن دورهن وفرص مشاركتهن 

فــي الدعــاوى الجزائيــة ".602
وتجعــل المــادة 56 )أ( مــن اتفاقيــة اســطنبول مــن هــذا الإجــراء واجبــاً قانونيــاً تلقيــه علــى الــدول 

الأطــراف.

المساعدة القانونية وغيرها من خدمات الدعم بكلفة متدنية أو مجانية

دعــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة الــدول الأطــراف إلــى "إزالــة الحواجــز 
الاقتصاديــة التــي تعتــرض اللجــوء إلــى القضــاء، مــن خــلال تقديــم المســاعدة القانونيــة، وكفالــة 
ــاء ذوات  ــى النس ــبة إل ــم بالنس ــف المحاك ــك تكالي ــق، وكذل ــم الوثائ ــدار وتقدي ــوم إص ــض رس خف
الدخــل المنخفــض والتنــازل عنهــا بالنســبة إلــى النســاء الفقيــرات."603 وتفــرض بعــض المعاييــر 

وجــوب تقديــم المســاعدة القانونيــة المجانيــة للنســاء ضحايــا العنــف.604

وقدّمــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة أيضــاً توجيهــاتٍ لكيفيــة توفيــر 
ــاول ومســتدامة ومســتجيبة لاحتياجــات المــرأة،605 وهــي  ــي المتن ــة تكــون ف مســاعدة قانوني
ــل  ــب أن تحص ــوان "يج ــت عن ــل تح ــذا الدلي ــن ه ــابع م ــل الس ــي الفص ــل ف ــة بالكام مدرج

ــة". ــى المســاعدة القانوني ــوع الاجتماعــي عل ــى الن ــي عل ــف المبن ــا العن النســاء ضحاي

ــل  ــدول أن تكف ــرأة ال ــف ضــدّ الم ــة بالعن ــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقّ ــل الأم يوصــي دلي
"الدعــم المجانــي فــي المحكمــة، بمــا فــي ذلــك الحــق بــأن تتــم مرافقتهــن وتمثيلهــن فــي المحكمــة 
مــن قبــل خدمــة متخصصــة، و/أو وســيط للشــاكيات/الناجيات مــن العنــف، مجانــاً وتوفيــر ســبل 
ــي  ــاعدات ف ــادات والمس ــى الإرش ــة للحصــول عل ــي المحكم ــات ف ــز الخدم ــى مراك الوصــول إل

602 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 18 )أ(.

603 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 569 أعلاه، الفقرة 17 )أ(.

604 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

ــواتي  ــاء اللـ ــاح للنس ــان أن تت ــدول الأطــراف "ضم ــزم ال ــرة 18 )ح( تل ــلاه، الفق ــم 559 أع ــية رق ــة، الحاش ــة الجنائي والعدال
يتعرضـــن للعنـــف إمكانيـــة اللجـــوء دون قيـــد إلــى نظــم العدالــة المدنيــة والجنائيــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة الحصول مجانا علـــى 

المعونـــة القانونيـــة، حـــسبما يكــون مناســبا، والدعــم فــي المحاكــم وخدمــات الترجمــة الفوريــة."

ــرة 37  ــم 569 أعــلاه، الفق ــم 33، الحاشــية رق ــة العامــة رق ــز ضــدّ المــرأة، التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 605 اللجن

)أ( – )ه(.
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ــي."606 ــوج النظــام القانون ول

وتلــزم اتفاقيــة اســطنبول مــن جهتهــا الــدول "توفيــر خدمــات الدعــم المناســبة للضحايــا، وعــرض 
حقوقهــم ومصالحهــم بالشــكل الملائــم، وأخذهــا بعيــن الاعتبــار".607

حق الضحية في الاستماع لها

ــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال  ــة لضحاي ــر العدال ــادئ الأساســية لتوفي ــصّ الإعــلان بشــأن المب وين
الســلطة608 علــى المبــادئ الأساســية لمشــاركة الضحايــا والشــهود فــي الدعــاوى الجزائيــة، 
وخاصــة الفقــرة 6 )ب( التــي تلــزم الــدول بـــ "إتاحــة الفرصــة لعــرض وجهــات نظــر الضحايــا 
ومخاوفهــم وأخذهــا فــي الاعتبــار فــي المراحــل المناســبة مــن الإجــراءات القضائيــة، حيثمــا تكــون 
مصالحهــم عرضــة للتأثــر وذلــك دون المســاس بحقــوق المتهميــن وبمــا يتماشــى ونظــام القضــاء 

ــة". ــي ذي الصل ــي الوطن الجنائ

مــن جهــةٍ أخــرى، تنــصّ المــادة 56 )1( )د( مــن اتفاقيــة اســطنبول علــى أن تقــوم الدول بـــ "تمكين 
الضحايــا، وفقــاً للقواعــد الإجرائيــة الخاصــة بقوانينهــا الداخليــة، مــن الحــق فــي الاســتماع إليهــم، 
وتقديــم الأدلــة ووجهــة نظرهــم، واحتياجاتهــم ومخاوفهــم، بصفــة مباشــرة أو مــن خــلال وســيط، 

وأخذهــا بعيــن الاعتبــار."

ويقتــرح دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة أن تتمكّــن النســاء 
المعرّضــات للعنــف مــن تقريــر مــا إذا كانــت ســتقدّمن الأدلــة أثنــاء الإجــراءات القضائيــة والســبل 
ــام النســاء  ــح المجــال أم ــدول أن تتي ــى ال ــرأة، عل ــف ضــدّ الم ــي حــالات العن ــك. وف ــة لذل اللازم
لتقديــم الأدلــة إمــا شــخصياً أو بوســائل بديلــة، بمــا فــي ذلــك "صياغــة بيان/إقــرار مشــفوع بقســم، 
و/أو الطلــب مــن المدعــي العــام أن يقــدم المعلومــات ذات الصلــة نيابــةً عنهــا، و/أو تقديــم شــهادة 

مســجّلة."609

606 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511  أعلاه، ص. 38.

607 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 56 )1( )ه(.

608 إعــلان بشــأن المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وســوء اســتعمال الســلطة، كمــا اعتمــد بموجــب قــرار 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 34/40 )1985(.

609 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 39.
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الترجمة الفورية وترجمة المستندات

ــدول  ــل ال ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة أن تكف ــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلق ــرح دلي ويقت
ــادي  ــؤ وحي ــوري كف ــم ف ــات مترج ــى خدم ــاً عل ــف مجان ــن العن ــاكيات/الناجيات م ــول الش حص
ــة  ــب اتفاقي ــاً.610 وبموج ــاً أو مطلوب ــر ضروري ــون الأم ــا يك ــة، عندم ــق القانوني ــة الوثائ وترجم
ــا عندمــا  ــاء للضحاي ــر مترجميــن مســتقلين وأكف ــدول الأطــراف "توفي ــى ال ــن عل اســطنبول، يتعيّ

ــة".611 ــم الأدل ــد تقديمه ــي الدعــوى أو عن ــاً ف ــوا طرف يكون

إنّ الترجمــة فــي قضايــا النســاء اللواتــي تعرّضــن للعنــف بمثابــة مهــارة خاصــة تتطلــب حساســيةً 
معينــة، وإتقانــاً، وســريةً مطلقــة. وقــد يكــون مــن المفيــد فــي هــذا الســياق الاطــلاع علــى المعاييــر 
ــا التعذيــب بموجــب بروتوكــول اســطنبول حــول  ــر عمومــاً لضحاي ــمّ وضعهــا بشــكلٍ أكث ــي ت الت

التقصــي والتحقيــق فــي قضايــا التعذيــب.

تناولــت معاييــر بروتوكــول اســطنبول نهجيــن يمكــن الســير عليهمــا، لــكلّ منهمــا مزايــاه وســيئّاته، 
فــي مــا يخــصّ الترجمــة الشــفوية للخدمــات القانونيــة والمقابــلات:

ترجمة حرفية يقدّمها مترجم شفوي.	 
عنــد الاعتمــاد علــى الترجمــة الحرفيــة الصرفــة، لا بــد مــن أن تمثــل الترجمة  �

مــا ذكــره الشــخص فعــلاً مــن دون أي إضافــة أو حــذف مــن قبــل المترجم.

ترجمــة شــفوية مصحوبــة بشــروح تيســر فهــم مغــزى الأحــداث والتجــارب والأعــراض 	 
والتعابيــر فــي ثقافــة الضحيــة.

ــه الأســلوب الآخــر  � ــة يفتقــر إلي ــاً للمعلومــات المتبادل تضيــف تفســيراً متعمّق
مــن الترجمــة.612

كما تشير المعايير نفسها أيضاً إلى عددٍ من الاعتبارات الأخرى، بما في ذلك:

610 المرجع نفسه، ص. 38؛ اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 56 )1( )ك(.

611 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 56 )1( )ك(.

612 بروتوكول اسطنبول، الحاشية رقم 577 أعلاه، الفقرة 274.
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إنّ هويــة المترجــم الشــفوي وانتمــاءه الإثنــي والثقافــي والسياســي هــي مــا مــن 	 
الاعتبــارات ذات الأهميــة فــي اختيــاره، وينبغــي أن تكــون ضحيــة التعذيــب واثقــة مــن 

ــة؛ ــه بدق ــا وينقل ــيفهم كلامه ــفوي س ــم الش أنّ المترج
لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال إســناد الترجمــة الشــفوية إلــى شــخص مــن المكلفّيــن 	 

بإنفــاذ القانــون أو مــن الموظفيــن الحكومييــن لتجنّــب أي تضــارب مصالــح محتمــل؛
ــاء 	  ــن أعض ــو م ــة بعض ــي الترجم ــتعانة ف ــات، الاس ــاً للخصوصي ــحّ، احترام ولا يص

ــة.613 ــرة الضحي أس

حماية الضحايا والشهود

مبادئ الحماية

"تمكيــن النســاء اللواتــي يتعرّضــن للعنــف مــن الإدلاء بشــهاداتهنّ فــي الدعــاوى الجزائــة 
مــن خــلال اتخــاذ التدابيــر المناســبة التــي تســهلّ إدلاء المــرأة بشــهادتها عــن طريــق حمايــة 
ــوى؛  ــير الدع ــاء س ــلامتها أثن ــان س ــا؛ وضم ــا وكرامته ــة، وهويته ــا الخاص ــة حياته حرم
ــة  ــض الضحي ــكل رف ــي ألا يش ــر". وينبغ ــر المباش ــذاء غي ــا لــ"لإي ــول دون تعرّضه وتح
الإدلاء بشــهادتها فــي الــدول التــي يتعــذّر فيهــا ضمــان ســلامتها جريمــة  جزائيــة أو جريمــة 

أخــرى."614

محاكم آمنة ومتاحة. 	 
طالبــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة الــدول الأطــراف  �

ــبه  ــة وش ــات القضائي ــع المؤسس ــة ومواق ــة المادي ــون البيئ ــان أن تك "بضم
بــةً وآمنــة، وممكنــاً الوصــول إليهــا  القضائيــة، وغيرهــا مــن الخدمــات، مرحِّ
مــن قبــل جميــع النســاء".615 وقــد شــدّدت اللجنــة علــى الحاجــة إلــى اتخــاذ 
ــا  ــة بخصوصيته ــرأة المتعلق ــوق الم ــة حق ــل "حماي ــن أج ــة م ــر خاص تدابي
وســلامتها، وغيــر ذلــك مــن حقــوق الإنســان للمــرأة"،616 وضــرورة احتــرام 

613 المرجع نفسه، الفقرة 274.

614 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 15 )ج(.

615 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 569 أعلاه، الفقرة 17 )ه(.

616 المرجع نفسه، الفقرة 18 )و(.
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"كرامــة النســاء وحالتهــن العاطفيــة وأمْنهــن" مــن قبــل معــدي التقاريــر التــي 
تتناولهــن.617

تجنبّ لقاء الضحايا والشهود بالجناة المزعومين في حرم المحكمة.	 
اقتــرح دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة  �

ضــرورة توفيــر أماكــن منفصلــة للدخــول إلــى المحكمــة لــكل مــن المدّعــى 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــى المحكم ــل مبن ــة داخ ــن الحماي ــهود، وتأمي ــم والش عليه
ــن،  ــاكيات وللمتهمي ــتقلة للش ــارج مس ــل ومخ ــار ومداخ ــن انتظ ــود أماك وج
للوصــول  مختلفــة  مواعيــد  وتعييــن  الشــرطة،  مــن  مرافقيــن  وتوفيــر 

والمغــادرة.618
نســجاً علــى المنــوال نفســه، تفــرض اتفاقيــة اســطنبول علــى الــدول أن  �

"تســهر، كلمــا كان ذلــك ممكنــاً، علــى تجنـّـب حــدوث أي اتصــال بيــن 
الضحايــا والجنــاة داخــل المحكمــة ومقــرات المصالــح الزجريــة".619

استخدام التكنولوجيا لتيسير كفالة أمن الضحايا عند الإدلاء بشهاداتهم.	 
أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة بتمكيــن النســاء  �

ــد أو بواســطة معــدات  ــف مــن الإدلاء بالشــهادات عــن بع المعرضــات للعن
اتصــالات، عنــد الاقتضــاء لحمايــة خصوصيتهــن، ســلامتهن وغيرهــا مــن 
حقــوق الإنســان، علــى أن يتــم ذلــك علــى نحــوٍ يتفــق والإجــراءات القانونيــة 

الواجبــة والمحاكمــة العادلــة.620
تنــصّ اتفاقيــة اســطنبول أيضــاً علــى أن تتيــح الــدول "تمكيــن الضحايــا مــن  �

الإدلاء بشــهاداتهم، وفقــاً للقواعــد المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الداخليــة، 
دون حضورهــم فــي قاعــة المحكمــة أو علــى الأقــل دون حضــور فــي نفــس 
الوقــت مــع المشــتبه بــه، لا ســيما مــن خــلال اســتخدام تكنولوجيــات التواصل 

المناســبة، متــى توافــرت."621

617 المرجع نفسه، الفقرة 18 )و(.

618 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 39.

619 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 56 )1( )ز(.

620 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 569 أعلاه، الفقرة 18 )و(.

621 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 56 )1( )ل(.
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تطبيق الإجراءات القانونية بطريقة سرية.	 
أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة  أن تعقــد  �

الإجــراءات القانونيــة داخــل المحمكــة، بطريقــة ســرية، كليــاً أو جزئيــاً، بمــا 
فــي ذلــك إدلاء المــرأة لشــهادتها، عندمــا تقتضــي الضــرورة حمايــة حقــوق 
المــرأة المتعلقــة بخصوصيتهــا وســلامتها، وغيــر ذلــك مــن حقــوق الإنســان 

ــرأة.622 للم

الإجراءات الهادفة لكفالة خصوصية الشهود وحماية هوياتهم.	 
تلــزم اتفاقيــة اســطنبول الــدول "ضمــان اعتمــاد تدابيــر لحمايــة الحيــاة  �

وصورتهــا".623 للضحيــة  الخاصــة 
يقتــرح دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة  �

"التعتيــم الإعلامــي بخصــوص الأفــراد المشــاركين فــي القضيــة، مــع توفيــر 
ســبل التعويضفــي حــال عــدم الامتثــال".624

أوامر الحماية للضحايا والشهود، وأسرهم المشاركين في إجراءات المحاكم.	 
تلــزم اتفاقيــة اســطنبول الــدول ضمــان "الســهر علــى حمايــة الضحايــا، مــع  �

أســرهم وشــهود الإثبــات، مــن الترهيــب والانتقــام وتكــرار الإيــذاء".625

أخذ سلامة الضحايا في الحسبان عند مراجعة حرية المتهمين والمدانين.	 
ــدول الأطــراف "أخــذ المخاطــر  � ــة العامــة للأمــم المتحــدة ال ناشــدت الجمعي

التي تهدد الـــسلامة، بمـــا فيهـــا ضـــعف الـــضحية، في الحـــسبان عنـــد اتخاذ 
ــة أو  ــة أو شــبه احتجازي ــر احتجازي ــة بإصــدار أحــكام غي ــرارات المتعلق الق
إطلاق سراح المتـــهم بكفالة أو الإفـــراج المـــشروط عنـــه أو إخـــلاء ســـبيله 
ــد  ــة، وبخاصــة عن ــت المراقب ــعه تحـ ــلوكه أو وضـ ــسين سـ ــشروط بتحـ المـ

622 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، التوصية العامة رقم 33، الحاشية رقم 569 أعلاه، الفقرة 18 )و(.

623 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 56 )1( )و(.

624 دليل الأمم المتحدة حولالتشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 39.

625 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 56 )1( )أ(.
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ــن.626 ــن والخطري ــن المعاودي ــع المجرمي ــل م التعام
وتفــرض اتفاقيــة اســطنبول أيضــاً علــى الــدول "الســهر علــى ضمــان إبــلاغ  �

الضحايا\الناجيــن، علــى الأقــل فــي الحــالات التــي يوجــدون فيهــا فــي خطــر، 
عندمــا يفــرّ الجانــي أو يخلــى ســبيله مؤقتــاً أو نهائيــاً".627

حماية خاصة لحقوق الفتيات.	 
ينــصّ القانــون الدولــي والمعاييــر الدوليــة علــى تقديــم الدعــم الفعّــال للأطفال،  �

وبخاصــة الفتيــات، عنــد اللجــوء إلــى العدالــة، بمــا فــي ذلــك توفيــر إجــراءات 
الحمايــة الخاصــة لهنّ.628

إلقاء اللوم على الضحية والأفكار النمطية السائدة في القانون الإجرائي

ــدري بســبب  ــف جن ــه مــن عن ــا يتعرّضــن ل ــدّم بالشــكاوى بشــأن م ــا تخشــى النســاء التق ــاً م غالب
ــد يســببّه نظــام  ــذي ق ــا مــرة أخــرى، ال ــر المباشــر" أو جعلهــن ضحاي ــذاء غي الخــوف مــن "الإي
ــة الجنائيــة. وقــد يتعرّضــن بشــكلٍ خــاص إلــى معاملــة عدائيــة مــن جانــب الســلطات عنــد  العدال

ــه. ــذي ســبق أن تعرضــن ل ــد مــن الأذى ال ــد يزي ــذي ق ــة، الأمــر ال ــى العدال لجوئهــن إل

وتتجلـّـى هــذه المخــاوف بشــكلٍ خــاص لــدى النســاء المعرّضــات لخطــر التمييــز المتعــدّد الجوانــب 
أو المتفاقــم.629 وفــي كثيــر مــن الأحيــان، لا تقــوم النســاء اللواتــي ينتميــن إلــى هــذه الفئــات بإبــلاغ 
الســلطات عمــا تعرضــن لــه مــن أعمــال عنــف، "خوفــاً مــن أن يتعرضــن للإهانــة، أو الوصــم، 
أو التوقيــف أو الترحيــل، أو التعذيــب أو لأشــكال أخــرى مــن العنــف، علــى يــد عــدة جهــات منهــا 

626 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 15 )ي(.

627 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 56 )1( )ب(.

ــم 569 أعــلاه، الفقــرة 24:  ــم 33، الحاشــية رق ــة العامــة رق ــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 628اللجن

"ينبغــي إيــلاء اعتبــار خــاص للفتيــات )بمــا فــي ذلــك الطفلــة والمراهقــة، حيثمــا كان ذلــك مناســباً( لأنهــن يواجهــن حواجــز 
محــددة تعتــرض ســبيل وصولهــن إلــى العدالة.فالفتيــات كثيــراً ما يفتقــرن إلــى الصفــة الاجتماعيــة أو القانونيــة التــي تمكنهــن 
مــن اتخــاذ قــرارات هامــة بشــأن حياتهــن فــي المجــالات المتصلــة بحقوقهــن التعليميــة والصحيــة والجنســية والإنجابيــة. ويمكــن 
أن يكُرهــن علــى الــزواج أو يتعرضــن لممارســات أخــرى ضــارة بهــن ولأشــكال مختلفــة مــن العنــف." راجــع أيضــاً اتفاقيــة 
ــد الاقتضــاء، خاصــة  ــة، عن ــر حماي ــدول "اتخــاذ تدابي ــزم ال ــي تل ــادة 56 )2(، الت ــم 509 أعــلاه، الم اســطنبول، الحاشــية رق

بالطفــل الضحيــة والشــاهد علــى أعمــال العنــف ضــد المــرأة والعنــف الأســري، تراعــى فيهــا المصلحــة الفضلــى للطفــل."

629 راجع الفصل الثاني أعلاه: "التمييز المتعدد الجوانب: حماية حقوق المرأة للنساء على تنوعهنّ"
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المســؤولون عــن إنفــاذ القانــون."630

ــدول  ــى ال ــه عل ــى أن ــد أشــارت إل ــز ضــدّ المــرأة ق ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــت اللجن وكان
الأعضــاء العمــل لمنــع وقــوع أشــكال الإســاءة هــذه واتخــاذ خطــوات "لتعزيــز ثقافــة وبيئــة علــى 
ــر  ــه أم ــة بأن ــى العدال ــوء إل ــرأة اللج ــاس الم ــى التم ــياقهما إل ــي س ــر ف ــي ينظ ــد الاجتماع الصعي

ــز و/أو الوصــم."631 ــن التميي ــد م ــاره ســبباً لمزي ــن اعتب ــدلاً م ــا، ب ــي آن معً ــول ف مشــروع ومقب
كمــا وقــد تتعــرّض الضحيــة لمزيــد مــن الاضطهــاد فــي الحــالات التــي لا يــدان فيهــا المغتصــب 

وتركهــا عرضــة لتهــم جنائيــة حــول ممارســة الجنــس خــارج الــزواج.

لا يجوز للتأخر في الإبلاغ أن يقوّض مصداقية الضحايا

ــدول عــدم الخــروج باســتنتاجات  ــز ضــدّ المــرأة ال ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ناشــدت اللجن
ــة  ــكاب الجريم ــاريخ ارت ــن تـ ــة بي ــدة المنقضي ــى طــول الم ــط إل ــا فق ــتند فيه ــة يس ــرة للحقيق مغاي

ــا.632 ــلاغ عنه ــخ الإب ــة وتاري ــية المزعوم الجنس

ويــدرج دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة عــدداً مــن الأســباب 
المحتملــة للتأخــر فــي الإبــلاغ عــن العنــف، بمــا فــي ذلــك:

الخوف من الوصم؛	 
الخوف من الإذلال؛	 
الخوف من عدم تصديقها؛	 
الخوف من الانتقام منها؛	 
الاعتماد المالي أو العاطفي على الجاني؛	 
عدم الثقة في آلية العدالة الجنائية؛	 
الافتقار إلى سبل الوصول إلى المؤسسات المسؤولة بسبب بعد المحاكم جغرافيا؛ً	 

630 اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33، الحاشــية رقــم 569 أعــلاه، الفقــرة 10. 

راجــع أيضــاً الفقــرات 8-10 حــول أشــكال التمييــز المتعــدد الجوانــب والحــالات التــي تجــد المــرأة نفســها فيهــا وتحــول دون 
تمتعهــا بحقــوق الإنســان.

631 المرجع نفسه، الفقرة 35 )د(.

632 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 15 )ه(.
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عدم وجود الموظفين المتخصصين في مجال العدالة الجنائية.633	 

ــه ورغــم "هــذه  ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة أن ويؤكــد دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقّ
المخــاوف المشــروعة )للنســاء اللواتــي يبلغــن عــن العنــف الممــارس ضدهــن(، فــإنّ التأخــر فــي 
الإبــلاغ عــن العنــف ضــدّ المــرأة كثيــراً مــا يفُسّــر كإثبــات علــى أنّ الشــاكية/ الناجيــة مــن العنــف 
غيــر جديــرة بالثقــة."634 ويوصــي الدليــل أن تحظــر التشــريعات علــى المحاكــم وغيرهــا مــن آليات 
مراجعــة العدالــة، والموظفيــن القضائييــن، والقضــاة، وغيرهــم مــن اســتخلاص أي اســتدلال ســلبي 

مــن جــراء التأخــر فــي الإبــلاغ عــن التعــرّض للعنــف أو اســتخدام هــذا التأخــر ضــدّ الشــاكية.635

الاغتصاب والعنف الجنسي: الأخذ بأدلة التاريخ الجنسي السابق

ــصّ المــادة 70 )د( مــن قواعــد الاجــراءات  ــة، تن ــة الدولي فــي إجــراءات المحكمــة الجنائي
ــة الدوليــة علــى مــا يلــي: والإثبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائي

"لا يمكــن اســتنتاج مصداقيــة الضحيــة أو الشــاهد أو طبعــه أو نزوعــه إلــى قبــول الجنــس 
مــن الطبيعــة الجنســية للســلوك الســابق أو اللاحــق للضحيــة أو الشــاهد."636

وفــي المحاكمــات المتعلقــة بالاغتصــاب أو العنــف الجنســي، قــد يســعى المدعــى عليــه فــي أغلــب 
الأحيــان للاســتعانة بأدلــة عــن التاريــخ الجنســي الســابق للضحيــة، وهــو أمــر مهيــن، ويكــون عــادةً 

غيــر متصــل بالقيمــة التأكيديــة لتثبيــت الذنــب أو البــراءة فــي الجــرم المنســوب إليــه.

ــارة  ــيلة لإث ــاً كوس ــم أحيان ــر المته ــخاص غي ــع أش ــابق م ــي الس ــخ الجنس ــاول التاري ــمّ تن ــد يت وق
ــك  ــى ذل ــأ إل ــد يلج ــون محظــوراً. وق ــر يجــب أن يك ــو أم ــة، وه الشــكوك حــول شــخص الضحي
ــة نتيجــة  ــاع الشــاهد، ومــن الانطبــاع حــول مصداقيــة الضحي كوســيلة للانتقــاص مــن حســن طب
ــا  ــر ناشــطة جنســياً. وعندم ــةً" وغي ــون "عفيف ــرأة أن تك ــى الم ــي عل ــي تمل ــة الت ــب النمطي القوال
يتــمّ القبــول بالتاريــخ الجنســي للمتهمــة  فــي ظــروف ضيقّــة النطــاق، يجــب أن تحــرص المحاكــم 
علــى تحديــد الثقــل الــذي تمنحــه لهــذا التاريــخ، فمجــرّد موافقــة المــرأة علــى القيــام بنشــاطٍ جنســي 

633 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 41.

634 المرجع نفسه.

635 المرجع نفسه.

636 المحكمة الجنائية الدولية، القواعد الاجراءات والإثبات، الحاشية رقم 531 أعلاه، القاعدة 70 )د(.
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فــي الماضــي لا يــدلّ بــأيّ طريقــة مــن الطــرق علــى أنهــا قــد قامــت بذلــك فــي القضيــة الراهنــة. 
فــكلّ نشــاط جنســي يجــب أن يتــمّ التوافــق عليــه علــى حــدة، والموافقــة الســابقة علــى القيــام بالفعــل 

ــة أنّ هــذه الموافقــة ســتعطى دومــاً. ــرّراً لفرضي الجنســي يجــب ألاّ تشــكّل مب

ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة مــا يلــي: "مــا  وجــاء فــي دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقّ
زال التاريــخ الجنســي الســابق للشــاكية/الناجية مــن العنــف يســتخدم فــي كثيــر مــن البلــدان لإبعــاد 
ــتخدام  ــن اس ــوال، يمك ــذه الأح ــل ه ــي مث ــاكية".637 وف ــى الش ــا إل ــم وتوجيهه ــن المته ــار ع الأنظ
التاريــخ الجنســي الســابق للشــاكية/الناجية للتأثيــر فــي مصداقيتهــا لدرجــة عــدم تصديقهــا وإخفــاق 
ــى  ــي إل ــف الجنس ــن العن ــاكيات/الناجيات م ــرّض الش ــالات، "تتع ــن الح ــر م ــي كثي ــاء. وف الادع
"الإيــذاء ثانيــةً" عندمــا يســألهنّ محامــو الدفــاع عــن ســلوكهنّ الجنســي الخــاص".638 ولقــد اســتخدم 
التاريــخ الجنســي الســابق للشــاكية/الناجية مــن العنــف أثنــاء إصــدار الحكــم علــى الجانــي، بالرغــم 

مــن إدانتــه، كعامــل مــن أجــل التخفيــف العقوبــة بحــق هــذا الأخيــر.639

وتنــصّ اتفاقيــة اســطنبول علــى مــا يلــي: "تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، أو غيرهــا 
ــة الجنســية  ــة بســوابق الضحي ــة المتصل ــان عــدم اســتعمال الأدل ــة، لضم ــر الضروري ــن التدابي م
وبســلوكها فــي أيــة محاكمــة مدنيــة أو جزائيــة إلا إذا كانــت ذات صلــة وضروريــة."640 وقــد يكــون 
التاريــخ الجنســي للشــاكية ذا صلــة فــي الحــالات التــي تزعــم فيهــا عــدم معرفتهــا بالمتهــم رغــم 
علاقــة جنســية توافقيــة ســابقة فــي مــا بينهمــا. وفــي حــالاتٍ كهــذه، إنّ إغفــال هــذا الموضــوع، بــدلاً 

مــن التاريــخ الجنســي الســابق نفســه، يــدلّ علــى غيــاب المصداقيــة مــن جانــب الشــاكية.

وقــد أوصــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بأنّــه يجــب "فهــم مصداقيــة الطــرف المشــتكي فــي 
قضايــا العنــف الجنســي علــى أنهــا نفــس المـــصداقية المتطلبــة فــي أي طــرف آخــر مشــتكي فــي 
أي دعـــاوى جزائيــة أخـــرى، وحظـــر تقـــديم الـــسجل الجنـــسي للمـــشتكي فــي الدعــاوى المدنيـــة 

والجزائية علـــى حـــد ســـواء في الحـــالات الـــتي لا تكـــون لـــه فيهـا صـلة بالقـــضية."641

637 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 42.

638 المرجع نفسه.

639 المرجع نفسه.

640ا تفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 54.

641 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 15 )ه(.
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الاغتصاب والعنف الجنسي: إلغاء قاعدة التأييد 

قاعــدة التأييــد أو الإنــذار التحذيــري هــو ممارســة تلجــأ إليهــا المحكمــة لتحــذّر نفســها أو المحلفّيــن 
مــن خطــورة إصــدار إدانــة بنــاءً علــى أدلــة غيــر متثبــت منهــا مقدمــة مــن جانــب الشــاكية. وتســتند 
ــة  وهــي لا  ــة بصــورة متأصل ــرة بالثق ــر جدي ــأنّ المــرأة هــي غي ــاد ب ــى الاعتق هــذه الممارســة إل
ــام أو  ــون الع ــد القان ــي تعتم ــدول الت ــن ال ــيما ضم ــدان، ولا س ــن البل ــدد م ــي ع ــدة ف ــزال معتم ت

الشــريعة".642

ــر  ــة غي ــرة نمطي ــذب "فك ــرأة تك ــراض أنّ الم ــى أنّ افت ــة إل ــو الدولي ــة العف ــارت منظم ــد أش وق
منطقيــة بشــكلٍ خــاص نظــرًا لكــون الشــاكيات مــن النســاء والفتيــات لا يربحــن الكثيــر بــل يخســرن 
كلّ شــيء عنــد الادعــاء بتعرّضهــنّ للاغتصــاب، فنــادراً مــا يتوفــر لديهــنّ حافــز للكــذب؛ تســعى 
العديــد مــن الشــاكيات للبحــث عــن الحقيقــة والعدالــة بكلفــة عاليــة جــداً بالنســبة إليهــنّ، مــن حيــث 

الوصــم ورفضهــنّ مــن قبــل عائلاتهــنّ ومجتمعاتهــنّ."643

ــى  ــة المــرأة، عل ــة حــول عــدم مصداقي ــادات المؤذي ــمّ التشــديد، بســبب هــذه الاعتق ــا يت ــاً م وغالب
ــل عــبء  ــا يجع ــادة الشــهود، م ــة وإف ــة الطبي ــرأة، كالأدل ــة الم ــد أدل ــة لتأيي ــة إضافي الحاجــة لأدل
ــف الجنســي  ــن الاغتصــاب والعن ــات م ــاء الناجي ــبة للنس ــل بالنس ــد الجــرم أثق ــي تحدي ــات ف الإثب

ــم. ــن الجرائ ــرى م ــواع أخ ــن لأن ــخاص المعرّضي ــةً بالأش مقارن

وقــد أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بإلغــاء "قواعــد الإثبــات التــي 
تميــز ضــد المــرأة عندمــا تكــون شــاهدة أو مدعيــة أو متهمــة، مــن خــلال مطالبتهــا بتحمــل عــبء 

أثقــل ممــا يتحملــه الرجــل، مــن أجــل إثبــات جريمــة مــا أو التمــاس ســبل التعويــض."644
ينبغي للدول إلغاء قاعدة التأييد في تشريعاتها عن طريق:

النصّ على "أنهّ من غير المشروع طلب تأييد أدلة الشاكية"؛	 
خلق قرينة مصداقية الشاكية في حالات العنف الجنسي؛	 
النــصّ علــى أنّ "مصداقيــة الشــاكية فــي حالــة العنــف الجنســي تعــادل مصداقية الشــاكية 	 

642 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 41.

643 منظمــة العفــو الدوليــة، "الاغتصــاب والعنــف الجنســي: قانــون ومعاييــر حقــوق الإنســان فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة"، 

1 آذار/مــارس AI Index IOR 53،2011/2011/001 ، ص. 36.

ــرة 25  ــم 569 أعــلاه، الفق ــم 33، الحاشــية رق ــة العامــة رق ــز ضــدّ المــرأة، التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 644 اللجن

)أ( )3(.
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فــي أيّ إجــراء جنائي آخــر."645

"فحوص" التعذيب والاختبارات غير العلمية لإثبات التجربة الجنسية أو "العذرية"

ــرأة أو  ــة" الم ــا "عذري ــات إم ــة لإثب ــوص طبي ــراء فح ــريعات إج ــض التش ــي بع ــائع ف ــن الش م
ــاً لتأكيــد  اعتيادهــا إقامــة العلاقــات الجنســية. ويتنــاول هــذا النــوع مــن الفحــوص اختبــاراً بصري
وجــود غشــاء البــكارة أو إيــلاج إصبعيــن فــي المهبــل )مــا يعــرف بفحــص "الإصبعيــن"( لتقديــر 

ــى ممارســة الجنــس. ــاة عل ــاد المــرأة أو الفت ــل مــا يثبــت اعتي ــة المهب مرون

تســتخدم هــذه الفحــوص بطــرق عــدة. علــى ســبيل المثــال، فــي الهنــد وبنغــلادش، تســتخدم هــذه 
ــمّ اســتعمالها أيضــاً كوســيلة  الفحــوص للتأكــد فــي مــا إذا تعرّضــت المــراة للاغتصــاب. ولكــن ت
للســيطرة الاجتماعيــة ومنعــاً لممارســة المــرأة لحقــوقٍ أخــرى، حيــث أنهــا اعتمــدت أثنــاء 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي ســياق ثــورة "الربيــع العربــي" ســنة 2011 وتــم الزعــم فــي مصــر إنّ 
الفحــوص كانــت تجــرى كضمانــة "تثبــت" أنّ المــرأة لــم تتعــرّض للاغتصــاب فــي الاحتجــاز، إلا 
أنهــا كانــت تســتخدم أيضــاً لتهديــد النســاء بتوجيــه تهــم احتــراف البغــاء إليهــنّ فــي حــال "أخفقــن" 
ــي  ــات ف ــي الاحتجاج ــاركات ف ــى المش ــش عل ــة والتهمي ــب النمطي ــرض القوال ــي الفحــص، ولف ف

ــة لمنعهــنّ وســائر المصريــات مــن المشــاركة فــي الشــأن العــام.646 محاول

هــذه "الفحــوص" المزعومــة غيــر علميــة ولا تثبــت شــيئاً عــن التجــارب الجنســية للمــرأة. 
وبالإضافــة لكونهــا مذلــةً جــداً علــى المســتوى النفســي، ومؤلمــة جــداً مــن الناحيــة الجســدية، فــإن 
ــى  ــة القضــاء عل ــر مشــروع بموجــب اتفاقي ــر غي ــو أم ــز، وه ــن التميي ــاً م ــا يشــكّل نوع إجراءه
ــى  ــاة عل ــرأة أو فت ــراه ام ــر. إنّ إك ــن المعايي ــك م ــر ذل ــرأة وغي ــدّ الم ــز ض ــكال التميي ــع أش جمي
الخضــوع لإجــراء مــن هــذا النــوع كأحــد متطلبّــات نظــام العدالــة الجنائيــة يعــدّ وجهــاً مــن وجــوه 

ــيئّة. ــة الس ــب والمعامل التعذي

فحــوص العذريــة: ليــس لهــا أيّ قيمــة علميــة، هــي تمييزيــة وتنتهــك مبــدأ حظــر التعذيــب 
والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة

645 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 41.

ــن  ــن ع ــن يبحث ــا زل ــش م ــف الجي ــا عن ــة"، ضحاي ــوص العذري ــد "فح ــام بع ــر: ع ــة، "مص ــو الدولي ــة العف ــع منظم 646 راج

egypt-/03/https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2012 :ــط ــى الراب ــة"، 9 آذار/مــارس 2012، عل العدال
/year-after-virginity-tests-women-victims-army-violence-still-seek-jus-1
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ــتقلاً  ــراً مس ــن 35 خبي ــة م ــتقلين، المؤلف ــرعي المس ــب الش ــراء الط ــة خب ــرت مجموع نش
فــي الطــب الشــرعي مــن 18 دولــة، بيانــاً بشــأن ممارســة "فحــوص العذريــة" فــي كانــون 

الأول/ديســمبر مــن ســنة 2014.

عرّفــت مجموعــة خبــراء الطــب الشــرعي المســتقلين "فحــوص العذريــة" بأنهــا عبــارة عــن 
"فحــص نســائي بغيــة إقامــة الرابــط بيــن حالــة غشــاء البــكارة ومظهــره والعلاقــات الجنســية 
ــادة  ــةً جنســيةً أو هــي معت ــد أقامــت علاق ــى ق ــد مــا إذا كانــت الأنث الســابقة مــن أجــل تحدي

عليهــا."647 وهــي تطبــق فــي العديــد مــن الــدول ضمــن ســياقات مختلفــة منهــا:
في أماكن الاحتجاز؛• 
على النساء اللواتي يزعمن تعرّضهنّ للاغتصاب؛• 
على النساء المتهمات باحتراف البغاء؛• 
كجزء من السياسات العامة أو الاجتماعية للسيطرة على الحياة الجنسية.• 

تبينّ لمجموعة خبراء الطب الشرعي المستقلين أنّ هذه الفحوص:
ــريرية أو •  ــة س ــن أيّ قيم ــرّدة م ــي مج ــة وه ــة الطبي ــن الناحي ــا م ــوق فيه ــر موث  غي

ــة؛ علمي
تمييزية بطبيعتها؛• 
تسببّ ألماً ومعاناةً كبيرين من الناحيتين الجسدية والمعنوية؛• 
عندمــا ترتكــب مــن قبــل أخصائيــي الرعايــة الصحيــة قــد تشــكّل انتهــاكاً لأخلاقيــات • 

المهنــة؛
عندمــا ترتكــب قســراً وتترافــق مــع إيــلاج مهبلــيّ قــد تشــكّل اعتــداءً جنســياً أو فعــل • 

اغتصــاب؛
عندما ترتكب قسراً قد تشكّل تعذيباً أو معاملةً قاسيةً أو لاإنسانية أو مهينةً.648• 

معاقبة المدانين بارتكاب جريمة العنف المبني على النوع الاجتماعي

647 مجموعة خبراء الطب الشرعي المستقلين، )J Forensic Leg Med 121 33 )2015-124، ص. 1.

648 المرجع نفسه، ص. 5.
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ــي  ــوّع ف ــة تن ــرأة: "ثم ــف ضــدّ الم ــة بالعن ــدة حــول التشــريعات المتعلق ــم المتح ــل الأم ــاً لدلي وفق
الأحــكام الصــادرة فــي قضايــا العنــف ضــدّ المــرأة بيــن البلــدان، وتتســم بعــدم التناســق، وفــي كثيــر 
مــن الأحيــان تســتند إلــى مواقــف تمييزيــة ... وتظهــر التجربــة أنّ إقــرار مبــادئ توجيهيــة خاصــة 
ــا  بإصــدار الأحــكام قــد يســاهم فــي إضفــاء طابــع الاعتياديــة علــى الأحــكام الصــادرة فــي قضاي

العنــف ضــدّ المــرأة."649

وقــد دعــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة جميــع الــدول إلــى اعتمــاد قواعــد إرشــادية 	 
ــم العنــف ضــد المــرأة لضمــان أن تكــون  ــا جرائ مناســبة لإصــدار الأحــكام فــي قضاي
العقوبــات متناســبة مــع خطــورة الجريمــة. وقــد حثــت الــدول لضمــان سياســات خاصــة 

بإصــدار الأحــكام والاجــراءات المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي:

محاسبة المجرمين على أفعالهم المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة؛	 

استنكار العنف ضدّ المرأة والعمل على ردعه؛	 

وضع حدّ للسلوك العنيف؛	 

تعزيز سلامة الضحية والمجتمع المحليّ؛	 

الأخذ في الحسبان التأثير على الضحايا وأفراد أسرهنّ؛	 

ــرأة 	  ــف ضــدّ الم ــم العن ــي جرائ ــى مرتكب ــكام عل ــن إصــدار أح ــات تضم ــرض عقوب ف
ــة؛ ــع خطــورة الجريم ــة تتناســب م بطريق

توفير تعويضات عن الضرر الناجم عن العنف؛	 

تعزيز تأهيل مرتكبي الجرائم.650	 

إزالــة الاســتثناءات التمييزيــة والاعتبــارات المخففــة فــي إصــدار الأحــكام المبنية علــى "القيمة" 
الاجتماعيــة للمــرأة المعرّضــة للعنف

كمــا هــو مبيـّـن فــي القســم المتعلـّـق بأشــكال الدفــاع أعــلاه، تعتبــر بعــض الممارســات أنهــا تمييزيــةً 
ضــدّ المــرأة ضحيــة العنــف نتيجــة قيمتهــا المتصــوّرة، أي الانطباعــات بشــأن عفتهــا. ويتضمّــن 
ذلــك تبرئــة الجانــي إذا "أعــاد إصــلاح" العفــة بزواجــه مــن الضحيــة، وفــرض عقوبــات أخــفّ 
ــط بالانطباعــات عــن  ــا بالمفهــوم المرتب ــة له ــة أو لا قيم ــة متدني ــاة إذا كان للمــرأة قيم ــى الجن عل

التجربــة الجنســية.

649 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 49.

650 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 17.



دليل الممارسين رقم 12 | 203

يقتــرح دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة أن تزيــل التشــريعات 
الأحــكام التــي مــن شــأنها:

النصّ على عقوبات مخففة و/أو تبرّئ الجناة في قضايا ما يسمّى بجرائم الشرف؛	 

تبرئة أحد مرتكبي العنف إذا ما تزوّج بعد ذلك من الضحية الناجية؛	 

النــصّ علــى فــرض عقوبــات أخــف فــي قضايــا تشــمل "فئــات" محــددة مــن النســاء، 	 
ــاث غيــر العــذارى.651 مثــل العامــلات بالجنــس والإن

ظروف مشدّدة بهدف إصدار الأحكام 

ــي  ــرأة الت ــق بالم ــذي يلح ــدى الأذى ال ــع م ــبةً م ــكام متناس ــدار الأح ــة إص ــون عملي ــب أن تك يج
ــد  ــد تحدي ــار عن ــن الاعتب ــا بعي ــي يقتضــي أخذه ــل الت ــض العوام ــن بع ــف. تتضمّ تعرّضــت للعن

ــن: ــد تضمّ ــف ق ــلوك العني ــا إذا كان الس ــة، م ــات الملائم العقوب
أعمال العنف المتكرّرة؛652	 
إســاءة اســتغلال منصــب يفتــرض فــي شــاغله أنــه مــن أهــل الثقــة أو إســاءة اســتعمال 	 

الســلطة؛653
ارتكاب أعمال عنف ضد الشريكة أو الزوجة أو أحد أفراد العائلة؛654	 
ارتكاب الجريمة ضد طفل أو في حضوره؛655	 
ارتكاب الجريمة ضد شخص أصبح مستضعفاً بسبب ظروف معينة؛656	 
ارتكاب الجريمة بصفة جماعية من قبل شخصين أو أكثر؛657	 
كون الجريمة مسبوقة أو مصحوبة بعنف بالغ الخطورة؛658	 

651 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 49.

652 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 17 )ب(؛ اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 509 أعــلاه، المــادة 46 )ب(.

653 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 17 )ب(؛ اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 509 أعــلاه، المــادة 46 )أ(.

654 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 17 )ب(؛ اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 509 أعــلاه، المــادة 46 )أ(.

655 الصيغــة المحدثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف ضـــد المـــرأة فــي مجــال منــع الجريمة 

والعدالــة الجنائيــة، الحاشــية رقــم 559 أعــلاه، الفقــرة 17 )ب(؛ اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 509 أعــلاه، المــادة 46 )د(.

656 اتفاقية اسطنبول، الحاشية رقم 509 أعلاه، المادة 46 )ج(.

657 المرجع نفسه، المادة 46 )ه(.

658 المرجع نفسه، المادة 46 )و(.
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ارتكاب الجريمة باستعمال السلاح أو التهديد به؛659	 
إلحاق الجريمة أضراراً جسدية ونفسية جسيمة بالضحية؛660	 
سبق إدانة الجاني من أجل جرائم ذات طبيعة مماثلة.661	 

الظروف المشدّدة: أعمال الإساءة التي يرتكبها المهنيون في سياق الممارسات الضارّة

تناولــت لجنــة حقــوق الطفــل واللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة دور المهنييــن 
فــي الإبــلاغ عــن الممارســات الضــارّة.

فقــد جــاء فــي تقريرهمــا المشــترك: "يتمتــع بعــض الأفــراد، وخصوصــاً أفــراد الخدمــات الطبيــة 
والمعلمــون، بوضــعٍ فريــدٍ يمكنهــم مــن تحديــد الضحايــا الفعلييــن أو المحتمليــن للممارســات 
الضــارة. بيــد أنــه كثيــراً مــا يكــون هــؤلاء مقيدّيــن بقواعــد الســرية التــي قــد تتنافــى مــع التزامهــم 
ــا.  ــال حدوثه ــن الممارســات الضــارة أو عــن احتم ــا م ــي لممارســة م ــلاغ عــن حــدوث فعل بالإب
ويجــب تذليــل هــذه العقبــة بســنّ قواعــد تنظيميــة محــددة تجعــل إبلاغهــم عــن تلــك الحــوادث أمــراً 

ــاً.662 إلزامي

وعندمــا يقــوم بعــض المهنيــون فــي موقــع الســلطة، مثــل الفنيــون الطبيــون أو الموظفــون 
ــي أو  ــورّط ف ــلال الت ــن خ ــم م ــاءة اســتعمال منصبه ــون، بإس ــون المدني ــون أو الموظف الحكومي
إخفــاء ممارســات ضــارّة يعتبــر ذلــك ظرفــاً مشــدّداً عنــد إصــدار الأحــكام بحقهــم. بالإضافــة إلــى 
العقوبــات العاديــة، قــد يشــمل التشــديد فــرض عقوبــات إضافيــة، مثــل تعليــق العمــل بالرخصــة 

ــد.663 ــاء العق ــة أو إنه المهني

تقييد فرض الغرامات كعقوبات وحيدة على العنف الأسري

لا تشــكّل الغرامــات بحــدّ ذاتهــا عقوبــةً مناســبةً للعنــف الأســري. وفــي الحــالات التــي لا تفــرض 
فيهــا عقوبــة الحبــس، يجــب تطبيــق حــدّ أدنــى مــن العــلاج الإلزامــي للجانــي وإخضاعــه لفتــرة 

ــة خاضعــة الإشــراف. تجريبي

ــه لا ينبغــي  ويشــير دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة إلــى أنّ
فــرض غرامــات فــي حــالات العنــف الأســري إذا كان مــن شــأن ذلــك أن يســببّ صعوبــة ماليــة 

659 المرجع نفسه، المادة 46 )ز(.

660 المرجع نفسه، المادة 46 )ك(.

661 المرجع نفسه، المادة 46 )ل(.

662 التوصية العامة المشتركة، الحاشية رقم 544 أعلاه، الفقرة 49.

663 المرجع نفسه، الفقرتان 49 و50.
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للضحيــة الناجيــة و/أو أطفالهــا، كمــا فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الجانــي مثــلاً زوج المــرأة أو 
شــريكها ولا تــزال تعــوّل علــى أموالــه لتلبيــة احتياجاتهــا هــي وأطفالهــا.664 ويشــرح الدليــل أنــه 

عندمــا تفــرض الغرامــات، ينبغــي أن يقتــرن ذلــك بعــلاج الجانــي ووضعــه تحــت المراقبــة.665

يجب ألاّ يشكّل الاعتماد على برامج التدخل للجناة خطراً على سلامة المرأة

ــان  ــف الأســري. لضم ــي العن ــع مرتكب ــل م ــائعة للتعام ــائل ش ــاة وس ــل للجن ــج التدخّ ــكّل برام تش
فعاليتهــا، وتفاديــاً لحــسّ خاطــئ بالأمــان للمــرأة التــي لربمــا لا تــزال عرضــةً للخطــر يجــب أن 

ــة. تتســم هــذه البرامــج بالفعالي

ــات اللازمــة لبرامــج  ــة بشــأن المتطلب ــة اســطنبول الملاحظــات التالي ــة صياغــة اتفاقي قدّمــت لجن
ــة لكــي  ــات، أو طوعي ــد تكــون صــادرةً بأمــر مــن المحكمــة كجــزء مــن العقوب ــي ق التدخــل، الت

تتســق هــذه البرامــج مــع أفضــل الممارســات:
تشجّع الجناة على تحمّل المسؤولية عن أفعالهم؛	 
تشجّع الجناة على تقييم مواقفهم ومعتقداتهم حيال المرأة؛	 
تستعين بمساعدين مهرة، مدرّبين على علم النفس وطبيعة العنف الأسري؛	 
ــاة 	  ــي تتناســب مــع الجن ــة الت ــة واللغوي تســتعين بمســاعدين مــن ذوي المهــارات الثقافي

ــون معهــم؛ ــن يعمل الذي
ــات 	  ــن وخدم ــاذ القواني ــرأة ووكالات إنف ــات دعــم الم ــع خدم ــج بالتنســيق م ــدّ البرام تع

ــال؛ ــة والأطف ــة الســلطة القضائي حماي
تعطى الأولوية لاحتياجات المرأة المعرّضة للعنف وسلامتها.666	 

ــى  ــي تفــرض عل ــك الت ــة، بمــا فيهــا تل ينبغــي أن توضّــح التشــريعات أنّ اســتخدام الأحــكام البديل
ــذر،  ــمّ بح ــب أن يت ــرى، يج ــة أخ ــه أي عقوب ــى علي ــاص، ولا تمل ــج خ ــور برنام ــي حض الجان
وفقــط فــي الحــالات التــي يراقــب فيهــا تنفيــذ الحكــم باســتمرار مــن قبــل مســؤولي نظــام العدالــة 
ــة  ــف وفعالي ــي تعرّضــت للعن ــرأة الت ــان ســلامة الم ــائية لضم ــة النس ــر الحكومي ــات غي والمنظم

ــم.667 الحك

ومــن جهتــه، يوصــي دليــل الأمــم المتحــدة حــول التشــريعات المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة بــأن 

664 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 50.

665 المرجع نفسه.

666 مجلــس أوروبــا، "التقريــر التفســيري لاتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي 

.104 الفقــرة  ومكافحتهمــا"، 

667 اتفاقيــة اســطنبول، الحاشــية رقــم 509 أعــلاه، تطلــب المــادة 16)3( مــن الــدول مــا يلــي: "تحــرص الأطــراف باتخاذهــا 

التدابيــر المذكــورة فــي الفقرتيــن 1 و1،علــى أن تجعــل مــن أمــن الضحايــا ودعمهــم وحقوقهــم الإنســانية أولويــة لهــا، وعلــى 
أن توضــع هــذه البرامــج وتطبَّــق حيثمــا كان ذلــك مناســبا، بالتنســيق الوثيــق مــع المصالــح المتخصصــة فــي دعــم الضحايــا."
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تتضمــن التشــريعات التكليــف بإجــراء عمليــات مراجعــة ورصــد دقيقــة لبرامــج التدخــل المعنيــة 
بتأهيــل الجنــاة وإصــدار الأحــكام البديلــة التــي تشــارك فيهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة النســائية 
والشــاكيات/ الضحايــا الناجيــات مــن العنــف. كمــا يوصــي الدليــل أيضــاً أنــه "حيثمــا يتوافــر تمويــل 
ــى  ــف عل ــن العن ــات م ــا الناجي ــة للضحاي ــات المقدم ــة للخدم ــى الأولوي ــي أن تعط ــدود، ينبغ مح
البرامــج المعنيــة بالجنــاة، وأن لا تفــرض هــذه الأحــكام إلا عقــب تقييــم لضمــان ألا تكــون هنــاك 

خطــورة علــى ســلامة الضحيــة الناجيــة مــن العنــف."668

668 دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقّة بالعنف ضدّ المرأة، الحاشية رقم 511 أعلاه، ص. 52-51.
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الفصل التاسع
اعتبارات عملية

تلقي الدعاوى وإعدادها

سلامة ورفاه الممارسين والموكّلات

ــؤدي  ــا ت ــاً م ــوكّل. غالب ــارس والم ــاه المم ــلامة ورف ــان س ــة لضم ــي أيّ قضي ــة ف ــح الأولوي تمن
ــة  ــاه العام ــذب انتب ــى ج ــف إل ــا العن ــات ضحاي ــاء أو الفتي ــاف للنس ــبيل انتص ــن س ــرة ع المناص
ــد  ــال التعــرّض لمزي ــدات واحتم ــنّ للتحــرّش، والتهدي ــةٍ مــن شــأنها أن تعرّضه ــنّ بطريق لوضعه

ــف. ــن العن م

مــن هنــا، تقــوم الخطــوة الأولــى فــي أغلــب الأحيــان علــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان بقــاء 
هويــة المــرأة ضحيــة العنــف قيــد الكتمــان بموجــب قــرار مــن المحكمــة. وفــي حــال أثبتــت هــذه 
الخطــوة عــدم فعاليتهــا، قــد يصبــح مــن الضــروري التمــاس تدابيــر أخــرى مــن جانــب الدولــة، مــن 
قبيــل تغييــر محــلّ إقامــة الشــهود وحمايتهــم. وإن لــم ينجــح ذلــك، يبقــى الخيــار الوحيــد البحــث عــن 
الســلامة فــي الخــارج مــن خــلال عمليــات اللجــوء. يمكــن الاطــلاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل فــي 
منشــورات ائتــلاف المدافعــات عــن حقــوق الإنســان، "حقنــا فــي الســلامة" و"المطالبــة بالحقــوق، 

مطالبــة بالعدالــة".669

العمل مع المجتمع المدني

يشــكّل العمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تقــدّم الخدمــات للنســاء اللواتــي تعرّضــن للعنــف 
وســيلةً فعالــةً لحشــد الدعــم حــول القضيــة. وتســهم المحافظــة علــى علاقــات مســتدامة مــع منظمات 
ــق بالطريقــة  المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز الثقــة بيــن المجتمــع المدنــي والمدافعيــن، فــي مــا يتعلّ
الأفضــل للتعامــل مــع المــرأة ضحيــة العنــف. ويمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بتقديــم 

الخدمــات للنســاء رعايتهــنّ وتأميــن رفاههــنّ، وهــو مــا يعــدّ بمثابــة خطــوة تكميليــة للمدافعــة.
تتمثــل الوســائل التقليديــة لنســج العلاقــات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة علــى القضيــة 
ــة.  ــر الدولي ــوق الإنســان والمعايي ــي لحق ــون الدول ــات وورش عمــل حــول القان ــم تدريب ــي تنظي ف
بيــد أنّ المحافظــة علــى العلاقــات المســتدامة بيــن المنظمــات والمدافعيــن، مــن خــلال المســاعدة 
ــى  ــدة إل ــن نظــرةً جدي ــر للطرفي ــن شــأنها أن توفّ ــم الاستشــارات وإعــداد الدعــاوى، م ــر تقدي عب

669  جمعيــة حقــوق المــرأة فــي التنميــة، "حقنــا فــي الســلامة: مقاربــة شــاملة للحمايــة مــن المدافعــات عــن حقــوق الإنســان" 

http://defendingwomen-defendingrights.org/wp-content/ الرابــط:  علــى  متوافــر   ،)2014 )آذار/مــارس 
Our-Right-To-Safety_FINAL.pdf/03/uploads/2014؛
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القضايــا. ومــن الأمثلــة المهمــة علــى ذلــك القضايــا التــي تكــون فيهــا النســاء مســتهدفات للملاحقــة 
بســبب تعاطــي المخــدرات أو العمــل فــي مجــال الجنــس. فقــد يبــدأ المحامــي أولاً بجانــب الدفــاع 
ــاب  ــف، كالاغتص ــا للعن ــأن تعرّضه ــات بش ــن معلوم ــف ع ــاً بالكش ــرأة أحيان ــوم الم ــي لتق الجنائ
والعنــف الأســري. كمــا قــد يشــار أيضــاً إلــى الحاجــة للدعــم والمســاعدة النفســيين. فــي الحــالات 
ــا المشــابهة، ففــي ذلــك  التــي تتعامــل فيهــا منظمــة المجتمــع المدنــي مــع عــددٍ كبيــر مــن القضاي
دليــل علــى أنّ التدخــل القانونــي، مــن قبيــل نشــاط التقاضــي الاســتراتيجي قــد يشــكّل وســيلةً فعالــةً 

لتمكيــن مجموعــة أكبــر مــن النســاء مــن الولــوج إلــى العدالــة.

فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا المــرأة قــد وضعــت حــداً للعنــف المرتكــب ضدّهــا وتلتمــس الأمــن 
والســلامة وتغييــراً ديناميكيــاً فــي وضعهــا، تكــون الفرصــة ســانحةً لمقاربتهــا بالمعلومــات بشــأن 
رغبتهــا فــي الولــوج إلــى العدالــة. غالبــاً مــا تشــعر الناجيــات بالتحفيــز لضمــان عــدم تكــرار مــا 

جــرى لهــنّ فيرغبــن بــأن تــؤدي تجربتهــنّ إلــى "الــدروس المســتفادة".

الاستمرار في تقديم الرعاية للموكّلة عند إعداد التقاضي الاستراتيجي

يمكــن للتقاضــي باســم المــرأة كفــرد أو الدعــوى الجماعيــة أن تشــكّل وســيلةً هامــةً لتحقيــق التغييــر 
ــال،  ــاءة أو الإهم ــببّ بالإس ــي تتس ــن الت ــل القواني ــق تعدي ــن طري ــرأة، ع ــع للم ــاق أوس ــى نط عل
ــل التقاضــي الاســتراتيجي عمليــةً صعبــةً  بالفعــل ومــن  وأنظمــة العدالــة وسياســاتها. ولكــن، يمثّ

الناحيــة الأخلاقيــة أيضــاً.

يمثّــل التصــدّي للعنــف ضــد المــرأة معارضــةً للمواقــف الاجتماعيــة التمييزيــة. وإنّ رفــع دعــوى 
مــن هــذا النــوع قــد يــؤدي إلــى الكثيــر مــن الضغــط والانتقــاد والتعــدّي علــى الخصوصيــة، بالنســبة 

إلــى المحامــي وموكّلتــه علــى حــدّ ســواء.

كمــا فــي أي قضيــة تقــاض اســتراتيجي، قــد يحــدث اختــلاف بيــن المســؤولية المهنيــة للمحامــي فــي 
الدفــاع عــن مصالــح الموكّلــة التــي قــد ترغــب فــي الانســحاب مــن الدعــوى مــن جهــة، والغــرض 
ــي  ــة ف ــت الموكّل ــذي ينبغــي بلوغــه مــن جهــة أخــرى. فــي حــال رغب الأوســع مــن المناصــرة ال
ســحب الدعــوى، مــن المهــم أن يحتــرم المحامــي رغباتهــا، وإن كان الأمــر محبطــاً بالنســبة إليــه، 
ــب  ــى نطــاق واســع. تتعــدّد الوســائل لتجنّ ــراً عل ــدّراً للدعــوى أن تحــدث تغيي لا ســيما إذا كان مق
هــذه النتيجــة، ومنهــا ضمــان الاســتمرار فــي التواصــل المفتــوح بشــأن القضيــة، ولــو اســتمرّت 
أحيانــاً لســنوات عــدة قبــل صــدور الحكــم النهائــي فيهــا علــى المســتوى الدولــي. إذا كان التواصــل 
مشــتتاً أو منقطعــاً لفتــرات طويلــة أثنــاء التقاضــي، يكــون مــن الســهل جــداً أن ينفــد صبــر الموكّلــة 
فتشــعر بأنهــا تفتقــر للدعــم والمســاعدة وتســحب الدعــوى. مــن بــاب الأخلاقيــات المهنيــة، ومــن 

ــة: دليــل  ــة بالعدال ــة بالحقــوق، مطالب ــة، "المطالب  ومنتــدى منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ الخــاص بالمــرأة والقانــون والتنمي
http://www.defendingwomen- الإلكترونــي الرابــط  علــى   )2007( الإنســان"  عــن حقــوق  بالمدافعــات  خــاص 
والتايلنديــة(. بالإنكليزيــة، والفرنســية والإســبانية،  أيضــاً  defendingrights.org/our-work/resources/ )متوافــر 
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ــة  ــرارات المتعلق ــلاع بالق ــى اط ــا عل ــم إبقاؤه ــن المه ــون م ــتدعية، يك ــاه للمس ــر الرف ــل توفي أج
بالاســتراتيجية ورســائل الدفــاع فــي القضيــة، وعــدم إفقادهــا الحــس بالقــوة بســحب الســيطرة علــى 

قضيتهــا منهــا.

التدخلات من جهات ثالثة

ــن دون  ــة م ــدم بالعدال ــةً للتق ــيلةً فعال ــكّل وس ــة يش ــي القضي ــد ف ــث محاي ــرفٍ ثال ــل كط إنّ التدخ
الاضطــلاع بمجموعــة واســعة مــن المســؤوليات التــي قــد تنتــج عــن التمثيــل القانونــي المباشــر، 
فيمكــن مثــلاً رفــع تقاريــر موجــزة مــن جانــب أصدقــاء المحاكــم وتقديــم رســائل مــن الخبــراء إلــى 
ــة. وقــد أصبحــت تتوافــر  ــة معين المحاكــم أو المحاميــن الممثليــن للأطــراف المتنازعــة فــي قضيّ
لــدى العديــد مــن المحاكــم الدوليــة والمحليــة والإداريــة والآليــات شــبه القضائيــة إجــراءات رســمية 
مــن أجــل هــذا النــوع مــن التقاريــر. فــي حــالاتٍ أخــرى، قــد يكــون مــن الضــروري التقــدّم بطلــبٍ 
لــدى الهيئــات علــى أســاس خــاص. كمــا يمكــن تقديــم الآراء الاستشــارية إلــى المحاميــن العامليــن 
ــا  ــن فيه ــي لا يمك ــي الحــالات الت ــيلةٍ للمســاهمة ف ــر كوس ــي التقاري ــة لاســتخدامها ف ــى القضي عل

التدخــل مباشــرةً مــع الهيئــة الموكلــة البــت فــي القضيــة.

أمــا القــرار فــي مــا إذا كان التدخــل أو عــدم التدخــل كطــرف ثالــث ملائمــاً فــي الدعــوى الفرديــة، 
ــل  ــى القواعــد والإجــراءات الرســمية فحســب ب ــف عل ــلا يتوق ــط للاســتراتيجية ف ــة التخطي وكيفي
ــب التدخــلات  أيضــاً علــى الممارســات العرفيــة والثقافيــة للهيئــة التــي يرفــع الطلــب لديهــا. تتطلّ
مــن الأطــراف المحايديــن الوقــت والمــوارد. فمــا يمكــن أن يعتبــر تعبيــراً للــوزن السياســي لصالــح 
تطــوّر معيــن فــي القانــون فــي ولايــة قضائيــة معينــة قــد يعتبــر غيــر ملائــم فــي محكمــة أخــرى. 
فــي العمــوم، لا يكــون التدخــل مــن طــرف ثالــث مفيــداً إلا إذا تمكــن المتدخــل مــن المشــاركة فــي 
ــة خبرتهــم نتيجــة المــوارد المحــدودة أو لأســباب  الدعــوى بخبــرةٍ لا يمتلكهــا الأطــراف، إمــا لقل
ــان  ــوق الإنس ــن لحق ــن الدوليي ــق بالمدافعي ــا يتعلّ ــي م ــة. ف ــة المعين ــا القضي ــتراتيجية تفرضه اس
ــلطّ  ــي تس ــك الت ــي تل ــة ه ــر الملائم ــون التقاري ــة، تك ــم المحلي ــي المحاك ــل ف ــى التدخ ــاعين إل الس
ــه المحكمــة  الضــوء علــى القانــون الدولــي أو المقــارن حــول قضيــة معينــة، فــي مجــالٍ تبــدو في
المحليــة غيــر مطلعــة علــى التطــورات علــى المســتوى الدولــي أو فــي دولٍ أخــرى. علــى نحــوٍ 
ــة تشــير  ــى أبحــاث واقعي ــى عل ــد يبن ــون ولكــن ق ــةً بالقان ــلّ صل ــر أق ــد يكــون رأي الخبي ــل، ق بدي
إلــى نطــاق المشــكلة محليــاً. ويعتبــر الأمــر مفيــداً فــي معالجــة كيــف تســهم القوالــب النمطيــة فــي 
ــاط  ــذه الأنم ــؤدي  ه ــف ت ــاً، وكي ــه قضائي ــه وملاحقت ــق في ــف بالاغتصــاب والتحقي ــد التعري تحدي
ــا مــن جديــد، الأمــر الــذي يحــول دون تقدّمهــم  ــا والشــهود للوقــوع ضحاي إلــى تعريــض الضحاي

ــكاوى.670 بالش

ــدّ  ــوى م. س. ض ــة: دع ــا التالي ــي القضاي ــم ف ــاء المحاك ــن أصدق ــرة م ــة ومؤث ــر هام ــلاث تقاري ــى ث ــلاع عل ــن الاط 670  يمك

بلغاريــا )2003( المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 651؛ دعــوى فرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
 2008/UN Doc CEDAW/C/46/D/18 التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم 2008/18، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
)2010(؛ ودعــوى أنجيــلا غونزاليــس كارينيــو ضــدّ إســبانيا،، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ 



210 | دليل الممارسين رقم 12

العمل مع وسائل الإعلام

التصــدّي للعنــف ضــدّ المــرأة يعنــي الطعــن بالمواقــف الاجتماعيــة التمييزيــة وتغييرهــا، ويمكــن 
لوســائل الإعــلام أن تــؤدي دوراً فــي تعزيــز هــذه المواقــف، أو علــى العكــس فــي تغييرهــا. غيــر 
أنّ التعاطــي مــع الإعــلام قــد يــؤدي إلــى مضايقــةٍ وقلــة احتــرام للضحايــا وتدخّــل فــي غيــر مكانــه 
فــي حياتهــنّ. فــي حــالاتٍ مــن هــذا النــوع، قــد يــرى المحامــي أنــه مــن الأفضــل عــدم التواصــل 

مــع الإعــلام.

ولكــن، لا تعتمــد جميــع وســائل الإعــلام موقفــاً واحــداً ويمكن أن تســتخدم بعض الوســائل الإعلامية 
ــع  ــن مواق ــتفادة م ــن الاس ــة ككلّ. إذ يمك ــد القضي ــة ويفي ــى الضحي ــر عل ــود بالخي ــوٍ يع ــى نح عل
التواصــل الاجتماعــي والإنترنــت عمومــاً مــن أجــل التقــدم بتقريــرٍ محــرّر بدقــة، يعكــس مخــاوف 
ــا يمكــن للمدافعــة وحمــلات  ــو. كم ــوز بالقضي ــة ووجهــات نظرهــا وأهــداف المحامــي للف الموكّل
التوعيــة عبــر الإنترنــت أن تشــكّل وســيلةً  للتعبيــر عــن التضامــن مــع النســاء الأخريــات، وتبــادل 

الروايــات والمناصــرة مــن أجــل التغييــر.671

ــى  ــق عل ــن التعلي ــاع ع ــة والامتن ــار المحكم ــب احتق ــذر لتجنّ ــي الح ــن توخ ــى المدافعي إلاّ أنّ عل
قضايــا محــدّدة بطريقــةٍ تبــدو وكأنهّــا تؤثــر علــى نتيجــة أي دعــاوى محــدّدة مفتوحــة حاليــاً لــدى 
المحاكــم. كمــا يمكــن للقيــود المتعلقــة برفــع التقاريــر والتــي يمكــن أن تنطبــق علــى وســائل الإعــلام 
الكبــرى فــي قضايــا محــدّدة أن تنطبــق أيضــاً علــى المســتخدمين الفردييــن علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي.

ــة  ــار الدولي ــة الأخب ــة بتغطي ــلام المعني ــائل الإع ــع وس ــل م ــرى العم ــتراتيجيات الأخ ــن الاس وم
ــد العمــل مــع  ــد يكــون مــن المفي ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة. وق ــرى المتعلقّ ــة الكب ــار المحلي أو الأخب
ــاوى  ــار والدع ــا الأخب ــي تتناقله ــاوى الت ــن الدع ــبه بي ــه الش ــتنتاج أوج ــل اس ــن أج ــن م الصحافيي
ــر  ــة والتقدي ــار الدولي ــن الأخب ــج بي ــذا المزي ــر ه ــا الممارســون. ويعتب ــي يعمــل عليه الخاصــة الت
المحلـّـي للعنــف ضــدّ المــرأة مفيــداً لأنّ للعنــف ضــد المــرأة خصائــص مشــتركة فــي أي مــكان يقــع 
فيــه. وفــي بعــض الحــالات النــادرة، قــد يــؤدي  الخبــر المأســاوي لإحــدى النســاء أو الفتيــات إلــى 

إحــداث جلبــة قــد تــؤدي إلــى تعديــل القوانيــن والممارســات.

.)2014( 2012/UN Doc CEDAW/C/58/D/47 رقم2012/47، وثيقة الأمم المتحدة رقم

ــي  ــت ف ــى الإنترن ــادرة الناشــطة عل ــاك، المب ــل الناشــط، أنظــر هولاب ــن والعم ــن، والتضام ــى حمــلات التمكي ــة عل 671  لأمثل

دولٍ عــدة فــي العالــم حــول التحــرّش فــي الشــارع، متوافــرة علــى الرابــط: http://www.ihollaback.org/#؛ ومراجعــة 
"إفريــداي سكســيزم" بشــأن التمييــز علــى نحــوٍ أكثــر عمومــاً وأشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، علــى الرابــط: 

/http://everydaysexism.com
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ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــق القان ــب تطبي ــه يج ــرة أن ــى فك ــل عل ــذا الدلي ــتخدام ه ــوم اس يق
والمعاييــر الدوليــة علــى القوانيــن والممارســات المحليــة، مــن أجــل الوفــاء بالالتزامــات القانونيــة 

ــةٍ أخــرى. ــوق الإنســان مــن جه ــي بحق ــع الحقيق ــان التمت ــة، ولضم مــن جه

ــي  ــي. ف ــون الدول ــق القان ــق بتطبي ــا يتعل ــي م ــة ممارســتها الخاصــة ف ــة وطني ــة قضائي ــكلّ ولاي ل
الــدول التــي تعتمــد قوانيــن محليــة متســقة مــع القانــون الدولــي، تدمــج الالتزامــات القانونيــة الدوليــة 
للدولــة مباشــرةً فــي قانونهــا الوطنــي وتكــون قابلــةً للتطبيــق فــي المحاكــم المحليــة، حتــى فــي ظــل 
غيــاب تشــريع بهــذا الخصــوص، ولــو أنّ هــذا التشــريع يعتمــد فــي أغلــب هــذه الــدول. أمــا الــدول 
التــي لا يتســق فيهــا القانــون الوطنــي مــع القانونــي الدولــي، يقتضــي دمــج الالتزامــات القانونيــة 
الدوليــة فــي مجموعــة القوانيــن المحليــة مــن خــلال ســنّ تشــريع وطنــي. لربمــا تتقاعــس الــدول 
الثنائيــة فــي بعــض الحــالات عــن ســن هــذا التشــريع الأمــر الــذي يقيـّـد وســائل الاســتعانة بالقانــون 
ــم يتــم فيهــا دمــج القوانيــن  الدولــي فــي الإجــراءات القضائيــة. ولكــن حتــى فــي الحــالات التــي ل
ــن  ــدور المحامي ــى بمق ــح، يبق ــر صحي ــي أو غي ــكلٍ جزئ ــا بش ــم دمجه ــي أو ت ــا ينبغ ــة كم الدولي
الاســتعانة بالقانــون الدولــي أمــام المحاكــم كأداة تفســيرية للمقتضيــات المحليــة المشــابهة أو ذات 
الصلــة، بحجــة أنـّـه مــن المفتــرض أن تســعى الســلطات للتقيـّـد بالتزاماتهــا القانونيــة الدوليــة وعــدم 
مخالفتهــا. فــي هــذا الســياق، لا بــدّ مــن التذكيــر أنــه لا يجــوز الاســتعانة بالقانــون المحلــي كمبــرّر 
للامتنــاع عــن احتــرام الالتزامــات القانونيــة الدوليــة. تنــص اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات فــي 
المــادة 26 أنّ كل معاهــدة نافــذة )بمــا فيهــا اتفاقيــات حقــوق الإنســان( ملزمــة لأطرافهــا وعليهــم 
تنفيذهــا بحســن نيــة، وتقــرّ فــي المــادة 27 بأنــه لا يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يحتــج بنصــوص 

قانونــه الداخلــي كمبــرّر لإخفاقــه فــي تنفيــذ المعاهــدة.

إن وضــع الأســس لرفــع الدعــوى علــى المســتوى الدولــي ينبغــي أن يتــمّ منــذ البدايــة. للتأكــد مــن أنّ 
وســائل الانتصــاف المحليــة قــد اســتنفدت، وهــو مــن المعاييــر المطلوبــة عمومــاً لقيــام الإجــراءات 
لــدى المحاكــم الدوليــة والهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات، مــن المهــم توفيــر مســار واضــح 
مــن الأدلــة التــي تثبــت محاولــة الوصــول إلــى ســبيل للانتصــاف علــى المســتوى المحلـّـي. فــي مــا 
ــة بالبــلاغ  ــة المعني ــوق الإنســان، لا تنظــر اللجن ــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حق ــق بالهيئ يتعلّ
مــا لــم تتأكــد مــن أنّ ســبل الانتصــاف المحليــة المتوافــرة كلهّــا قــد اســتنفدت. إلاّ أنّ هــذه القاعــدة 
تخضــع لاســتثناءات لا ســيما فــي حــال طالــت فتــرة النظــر فــي الملــف علــى نحــو غيــر منطقــي أو 

لــم يكــن مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى معالجــة فعالــة.672

ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــدة للقض ــم المتح ــة الأم ــف، اتفاقي ــات رودول ــينكين وبي ــتين ش ــان، كريس ــا فريم 672  مارش

ضــدّ المــرأة. تعليــق )أوكســفورد: منشــورات جامعــة أوكســفورد، 2012(، يشــار إليــه فــي مــا يلــي بالتعليــق الخــاص 
ــة فــي الملحــق رقــم  ــد مــن المراجــع التفصيلي ــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، ص. 634؛ والمزي باتفاقي
2 "ســبل الانتصــاف القانونيــة الدوليــة وطــرق اســتعمالها"، مقتطفــة مــن دليــل الممارســين رقــم 6 الخــاص باللجنــة الدوليــة 
http:// :للحقوقييــن، الهجــرة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان )نســخة محدّثــة، 2014( متوافــر علــى الرابــط الإلكترونــي
Universal-MigrationHRlaw-PG-no-/10/icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014
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ــه نحــو  ــز الموجّ ــى بالتميي ــة تعن ــى أنّ القضي ــم أيضــاً التشــديد عل ــن المه ــة، م ــذه المرحل ــد ه عن
المــرأة بشــكل عنــف مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي. تتطلــب قواعــد الإجــراءات الخاصــة باللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة ذلــك مــن أجــل منــح الدولــة فرصــةً لتعديــل نظامهــا 
القانونــي المحلـّـي.673 ويمكــن إدراج توثيــق لقضايــا نســاء أخريــات لســن هــنّ موضــوع التقاضــي 
ــط المســتدعية  ــوق المــرأة، وليــس فق ــي انتهــاكات حق ولكــن لإظهــار النمــط أو الاتجــاه الســائد ف
ــة.  ــوّر القضي ــة تط ــي طريق ــر ف ــرق كبي ــداث ف ــأنه إح ــن ش ــذي م ــر ال ــة، الأم ــة معين ــي قضيت ف
ــات  ــة أو توصي ــاتٍ عام ــة تعليق ــا الهيئ ــدّم فيه ــي تق ــي الحــالات الت ــداً جــداً ف ــق مفي ــر التوثي ويعتب
ــا يمكــن الاســتفادة  ــر للمســتدعيات. كم ــر الجب ــون والسياســة وتوفي ــي القان لإجــراء إصلاحــات ف
مــن هــذا المســتوى مــن التوثيــق أيضــاً فــي تدريــب أعضــاء الســلك القضائــي ولنشــر الوعــي بيــن 

ــوق الإنســان. ــة لحق ــن والمؤسســات الوطني ــن الإعلاميي الأخصائيي

لجــأت نســاء كثيــرات إلــى الإطــار الدولــي لحقــوق الإنســان ســعياً إلــى "الجبــر التحويلــي"، أي 
ــات لمــا تعرّضــن  إحــداث تغييــرات فــي القانــون والممارســة لضمــان عــدم تعــرّض نســاء أخري
ــك التعويــض، وردّ  ــد مــن الجبــر فحســب، بمــا فــي ذل ــد لا تلتمــس المــرأة الفوائ ــي، ق ــه. وبالتال ل
الخســائر، وإعــادة التأهيــل الجســدي والعقلــي، إنمــا تســعى أيضــاً إلــى تدابيــر الرضــا )كالاعتــذار 
مثــلاً( وضمانــات عــدم التكــرار، كالتعديــلات علــى القوانيــن والممارســات، وبخاصــة مــا يتعلــق 
ــي تتقاعــس عــن  ــدول الت ــة ضــدّ ال ــع الشــكاوى المدني ــة رف ــاب وإمكاني ــن العق ــاة م ــلات الجن بإف

الالتــزام بواجبهــا فــي حمايــة النســاء الأفــراد المعرّضــات لخطــر العنــف.

يتضمّــن الملحقــان 1 و2 مــن هــذا الدليــل مزيــداً مــن المعلومــات حــول الآليــات الدوليــة المتوافــرة 
وطريقــة الولــوج إليهــا.

إنفاذ الأحكام

لربمــا يبــدو الحكــم الصــادر عــن إحــدى المحاكــم والقاضــي بإعمــال الحــق وكأنــه نهايــة العمليــة، 
ولكــن بالنســبة إلــى المســتدعيات يبــدو الحكــم وكأنــه المحطــة مــا قبــل النهائيــة مــن الرحلــة. مــا لــم 
تكــن ســلطات الدولــة تبــذل العنايــة الواجبــة فــي ضمــان تطبيــق توجيهــات المحكمــة، ينبغــي اتخــاذ 

خطــوات إضافيــة لضمــان تنفيــذ الدولــة للحكــم.

ــة  ــادةً الإجــراءات الدولي ــة ع ــى وزارة الشــؤون الخارجي ــة، تتولّ ــق بالأحــكام الدولي ــا يتعل ــي م ف
ــدات،  ــب المعاه ــأة بموج ــات المنش ــدى الهيئ ــن إح ــرار ع ــدر الق ــا يص ــان. وعندم ــوق الإنس لحق
ــد  ــوق الإنســان، ق ــة بحق ــة المعني ــز ضــدّ المــرأة، أو اللجن ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني كاللجن

.6-Publications-PractitionersGuide-2014-eng.pdf

673  بالتعليق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، ص. 636.
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ــه  ــةً" أكثــر من ــوكالات الحكوميــة علــى محمــل الجــدّ فتــرى فيــه "توصي لا تأخــذه الــوزارات وال
ــى محمــل  ــة لضمــان أخــذ الحكــم عل ــام بجهــود مدافعــة إضافي ــد مــن القي ــي، لا ب التزامــاً. وبالتال
الجــد مــن قبــل الــوكالات الحكوميــة فــي حــال تــمّ اللجــوء إلــى التقاضــي علــى المســتوى المحلـّـي. 
وفــي هــذا الســياق، يناقــش الممارســون أنّ الدولــة، فــي قبولهــا أهليــة الهيئــات المنشــأة بموجــب 

ــة. ــذ الحكــم بحســن نيّ ــزم بتنفي ــة، تلت ــي البلاغــات الفردي المعاهــدات للنظــر ف

ــي  ــوزارات ف ــب وكالات ال ــن جان ــرّكاً م ــم تح ــذ الحك ــن أجــل تنفي ــود المناصــرة م ــب جه وتتطل
مختلــف مســتويات الحكــم، كــوزارة الداخليــة )أجهــزة الشــرطة(، ووزارة العــدل )نظــام العدالــة 
الجنائيــة، المحامــون والقضــاة(، ووزارتــي الصحــة والخدمــات الاجتماعيــة )إعــادة تأهيــل 
الضحايــا( ووزارتــي التربيــة والمســاواة. وتشــير الممارســات الواعــدة إلــى إمكانيــة إنشــاء 
مركــز يتولـّـى تنســيق عمليــة إنفــاذ الأحــكام، كمجموعــة للمراقبــة- البرلمانيــة مثــلاً.674 كمــا يمكــن 
ــادرات الصــادرة عــن  ــي مســاعدة المب ــرة ف ــع بالخب ــوق الإنســان أن تتمت ــة لحق للمؤسســة الوطني
الهيئــة التنفيذيــة فــي إنفــاذ الأحــكام. توصــي اتفاقيــة اســطنبول بإنشــاء سياســات شــاملة ومنسّــقة675، 
وهيئــة تنســيق676 تتولـّـى" تنســيق السياســات والتدابيــر المتخــذة فــي ســبيل الوقايــة مــن كافــة أشــكال 
ــد  ــا ق ــو م ــا: وه ــا وتقييمه ــا ومتابعته ــا، وعــن تفعيله ــة ومكافحته ــذه الاتفاقي العنــف المشــمولة به
ــل خيــاراً مناســباً للإشــراف علــى عمليــة إنفــاذ الأحــكام. والإشــراف البرلمانــي تشــجّع عليــه  يمثّ
اتفاقيــة اســطنبول أيضــاً نظــراً إلــى الأعــداد الهائلــة مــن النســاء اللواتــي يتعرّضــن للعنــف المبنــي 

علــى النــوع الاجتماعــي وهــو مــا مــن شــأنه أن يضمــن تمثيــلاً ديمقراطيــاً هامــاً.

فــي الحــالات التــي تتقاعــس فيهــا الدولــة عــن إنفــاذ الحكــم، لا ســيما ضمــان حمايــة الشــاكية، قــد 
يكــون مــن المفيــد إبــلاغ الإجــراء الدولــي لحقــوق الإنســان الــذي أصــدر الحكــم بذلــك مــن أجــل 
التدخــل علــى الفــور مــع الدولــة وتذكيرهــا بالتزاماتهــا. وفــي حــال توصــي الآليــة الدوليــة لحقــوق 

ــى  ــان عل ــوق الإنس ــة بحق ــرارات المتعلقّ ــذ الق ــة: تنفي ــى العدال ــم إل ــن الحك ــوح، "م ــع المفت ــي المجتم ــة ف ــادرة العدال 674  مب

المســتويين الدولــي والإقليمــي" )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010(، ص. 42.

675  اتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا )اتفاقيــة اســطنبول(، المؤرخــة فــي 

11 أيار/مايــو 2011، المــادة 7 )1(: تتخــذ الأطــراف التدابيــر التشــريعية، وغيرهــا مــن التدابيــر الضروريــة، لإقــرار وتطبيــق 
سياســات وطنيــة فعليــة وشــاملة ومنســقة، تتضمــن كافــة التدابيــر المناســبة للوقايــة مــن كافــة أشــكال العنــف المشــمولة بنطــاق 
تطبيــق هــذه الاتفاقيــة ومكافحتهــا، وللتصــدي تصديــا شــاملاً للعنــف ضــد المــرأة؛ المــادة 7 )2(:  تحــرص الأطــراف علــى أن 
تضــع جميــع السياســات المذكــورة فــي الفقــرة 1 حقــوق الضحيــة فــي صميــم كل التدابيــر، وعلــى أن تفعــل هــذه السياســات 
عــن طريــق التعــاون الفعلــي بيــن كافــة الــوكالات والمؤسســات والمنظمــات ذات الصلــة؛ والمــادة 7 )3(: يتعيــن علــى 
التدابيــر المتخــذة وفقــاً لهــذه المــادة أن تشــرك، عنــد الاقتضــاء، جميــع الأطــراف العاملــة ذات الصلــة، كالــوكالات الحكوميــة 
والبرلمانــات والســلطات الوطنيــة والجهويــة والمحليــة، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

676  المرجــع نفســه، المــادة 10 )1( تعيّــن الأطــراف أو تنشــئ هيئــة أو عــدة هيئــات رســمية مســؤولة عــن تنســيق السياســات 

والتدابيــر المتخــذة فــي ســبيل الوقايــة مــن كافــة أشــكال العنــف المشــمولة بهــذه الاتفاقيــة ومكافحتهــا، وعــن تفعيلهــا ومتابعتهــا 
وتقييمهــا. تتولــى هــذه الهيئــات تنســيق جمــع البيانــات المذكــورة فــي المــادة 11 ، وتحليــل نتائجهــا وتوزيعهــا؛ المــادة 10 )2(: 
ــر  ــاً لهــذه المــادة معلومــات ذات صبغــة عامــة عــن التدابي ــة أو المنشــأة وفق ــات المعينّ ــى الهيئ ــى أن تتلق تســهر الأطــراف عل
المتخــذة وفقــاً للفصــل الثامــن؛  والمــادة 10 )3(: تحــرص الأطــراف علــى أن تكــون الهيئــات المعينّــة أو المنشــأة وفقــاً لهــذه 

المــادة قــادرة علــى التواصــل بكيفيــة
مباشرة، وعلى تعزيز العلاقات مع نظيراتها لدى الأطراف الأخرى.
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الإنســان بعــددٍ مــن الخطــوات الواجــب اتخاذهــا، يمكــن لمجموعــات الضحايــا إعطــاء تقيــي حــول 
مــا إذا كانــت التوصيــات قــد نفّــذت بفعاليــة. علــى ســبيل المثــال، قــد تســعى مجموعــات الضحايــا 
ــؤدي  ــي ت ــر التحويل ــي تنشــأ كشــكلٍ مــن أشــكال الجب ــة" الت ــت "مراكــز العدال ــا إذا كان ــر م لتقدي
أعمالهــا بفعاليــة أو مــا إذا كان يتعيــن علــى الدولــة أن تــدرج فــي ســلمّ أولوياتهــا تجديــد التحقيقــات 
وملاحقــة الجنــاة والجهــات التابعــة للدولــة التــي قصّــرت فــي واجباتهــا، أو قــد تســعى إلــى إحيــاء 

الذكــرى.677

يتوافــر المزيــد مــن المعلومــات حــول إنفــاذ الأحــكام فــي الملحــق 2 تحــت عنــوان "مــا الخطــوة 
التاليــة؟ نظــام الإنفــاذ والمتابعــة".

ما شكل التغيير؟
مــن شــأن عمــل المدافعيــن والناجيــات الســاعيات إلــى العدالــة أن يــؤدي إلــى وضــع معاييــر 
ــف  ــز والعن ــض التميي ــرة رف ــى فك ــباب عل ــال والش ــأ الأطف ــث ينش ــة، بحي ــدة للمقبولي جدي

الموجّهيــن ضــدّ المــرأة.

"إنّ الدليــل علــى المســاءلة هــو مــا تتعــرّض لــه النســاء مــن تجــارب فــي حياتهــنّ العاديــة. 
هــل يعشــن حيــاةً متحــرّرة مــن الخــوف مــن العنــف؟ وهــل بإمكانهــنّ الاســتفادة مــن عملهــن 
الشــاق؟ وهــل بإمكانهــن الحصــول علــى الخدمــات المراعيــة لاحتياجياتهــن كنســاء وأمهــات 
وعامــلات ســاكنات فــي الريــف أو ســاكنات فــي الحضــر؟ وهــل لهــن حريــة الاختيــار فيمــا 
ــال  ــدد الأطف ــن يتزوجــن، وع ــار م ــل اختي ــن، مث ــا حياته ــن به ــي يعش ــة الت ــق بالكيفي يتعل
ــاءلة  ــص نظــم المس ــا تتخل ــف يكســبن عيشــهن؟ وعندم ــن يعشــن، وكي ــه، وأي ــذي ينجبن ال
ــن الجســدي  ــر الأم ــدول بتوفي ــام ال ــل قي ــا يمكــن أن تكف ــرأة، فإنه ــزات ضــدّ الم ــن التحي م
والاقتصــادي للمــرأة، وتوفيــر إمكانيــة حصولهــا علــى الخدمــات الأساســية، وتوفيــر نظــم 

عدالــة تحمــي حقوقهــا."678

"والاختبــار الحقيقــي للمســاءلة المراعيــة للمــرأة هــو فــي حــدوث انخفــاض فــي معــدلات 
العنــف ضــد المــرأة."679

"فاللجوء الفعال إلى القضاء يعزز القدرة التحررية والتحويلية للقانون."680 

677  راجــع بشــكلٍ عــام، كاروليــن بيتينجر-لوبيــز، "تحــدي التنفيــذ المحلــي للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي قضيــة حقــل 

ــن" )CUNY. L. Rev 15 )2012. ، ص. 334-315. القط

678  صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة، "تقــدّم نســاء العالــم 2009/2008: مــن يتحمّــل المســؤولية أمــام المــرأة؟ النــوع 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/ الاجتماعــي والمســاءلة"، راجــع الرابــط الإلكترونــي
publications/unifem/progressoftheworldswomen-2008-ar.pdf?vs=1028 ، ص. 115.

679  المرجع نفسه، ص. 114.

680  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلــى القضــاء، وثيقــة 
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قائمة المصادر والمراجع 

الاتفاقيات الدولية 

ميثاق الأمم المتحدة • 
ــية أو •  ــة القاس ــة او العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض اتفاقي

اللاإنســانية أو المهينــة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة• 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها• 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة• 
اتفاقية حقوق الطفل• 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية• 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية• 
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيع الأطفال واســتغلال • 

الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحية
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية• 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات• 

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
 

لجنة مناهضة التعذيب 
 

التعليقات العامة:
التعليــق العــام رقــم 2، "تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم • 

)CAT/C/GC/2 )2008
ــة الأمــم المتحــدة •  ــدول الأطــراف للمــادة 14"، وثيق ــذ ال ــم 3، "تنفي ــق العــام رق التعلي

.)CAT/C/GC/3 )2012 رقــم

عمليات رفع التقارير الدورية/الملاحظات الختامية:

الملاحظــات الختاميــة المتعلقــة بالتقريــر الجامــع للتقاريــر الدوريــة مــن الثالــث • 
إلــى الخامــس المقــدّم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 

 )CAT/C/USA/CO/3-5 )2014
 

الأمم المتحدة رقم UN Doc CEDAW/C/GC/33 )2015(، الفقرة 2.
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اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 
التعليقات العامة:

التعليــق العــام رقــم 9، "التطبيــق المحلـّـي للعهــد"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم • 
)E/C.12/1998/24 )1998

ــم •  ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــي"، وثيق ــذاء الكاف ــي الغ ــق ف ــم 12، "الح ــام رق ــق الع التعلي
)E/C.12/1999/5 )1999

ــن •  ــة يمك ــن الصح ــتوى م ــى مس ــع بأعل ــي التمت ــق ف ــم 14، "الح ــام رق ــق الع التعلي
)E/C.12/2000/4 )2000 بلوغــه"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــع •  ــع بجمي ــي حــق التمت ــرأة ف ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــم 16، "المس ــام رق ــق الع التعلي
رقــم  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  والثقافيــة"،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 

)E/C.12/2005/4 )2005
التعليــق العــام رقــم 20، "عــدم التمييــز فــي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة • 

.)E/C.12/GC/20 )2009 رقــم  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  والثقافيــة"، 

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة
 

التوصيات العامة:
 • A/47/38 التوصيــة العامــة رقــم 19، "العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيقة الأمــم المتحدة رقــم

))1992
 • A/54/38، التوصيــة العامــة رقــم 24، "المــرأة والصحــة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

)5 )1999
ــة •  ــانية"، وثيق ــنّ الإنس ــة حقوقه ــناّت وحماي ــاء المس ــم 27، "النس ــة رق ــة العام التوصي

)CEDAW/C/GC27 )2010 الأمــم المتحــدة رقــم
التوصيــة العامــة رقــم 28، "الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 • 

مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
)CEDAW/C/GC/28 )2010 ــم رق

ــات •  ــزواج والعلاق ــى ال ــة عل ــة المترتب ــار الاقتصادي ــم 29، "الآث ــة رق ــة العام التوصي
)CEDAW/C/GC/29 )2013 الأســرية وانحلالهــا"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

ــي حــالات •  ــع النزاعــات وف ــي ســياق من ــم 30، "وضــع المــرأة ف ــة العامــة رق التوصي
 CEDAW/C/GC/30 النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

))2013
ــى القضــاء"، •  ــرأة عل ــة بشــأن حصــول الم ــة عام ــم 33، "توصي ــة رق ــة العام التوصي

)CEDAW/C/GC/33 )2015 وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
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الاجتهادات:
ــز •  ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــبانيا، اللجن ــدّ إس ــو ض ــس كاريني ــلا غونزالي أنجي

CEDAW/ المتحــدة رقــم الأمــم  وثيقــة  البــلاغ رقــم 47/2012،  المــرأة،  ضــدّ 
)C/58/D/47/2012 )2014

أ. ت. ضــدّ هنغاريــا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم • 
2/2003 )26 كانــون الثاني/ينايــر 2005(

ــلاغ •  ــرأة، الب ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني غويكشــه ضــدّ النمســا، اللجن
)CEDAW/C/39/D/5/2005 )2007 رقــم 5/2005، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

إنغــا أبراموفــا ضــدّ بيلاروســيا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، • 
 CEDAW/C/49/D/23/2009 البــلاغ رقــم 23/2009، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

))2011
جالــو ضــدّ بلغاريــا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، البــلاغ رقــم • 

)CEDAW/C/52/D32/2011 )2012 ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم 32/2011، وثيق
ر. ب. ب. ضــدّ الفيليبيــن، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة البــلاغ • 

)CEDAW/C/57/D/34/2011 )2014 رقــم 34/2011، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
فيرتيــدو ضــدّ الفيليبيــن، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة البــلاغ رقــم  • 

)CEDAW/C/46/D/18/2008 )2010 18/2008، وثيقــة الأمــم المتحدة رقــم
ف. ك. ضــدّ بلغاريــا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة البــلاغ رقــم • 

)CEDAW/C/49/D/20/2008 )2011 20/2008، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
يلديريــم ضــدّ النمســا، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة البــلاغ رقــم • 

)CEDAW/C/39/D/6/2005 )2007 6/2005، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

لجنة حقوق الطفل

التعليقات العامة:
التعليــق العــام رقــم 7، "إعمــال حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة"، وثيقــة • 

)CRC/C/GC/7/.1 )2006 ــم ــم المتحــدة رق الأم
التعليــق العــام رقــم 12، "حــق الطفــل فــي الاســتماع إليــه"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم • 

)CRC/C/GC/12 )2009
التعليــق العــام رقــم 13، "حــق الطفــل فــي التحــرّر مــن جميــع أشــكال العنــف"، وثيقــة • 

)CRC/C/GC/13 )2011 الأمــم المتحــدة رقــم
التعليــق العــام رقــم 14، "الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغه"، • 

)E/C.12/2000/4 )2000 وثيقــة الأمــم المتحدة رقــم
"التوصيــة العامــة رقــم 31 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة / التعليــق • 

العــام رقــم 18 للجنــة حقــوق الطفــل، الصــادران بصفــة مشــتركة، بشــأن الممارســات 
 CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC.18 الضــارّة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
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))2014

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التعليقات العامة:
التعليــق العــام رقــم 28، "المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــال والنســاء )المــادة 3("، • 

)CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 )2000 ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم وثيق
ــدول •  ــى ال ــروض عل ــام المف ــي الع ــزام القانون ــة الالت ــم 31، "طبيع ــام رق ــق الع التعلي

 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 الأطــراف فــي العهــد"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
))2004

الاجتهادات:
ــم 775/1997، •  ــلاغ رق ــان الب ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــكا، اللجن ــدّ جاماي ــراون ض ب

)CCPR/C/65/D/775/1997 )1999 المتحــدة رقــم وثيقــة الأمــم 
س. ضــدّ أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان البــلاغ رقــم 900/1999، وثيقــة • 

)CCPR/C/76/D/900/1999 )2002 ــم الأمــم المتحــدة رق
ك. ل. ضــدّ البيــرو، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان البــلاغ رقــم 1153/2003،  • 

)CCPR/C/85/D/1153/2003 )2005 رقــم  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة 
ل. م. ر. ضــدّ الأرجنتيــن، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان البــلاغ رقــم 1608/2007، • 

)CCPR/C/101/D/1608/2007 )2011 وثيقــة الأمم المتحــدة رقــم
ميــكا ميهــا ضــدّ غينيــا الاســتوائية، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان البــلاغ رقــم • 

)CCPR/C/51/D/414/1990 )1994 رقــم  المتحــدة  الأمــم  وثيقــة   ،414/1990
 • ،R.6/24 ســاندرا لوفلايــس ضــدّ كنــدا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان البــلاغ رقــم

)A/36/40(، 166 )1981( 40 وثيقــة الأمــم المتحــدة الوثيقــة رقــم
موليــزي ضــدّ جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان • 

 CCPR/C/81/D/962/2001 البــلاغ رقــم 962/2001، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
))2004

  
التقارير الدورية / الملاحظات الختامية: 

ــة،  	 ــدة الأمريكي ــات المتح ــث للولاي ــدوري الثال ــر ال ــة: التقري الملاحظــات الختامي
)CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1 )2006 وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
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الهيئات القضائية والمحاكم الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية

 •)PCNICC/2000/1/Add.2 )2000 أركان الجرائم، وثيقة الأمم المتحدة رقم
 •)ICC-ASP/1/3 )2002 قواعد الإثبات والأدلة، وثيقة الأمم المتحدة رقم
النائــب العــام ضــدّ أكاييســو، الدعــوى رقــم ICTR-96-4، الحكــم الصــادر عــن غرفــة • 

المحاكمــة رقــم 2 )أيلول/ســبتمبر 1998(
 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

النائــب العــام ضــدّ دراغولجــوب كوناراتــش، رادوميــر كوفاتــش وزوران فوكوفيتــش، • 
IT-96- و IT-96-23 ــم ــة ليوغوســلافيا الســابقة رق ــة الدولي دعــوى المحكمــة الجنائي

ــو 2002( A )12-23/1 حزيران/يوني

أمانة سرّ الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان المستقلوّن 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

ــم الجنســانية"، •  ــم الجنســي وهويته ــى أســاس ميله ــراد عل ــف ضــدّ الأف ــز والعن "التميي
)A/HRC/29/23 )2015 ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم وثيق

ــي •  ــة للنســاء ف ــى العدال ــي الوصــول إل ــي: المســاواة ف ــط القضائ ــى التنمي "القضــاء عل
حــالات العنــف القائــم علــى الجنســانية"، ســيمون كيــوزاك، قدّمتهــا إلــى مفوضيــة الأمــم 

المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان )9 حزيران/يونيــو 2014(
"بروتوكــول اســطنبول: دليــل التقصّــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن • 

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة" )جنيــف: منشــورات 
)Rev.1، 1999/8 ــم ــة رق ــات المهني ــلة التدريب ــدة، سلس ــم المتح الأم

ــم •  ــة الأم ــة"، وثيق ــات والإعاق ــاء والفتي ــدّ النس ــف ض ــأن العن ــة بش ــة مواضيعي "دراس
)A/HRC/20/5 )2012 المتحــدة رقــم

الأمين العام للأمم المتحدة

"دراســة متعمّقــة بشــأن جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة"، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم • 
)A/61/122/Add.1 )2006

المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين
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ــة •  ــن"، وثيق ــة: دور القضــاة والمحامي ــة الجنائي ــام العدال ــي إطــار نظ ــس ف ــوع الجن "ن
)A/66/289 )2011 الأمــم المتحــدة رقــم

المقرّرة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضدّ المرأة وأسبابه وعواقبه

تقريــر المقــرّرة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــدّ المــرأة وأســبابه وعواقبــه، وثيقــة • 
)E/CN.4/2001/73 )2001 الأمــم المتحدة رقــم

ــه، •  ــبابه وعواقب ــرأة وأس ــدّ الم ــف ض ــألة العن ــة بمس ــة المعني ــرّرة الخاص ــر المق تقري
 E/CN.4/2002/83/Add.1 ــم ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــا"، وثيق ــى كولومبي ــة إل "البعث

))2002
تقريــر المقــرّرة الخاصــة المعنيــة بمســألة العنــف ضــدّ المــرأة وأســبابه وعواقبــه، وثيقــة • 

)A/HRC/14/22 )2010 الأمــم المتحــدة رقــم
 

الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة 
 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

قرارات مجلس الأمن رقم 1325 )2000(، 1820 )2008( و1889 )2009(.• 
 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة لمعاملــة الســجناء )قواعــد مانديــلا( كمــا قدّمتهــا لجنــة • 
منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، وثيقــة الأمــم 

)E/CN.15/2015/L.6/Rev.1 )2015 المتحــدة رقــم
 

الجمعية العامة للأمم المتحدة
 

المــواد المتعلقّــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، كمــا اعتمــدت • 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 56/83 )2001(

المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبر لضحايــا الانتهاكات • 
ــون الإنســاني  ــرة للقان ــوق الإنســان والانتهــاكات الخطي ــي لحق ــون الدول الجســيمة للقان

الدولــي، كمــا اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بموجــب القــرار رقــم 60/147 )2005(
إعــلان ومنهــاج عمــل بيجيــن، تقريــر المؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمــرأة، وثيقــة • 

)A/CONF.177/20 Rev.1 )1995 الأمــم المتحــدة رقــم
إعــلان بشــأن المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة اســتعمال • 
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الســلطة، كمــا اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بموجــب القــرار رقــم 40/34 )1985(
"تكثيــف الجهــود مــن أجــل القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة والفتــاة"، • 

وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/RES/69/147 )5 شــباط/فبراير 2015(
إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة، كمــا اعتمدتــه الجمعيــة • 

العامــة بموجــب القــرار رقــم 48/104 )1993(
مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بشــأن ســبل الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة فــي • 

نظــم العدالــة الجنائيــة، كمــا اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة بموجــب قرارهــا رقــم 67/187 
)2012(

ــات •  ــة للمجرم ــر الاحتجازي ــر غي ــجينات والتدابي ــة الس ــدة لمعامل ــم المتح ــد الأم قواع
ــا  ــا اعتمدته ــوك( كم ــد بانك ــة )قواع ــة العام ــا الجمعي ــا اعتمدته ــوك(، كم ــد بانك )قواع

الجمعيــة العامــة بموجــب القــرار رقــم 65/229 )2010(
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان كمــا اعتمدتــه الجمعيــة العامــة بقرارهــا رقــم 217 • 

)1948( )3(
الصيغــة المحدّثــة للاســتراتيجيات النموذجيــة والتدابيــر العمليــة للقضــاء علــى العنــف • 

ــة  ــا الجمعي ــا اعتمدته ــة، كم ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ــال من ــي مج ــرأة ف ــدّ الم ض
ــم 65/228 )2010( ــرار رق ــي الق ــة ف العمومي

لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة
 

"الاســتنتاجات المتفــق عليهــا بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــدّ النســاء • 
.E/CN.6/2013/11 ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــات ومنعهــا"، وثيق والفتي

 
وكالات الأمم المتحدة

 
التقارير المشتركة بين الوكالات

هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، صنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة، صنــدوق الأمــم المتحــدة • 
للســكان، منظمــة العمــل الدولــي ومكتــب الممثــل الخــاص بالأميــن العــام المعنــي بمســألة 
العنــف ضــدّ الأطفــال، "كســر الصمــت حــول العنــف ضــدّ الفتيــات والمراهقــات 
والشــابات المنتميــات للشــعوب الأصليــة: دعــوة للتحــرّك اســتناداً إلــى لمحــة عامــة حول 
ــورك:  ــة" )نيوي ــكا اللاتيني ــط الهــادئ وأمري ــا وآســيا المحي ــة المســتقاة مــن أفريقي الأدل

برنامــج صنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة، 2013(

    
البرنامج المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز 

 
التحديــث التقنــي للبرنامــج المشــترك لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز، "العمــل • 
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ــران/ ــص المناعــة البشــرية المكتســب/الإيدز" )حزي ــروس نق ــس وفي ــي مجــال الجن ف
يونيو 2002(

 
إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

 
دليــل التشــريعات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة )نيويــورك: إدارة الشــؤون الاقتصاديــة • 

والاجتماعيــة، 2010(
 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 

معهــد اليونيســكو للإحصــاء، "الإلمــام بالقــراءة والكتابــة عنــد الكبــار والشــباب"، ورقــة • 
معلومــات رقــم 32، أيلول/ســبتمبر 2015

 
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة 

 
"تقــدّم نســاء العالــم 2008/2009: مــن يتحمّــل المســؤولية أمــام المــرأة؟ النــوع • 

والمســاءلة" الاجتماعــي 
 

هيئة الأمم المتحدة للمرأة 

ــاء بأشــكال منوعــة"، متوفــرة •  "وقائــع وأرقــام: القضــاء علــى العنــف ضــدّ المــرأة وب
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending- الرابــط:  عبــر 
ــرة  ــة للم ــث الصفح ــمّ تحدي violence-against-women/facts-and-figures )ت

ــر 2015( ــرين الأول/أكتوب ــي تش ــرة ف الأخي
"سعياً إلى العدالة" هيئة الأمم المتحدة للمرأة، "تقدّم نساء العالم 2010-2011(• 
 •http:// ،بيانــات انتشــار العنــف ضــدّ المــرأة: دراســات اســتقصائية بحســب كلّ دولــة

www.unwomen.org/en/what-wedo/ending-violence-against-
women/facts-andfigures#notes )تــم تحديــث الصفحــة للمــرة الأخيــرة فــي 

تشــرين الأول/أكتوبــر 2015(
    

منظمة الصحة العالمية
 

"تشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة"، ورقــة حقائــق رقــم 241، تمّ تحديثها في شــباك/• 
http://www.who.int/mediacentre/ :الرابــط 2014، متوفــرة عبــر  فبرايــر 

/factsheets/fs241/en
"التقديــرات العالميــة والإقليميــة للعنــف ضــدّ النســاء: انتشــاره والآثــار الصحيــة للعنــف • 
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مــن قبــل الشــريك الحميــم والعنــف مــن قبــل غيــر الشــريك" )جنيــف: منظمــة الصحــة 
العالميــة، 2013(

ــف: •  ــف الجنســي" )جني ــا العن ــة لضحاي ــة القانوني ــة الطبي ــة للرعاي ــادئ التوجيهي "المب
ــة، 2003( ــة العالمي ــة الصح منظم

"الاســتجابة لعنــف الشــريك الحميــم والعنــف الجنســي ضــدّ النســاء. المبــادئ التوجيهيــة • 
الســريرية والسياســية لمنظمــة الصحــة العالميــة" )جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة، 

)2013
 •http:// ،بيانــات انتشــار العنــف ضــدّ المــرأة: دراســات اســتقصائية بحســب كلّ دولــة

www.unwomen.org/en/what-wedo/ending-violence-against-
women/facts-andfigures#notes )تــم تحديــث الصفحــة للمــرة الأخيــرة فــي 

تشــرين الأول/أكتوبــر 2015(
 •http://apps.who. :عنــف الشــريك الحميــم أثنــاء الحمــل" )2011(، عبــر الرابــط"

int/iris/bitstream/10665/70764/1/WHO_RHR_11.35_eng.pdf

المعايير الإقليمية والقانون الإقليمي لحقوق الإنسان
 

المعاهدات
 

أفريقيا
البروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب المتعلّــق بحقــوق • 

المــرأة فــي أفريقيــا )بروتوكــول مابوتــو( الصــادر فــي 11 تموز/يوليــو 2003

الأمريكيتان
اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة بشــأن منــع واســتئصال العنــف ضــدّ النســاء والمعاقبــة عليــه • 

)اتفاقيــة بيليــم دو بــارا( الصــادرة فــي 9 حزيران/يونيــو 1994

أوروبا
ــي •  ــف المنزل ــرأة والعن ــدّ الم ــف ض ــة العن ــع ومكافح ــأن من ــا بش ــس أوروب ــة مجل اتفاقي

)اتفاقيــة اســطنبول( الصــادرة بتاريــخ 11 أيار/مايــو 2011
ــاء •  ــد النس ــف ض ــن العن ــة م ــا للوقاي ــس أوروب ــة مجل ــيري لاتفاقي ــر التفس ــا، "التقري ــس أوروب مجل

والعنــف المنزلــي ومكافحتهمــا"
 

الاجتهادات

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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ــوق •  ــة لحق ــة القانوني ــي للحماي ــز الدول ــوق الشــخصية والمرك ــة للحق ــادرة المصري المب
الإنســان )إنترايتــس( ضــدّ جمهوريــة مصــر، البــلاغ رقــم 334/06، 12 تشــرين 

2013 الأول/أكتوبــر 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
رقــم •  الطلــب  الإنســان،  لحقــوق  الأوروبيــة  المحكمــة   ، تركيــا  ضــدّ  أيديــن  دعــوى 

)1997 أيلول/ســبتمبر   25(  57/1996/676/866
دعوى ديبيكو ضدّ ألبانيا )2007( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1109• 
دعوى إيرلندا ضدّ المملكة المتحدة )1978( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1• 
ــة لحقــوق الإنســان •  ــان ضــدّ المملكــة المتحــدة )2001( المحكمــة الأوروبي دعــوى كين

242
دعوى م. س. ضدّ بلغاريا )2003( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 651• 
دعوى ن. ب. ضدّ سلوفاكيا )2012( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 991• 
ــم •  ــب رق ــان، الطل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم ــدّ فرنس ــلموني ض ــوى س دع

1999 تموز/يوليــو   28  ،25803/94
دعوى أوبوز ضدّ تركيا )2009( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 870• 
ــب •  ــوق الإنســان الطل ــة لحق دعــوى س. و. ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبي

ــر 1995 ــي 22 تشــرين الثاني/نوفمب ــم الصــادر ف ــم 20166/92، الحك رق
دعوى ف. س. ضدّ سلوفاكيا )2011( المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 1101• 

لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
دعــوى جيســيكا ليناهــان )غونزاليــس( وآخــرون ضــدّ الولايــات المتحــدة، لجنــة البلــدان • 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان القضيــة رقــم 12.626، التقريــر رقــم 80/11 )21 تمــوز/
يوليو 2011(

دعــوى ماريــا ماميريتــا ميســتانزا تشــافيز ضــدّ البيــرو، لجنــة البلــدان الأمريكيــة • 
ــرين الأول/ ــم 71/03 )22 تش ــر رق ــم 12.191، التقري ــة رق ــان القضي ــوق الإنس لحق

أكتوبــر 2003(
دعــوى ماريــا دا بينهــا مايــا فرنانديــز ضــدّ البرازيــل، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق • 

الإنســان القضيــة رقــم 12.051، التقريــر رقــم 54/01 )16 نيســان /أبريــل 2001(
دعــوى راكيــل مارتــي دي ميخيــا ضــدّ البيــرو، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق • 

التقريــر رقــم 5/96 )1 آذار/مــارس 1996( الإنســان، القضيــة رقــم 10.970، 

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
دعــوى أتــالا ريفــو وبناتهــا ضــدّ تشــيلي، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، • 

الحكــم الصــادر بتاريــخ 24 شــباط/فبراير 2012
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دعــوى غونزاليــس وآخــرون )"حقــل القطــن"( ضــدّ المكســيك، محكمــة البلــدان • 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الحكــم الصــادر بتاريــخ 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009

دعــوى ســجن ميغيــل كاسترو-كاســترو ضــدّ البيــرو، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقوق • 
الإنســان، الحكــم الصــادر بتاريــخ 25 تشــرين الثاني/نوفمبر 2006

دعــوى روزينــدو كانتــو ضــدّ المكســيك، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الحكــم الصــادر • 
بتاريخ 31 آب/أغســطس 2010

ــة  	 ــدان الأمريكي ــة البل ــروز ضــدّ الســلفادور، محكم دعــوى الشــقيقتين ســيرانو ك
ــارس 2005 ــان، 1 آذار/م ــوق الإنس لحق

المنظمات الحكومية الإقليمية
ــا الصــادر •  ــه رقــم EU/2012/29 للبرلمــان الأوروبــي ومجلــس أوروب الاتحــاد الأوروبــي، التوجي

فــي 25 تشــرين الأول/أكتوبــر 2012، "إنشــاء المعاييــر الدنيــا حــول حقــوق ضحايــا الجريمــة 
JHA/2001/220 ــم ــس رق ــرار المجل ــتبدال ق ــم، واس ــم وحمايته ودعمه

المفوضيــة الأوروبيــة، توجيــه المديريــة العامــة المعنيــة بالعدالــة، "فــي مــا يتعلّــق بــإدراج وتطبيــق • 
التوجيــه رقــم EU/2012/29 للبرلمــان الأوروبــي ومجلــس أوروبــا الصــادر فــي 25 تشــرين الأول/
أكتوبــر 2012، بشــأن "إنشــاء المعاييــر الدنيــا حــول حقــوق ضحايــا الجريمــة ودعمهــم وحمايتهــم، 
البرلمــان   ،2013 الأول/ديســمبر  كانــون   ،JHA/2001/220 رقــم  المجلــس  قــرار  واســتبدال 
ــع الاغتصــاب ومســاعدة  ــم لمن ــي، "لمحــة عامــة عــن أفضــل الممارســات مــن حــول العال الأوروب

ــي، 2013( ــا الاغتصــاب" )بروكســل: الاتحــاد الأوروب النســاء ضحاي
ــى •  ــتقصائية عل ــة اس ــرأة:  دراس ــدّ الم ــف ض ــية، "العن ــوق الأساس ــي للحق ــاد الأوروب ــة الاتح وكال

مســتوى الاتحــاد الأوروبــي بكاملــه.  النتائــج الأساســية" )اللوكســمبورغ: مكتــب منشــورات الاتحــاد 
الأوروبــي، 2014(

أوراق الخبراء المقدمة من الدول

مكتــب وزارة الخارجيــة وشــؤون الكومنولــث، "البروتوكــول الدولــي للتحقيــق فــي جرائــم الجنســي • 
فــي حــالات النــزاع وتوثيقهــا. المعاييــر الأساســية لأفضــل الممارســات حــول توثيــق العنــف الجنســي 

كجريمــة بموجــب القانــون الدولــي" )2014(
 
 

منظمات المجتمع المدني / المنظمات غير الحكومية / الهيئات المختصة

ــاء •  ــة للنســاء المحتجــزات أثن ــة الصحي ــد، "الحال ــاء أمــراض النســاء والتولي ــة لأطب ــة الأمريكي الكلي
ــم 511 )2011(،  ــاري رق ــرأي الاستش ــات"، ال ــاث المراهق ــولادة والإن ــد ال ــا بع ــل وم ــرة الحم فت

ــط:  ــر الراب ــر عب متوف
-http://www.acog.org/Resources-And

-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Health
Care-for-Underserved-Women/Health-Care-forPregnant-and-Postpartum-

 Incarcerated-Women-andAdolescent-Females
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ــن  ــا زل ــش م ــف الجي ــا عن ــة"، ضحاي ــد "فحــوص العذري ــة، "مصــر: عــام بع ــو الدولي ــة العف منظم
https://www.amnesty. :ــط ــر الراب ــرة عب ــارس 2012، متوف ــة"، 9 آذار/م ــن عــن العدال يبحث
org/ar/press-releases/2012/03/egypt-year-after-virginity-tests-women-

./victims-army-violence-still-seek-jus-1
ــي التصــدّي •  ــدول ف ــع ملمــوس: واجــب ال ــى واق ــوق إل ــة الحق ــة، "ترجم ــو الدولي ــة العف منظم

ACT/77/049/2004 ــة ــم الوثيق ــرأة"، رق ــدّ الم ــف ض للعن
منظمــة العفــو الدوليــة، "الاغتصــاب والعنــف الجنســي: قانــون ومعاييــر حقــوق الإنســان فــي • 

2011 آذار/مــارس   ،IOR 53/001/2011 الوثيقــة رقــم  الدوليــة"  الجنائيــة  المحكمــة 
ــة تقــرّر مــن أكــون": عــدم الاعتــراف بالنــوع الاجتماعــي القانونــي •  ــة، "الدول منظمــة العفــو الدولي

EUR 01/001/2014 ــم ــة رق ــا"، الوثيق ــي أوروب ــة الجنســية ف ــري الهوي لمغاي
ــات •  ــة للمدافع ــى الحماي ــج الشــامل إل ــي الســلامة: النه ــا ف ــة، "حقن ــي التنمي ــرأة ف ــوق الم رابطــة حق

http://defendingwomen- :عــن حقــوق الإنســان" )آذار/مــارس 2014(، متوفــر عبــر الرابــط
defendingrights.org/wpcontent/uploads/2014/03/Our-Right-ToSafety_

FINAL.pdf

منتــدى المحيــط الهــادئ الآســيوي المعنــي بالمــرأة والقانــون والتنميــة، "المطالبــة بالحقــوق، • 
المطالبــة بالعدالــة: دليــل حــول المدافعــات عــن حقــوق المــرأة" )2007( متوفـّـر عبــر الرابــط 
http://defendingwomen-defendingrights.org/wpcontent/uploads/2014/03/

 book3NeoWithCovereng.pdf

مركــز الحقــوق الإنجابيــة، ورقــة معلومــات موجــزة: "انتهــاكات الحقــوق الإنجابيــة التــي ترقــى إلــى • 
تعذيــب ومعاملــة أو عقوبــة قاســية أو لاإنســانية أو مهينــة: تحليــل هــام لحقــوق الإنســان" )2010(، 
http://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions. الرابــط:  عبــر  متوفــرة 

.net/files/documents/TCIDT.pdf
مركــز الحقــوق الإنجابيــة، ورقــة معلومــات: "انتهــاكات الحقــوق الإنجابيــة التــي ترقــى إلــى تعذيــب • 

http://www.reproductiverights.org/sites/ الرابــط  عبــر  متوفــرة  ســيئة"،  معاملــة  أو 
crr.civicactions.net/files/documents/Reproductive_Rights_Violations_As_

 Torture.pdf
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين 2، "الحــق فــي الإنصــاف وجبــر الضــرر فــي حــالات • 

الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان" )2006( )متوفــر بالإنكليزيــة، والفرنســية، والإســبانية، 
http://www.icj.org/the-right-to-a-remedy-and- :الرابــط علــى  والتايلنديــة  والعربيــة 

)/toreparation-for-gross-human-rights-violations
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، دليــل الممارســين 6، الهجــرة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان • 

cdn.com/wpcontent/uploads/2014/10/ نســخة محدّثــة، 2014( متوفــر عبــر الرابــط(
Universal-MigrationHRlaw-PGno-6-Publications-PractitionersGuide-2014-

 eng.pdf
اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن: "العنــف الجنســي ضــدّ النســاء: القضــاء علــى القوالــب النمطيــة • 

http:// والافتراضــات الضــارّة فــي القانون والممارســة" )نيســان/أبريل 2015(، متوفر عبــر الرابط
/www.icj.org/icj-addressesharmful-gender-stereotypes-and-assumptions

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: قاعــدة بيانــات القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، عبــر الرابــط: • 
https://www.icrc.org/en/war-and-law/treatiescustomary-law/customary-law
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الدوليــة •  القــرارات  تطبيــق  العدالــة:  إلــى  الحكــم  "مــن  المفتــوح،  للمجتمــع  العدالــة  مبــادرة 
https:// :والإقليميــة لحقــوق الإنســان" )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2010(، متوفــرة عبــر الرابــط
www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/from-judgment-to-

justice-20101122.pdf
الائتــلاف الدولــي للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان، "حقنــا فــي الســلامة: النهــج الشــامل إلــى الحمايــة • 

للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان" )رابطــة حقــوق المــرأة فــي التنميــة، 2014(
المركــز الدولــي لدراســات الســجون ومعهــد أبحــاث السياســات الجنائيــة، تعليــق علــى إصــدار • 

ــبتمبر 2015،  ــة، 2015(، 22 أيلول/س ــم" )النســخة الثالث ــي العال ــاث ف ــة ســجن الإن ــر "قائم التقري
http://www.prisonstudies.org/news/more-700000women- الرابــط:  عبــر  متوفــر 

and-girls-are-prison-around-world-new-reportshows

تدخلات الأطراف الثالثة في الدعاوى القانونية
 

ــة •  ــى المحكم ــس( إل ــوق الإنســان )إنترايت ــة لحق ــة القانوني ــي للحماي ــز الدول ــن المرك ــدّم م ــع المق الدف
ــان/أبريل 2003 ــا، 12 نيس ــدّ بلغاري ــوى م. س. ض ــي دع ــان ف ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي

   
المقالات الصحفية 

 
 • 16 المفتوحــة،  الديمقراطيــة  النســوية واللغــة"،   : راهيــلا غوبتــا، "ضحيــة" مقابــل "ناجيــة" 

https://www.opendemocracy.net/5050/ :حزيران/يونيــو 2014، متوفــرة عبــر الرابــط
  .rahilagupta/victim-vs-survivor-feminism-and-language

 
المواقع الإلكترونية

 
 •http://:"ــب التحــرّش والتعامــل معــه ــز، "تجنّ ــرا وويل ــي إنكلت ــوق الإنســان ف ــة المســاواة وحق لجن

www.equalityhumanrights.com/yourrights/employment/equality-work/
  managingworkers/avoiding-and-dealing-harassment

 •/http://everydaysexism.com :التحيز اليومي ضدّ المرأة
 •#/Hollaback: http://www.ihollaback.org موقع
 •http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/ :"الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان"

SP/Pages/Welcome page.aspx

الكتب
 

إيــان براونلــي، مبــادئ القانــون الدولــي العــام )أكســفورد: منشــورات جامعــة أكســفورد، الإصــدار • 
ــن، 2012( الثام

ريبيــكا ج. كــوك وســيمون كيــوزاك، الأفــكار النمطيــة المتعلقّــة بالنــوع الاجتماعــي: وجهــات نظــر • 
قانونيــة عابــرة للوطــن )بنســيلفانيا: منشــورات جامعــة بنســيلفانيا، 2009(.

مارشــا فريمــان، كريســتين شــينكين وبيــات رودولــف، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى جميــع • 
أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة. تعليــق )أوكســفورد: منشــورات جامعــة أوكســفورد، 2012(
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نايجــل رودلــي ومــات بــولارد، معاملــة الســجناء بموجــب القانــون الدولــي )أوكســفورد: منشــورات • 
جامعــة أوكســفورد، النســخة الثالثــة، 2009(

  
المقالات

 
كاروليــن بيتينجر-لوبيــز، "تحــدي التنفيــذ المحلــي للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي قضيــة حقــل • 

CUNY. L. Rev. ،315334 15 )2012( "القطــن
ــان •  ــوق الإنس ــال حق ــف؟: مج ــى الخل ــوة إل ــام، خط ــى الأم ــان إل ــارلزوورث، "خطوت ــلاري تش هي

الخاصــة بالمــرأة" )2014( 6 مراجعــة القانــون الأوروبــي لحقــوق الإنســان، 560-565
ــائعاً" )2004( •  ــن الحــرب كان ش ــا زم ــي كرواتي ــال ف ــب الجنســي للرج ــون، "التعذي ــر دوبس روج

ــو 2004 ــة 29 أيار/ماي ــة البريطاني ــة الطبي المجل
 •J Forensic Leg Med 121-124 33 )2015( ،مجموعة الخبراء الجنائيين المستقلين
بوليــن أوســترهوف، بريســكا زوانيكــن، وإيفــرت كيتينــغ، "التعذيــب الجنســي للرجــال فــي كرواتيــا • 

ــة  ــة الإنجابي ــزاع الأخــرى: ســرّ مكشــوف" )2004( 12 )23( الشــؤون الصحي وســائر حــالات الن
68-77

ــون •  ــة قان ــة: صل ــة الدولي ــة الجنائي ــاد والمحكم ــي، الاضطه ــوع الاجتماع ــترفيلد، "الن ــري أوس فالي
اللاجئيــن بالجريمــة ضــدّ الإنســانية للاضطهــاد المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي" )2006( 17 مجلــة 

ديــوك للقانــون الدولــي والمقــارن، 49-89
ســانديش ســيفاكوماران، "اغتصــاب الذكــر للذكــر و"الســمعة المشــوهة" للشــذوذ الجنســي" )2005( • 

27 )4( النشــرة الفصليــة لحقــوق الإنســان 1274-1306
ــلحّ" )2007( 18 )2( •  ــزاع المس ــي الن ــال ف ــدّ الرج ــي ض ــف الجنس ــيفاكوماران، "العن ــانديش س س

ــي 253-276 ــون الدول ــة للقان ــة الأوروبي المجل

العروض

ســيلفيا والبــي، "معالجــة الثغــرات فــي الأبحــاث والنقــص فــي البيانــات الموزّعــة وفقــاً للنوع الجنســي • 
فــي مــا يتعلـّـق بالوصــول المتســاوي للمــرأة إلــى العدالــة"، نــدوة لجنــة المســاواة بيــن الجنســين التابعــة 
www.coe.int/ :لمجلــس أوروبــا، باريــس، فرنســا، فــي 26 و27 حزيران/يونيــو 2014، الرابــط

  equality-Paris2014
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الملحق 1: إختيار الآلية الدولية: قائمة مرجعية681 

أولاً. الآلية التي يمكن استخدامها

قابلية تطبيق الالتزامات الدولية  )أ
ما هي اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعدّ الدولة المعنية طرفاً فيها؟ .1
هل قدمت الدولة المعنية أي تحفظات أو بيانات تفسيرية؟ .2
ــي  .3 ــا ف ــمح به ــل يس ــا )ه ــموحاً به ــةً ومس ــات صالح ــات والإعلان ــذه التحفظ ــر ه ــل تعتب ه

ــا؟( ــة وهدفه ــن الاتفاقي ــرض م ــة للغ ــي مخالف ــل ه ــة؛ ه الاتفاقي

الاختصاص الزمني )ب
هل دخلت الاتفاقيات ذات الصلة حيزّ التنفيذ؟ .1
هل دخلت الاتفاقيات حيز التنفيذ قبل وقوع وقائع القضية؟ .2
إذا كانــت المصادقــة أو الاتفــاق المنفصــل ضروريــاً لآليــة الشــكاوى الفرديــة  .3

أوالجماعيــة ذات الصلــة بالاتفاقيــة هــل تــمّ ذلــك؟

ج( الاختصاص الإقليمي
1. هــل جــرت الأفعــال المشــكو منهــا ضمــن إقليــم الدولــة المعنيــة أو تحــت ســلطتها أو ســيطرتها 

بحيــث تقــع ضمــن اختصاصها؟
ــة  ــى الدول ــة بحقــوق الإنســان التــي ترســل إليهــا الشــكوى اختصــاص عل ــة المعني 2. هــل للهيئ

ــة؟ المعني

د( الاختصاص المادي
ــوق  .1 ــات حق ــكام اتفاقي ــاكات لأح ــكوى انته ــا الش ــتند إليه ــي تس ــع الت ــكّل الوقائ ــل تش ه

ــان؟ الإنس
مــا هــي الآليــات التــي تتمتــع بصلاحيــة الاســتماع إلــى الشــكاوى بشــأن دعــاوى حقــوق  .2

الإنسان؟

ه( حق المثول أمام المحكمة 
هــل يتمتــع المســتدعي بحــق المثــول أمــام المحكمــة لرفــع دعــوى بموجــب آليــة  .1

المعنيــة؟ الجماعيــة  أو  الفرديــة  الشــكاوى 

681 مقتطــف مــن دليــل الممارســين رقــم 6 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن بشــأن الهجــرة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان )طبعــة 

/10/http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2014:محدّثــة، 2014( متوفــر عبــر الرابــط
 Universal-MigrationHRlaw-PG-no-6Publications-PractitionersGuide-2014-eng.pdf
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و( المهل الزمنية
هــل قدّمــت الدعــوى ضمــن المهــل الزمنيــة المحــددة وفقــاً للآليــة الدوليــة المعنيــة؟ إن  .1

لــم تقــدّم ضمــن المهلــة المعينــة، هــل تتوفّــر آليــات دوليــة أخــرى؟

ثانياً: اختيار الآلية: الاستراتيجية

أ(  هيئة واحدة أو أكثر؟
هل من الممكن تقديم الدعوى لدى آلية واحدة أو أكثر؟ .1
ــات  .2 ــام آلي ــا أم ــر فيه ــمّ النظ ــمّ أو يت ــي ت ــكاوى الت ــات الش ــن الآلي ــتثني أيّ م ــل تس ه

ــرى؟ أخ
هل يمكن أن تقدّم عناصر مختلفة من الدعوى الواحدة أمام هيئات مختلفة؟ .3

أي هيئة تعتبر ملائمة أكثر؟ ب) 
أمام أيّ آلية تعتبر فرص النجاح أكبر؟ .1
مــا هــي الاتفاقيــة أو الآليــة التــي تشــمل الضمانــات الأقــوى أو الأكثــر صلــة، أو الاجتهاد  .2

الأقــوى بشــأن النقطــة ذات الصلة؟
مــا هــي الآليــة التــي تقــدّم النظــام الأقــوى مــن التدابيــر المؤقتــة فــي حــال تطلبّــت القضية  .3

ذلــك؟ هــل تعتبــر التدابيــر المؤقتــة لآليــة معينــة أكثــر احترامــاً بنظــر الدولة؟
ما هي الآلية التي يمكن أن تقدّم سبل الانتصاف الأقوى بالنسبة إلى المستدعي؟ .4
  ما هي الآلية التي تضمن النظام الأقوى من ناحية تنفيذ القرارات النهائية؟ .5

ج( التأثير في النظام المحليّ
هــل تعــدّ القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة أو الهيئــة القضائيــة المعنيــة ملزمــةً أو غيــر  .1

ملزمة؟
ــح  .2 ــة لإعــادة فت ــن إمكاني ــي؟ هــل م ــى النظــام الوطن ــة عل ــرارات الآلي ــر ق ــا هــو تأثي م

ــة؟ ــة الدولي ــة القضائي ــن الهيئ ــرار ع ــد صــدور الق ــة بع ــاوى الوطني الدع
ما هو التأثير السياسي لقرار الآلية في الدولة المعنية؟ .3



دليل الممارسين رقم 12 | 231

الملحق 2: سبل الانتصاف القانونية الدولية واستخدامها682 

أولاً. استخدام الآليات وسبل الانتصاف الدولية

يتوفـّـر عــدد مــن الآليــات الدوليــة القضائيــة أو غيــر القضائيــة التــي قــد تكــون متاحــةً للمهاجريــن 
الســاعين إلــى ســبل الانتصــاف عــن الانتهــاكات التــي تعرّضــوا لهــا.

أما الآليات الدولية لحقوق الإنسان التي تسمح بتقديم الشكاوى الفردية فتشمل:

ــع •  ــة وتتمت ــات الفردي ــكاوى أو الطلب ــة الش ــم الدولي ــى المحاك ــة: تتلق ــات القضائي الآلي
بصلاحيــة تفســير وتطبيــق آليــات حقــوق الإنســان، وتحــدّد مــا إذا كان قــد تــمّ انتهــاك 
الاتفاقيــة كمــا تحــدّد ســبل الانتصــاف الملائمــة فــي الدعــوى الفرديــة محــطّ النظــر. أمــا 

القــرارات فتعتبــر ملزمــةً وينبغــي أن تتولّــى الدولــة المعنيــة تنفيذهــا.
تشــمل الآليــات القضائيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان: المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
ــوق  ــة لحق ــوق الإنســان والمحكمــة الأفريقي ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل الإنســان، محكم

ــعوب. ــان والش الإنس
 
ــة •  ــات القضائي ــات الآلي ــة مواصف ــات بكاف ــذه الهيئ ــع ه ــة: تتمت ــات شــبه القضائي الآلي

ــة  ــة المعني ــة، وهــي تشــمل: اللجن ــر ملزم ــا غي ــرارات الصــادرة عنه باســتثناء أنّ الق
بحقــوق الإنســان، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، لجنــة القضــاء 
علــى التمييــز العنصــري، لجنــة مناهضــة التعذيــب، اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق 
ــوق  ــة لحق ــة الأفريقي ــان، اللجن ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــة، لجن الاجتماعي
الإنســان والشــعوب، اللجنــة المعنيــة بالعمّــال المهاجريــن، لجنــة حقــوق الطفــل، اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، اللجنــة المعنيــة بالاختفــاء القســري، ولجنــة 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الحق

الآليــات غيــر القضائيــة: الآليــات غيــر القضائيــة هــي عبــارة عــن هيئــات أو أجهــزة • 
ليــس لديهــا أي صلاحيــة محــددة للإشــراف علــى معاهــدة معينــة ولا تعتبــر قراراتهــا أو 
آراؤهــا ملزمــةً. تســتمدّ شــرعيتها فــي العــادة مــن المعاهــدة التــي تنــصّ علــى المنظمات 
الدوليــة أو الإقليميــة المنبثقــة غنهــا بــدلاً مــن معاهــدة معينــة لحقــوق الإنســان. وهــذه 
هــي الحــال مــع آليــة الإجــراءات الخاصــة التــي أرســاها مجلــس حقــوق الإنســان التابــع 

للأمــم المتحــدة.
 

682  مقتطــف مــن دليــل الممارســين رقــم 6 للجنــة الدوليــة للحقوقييــن، الهجــرة والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان )طبعــة محدثة، 

Universal-/10/http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2014 الرابــط  عبــر   )2014
 MigrationHRlaw-PG-no-6Publications-PractitionersGuide-2014-eng.pdf
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1. المعايير الأولية 

  أ( الاختصاص )الزمني، المادي والإقليمي(

يمكــن للهيئــات القضائيــة وشــبه القضائيــة الدوليــة أن تفصــل فــي أيّ انتهــاك مزعــوم وفقــاً للقانون 
ــة" المحكمــة أو  ــن هــذا المفهــوم و"صلاحي ــط بي الخاضــع لنطــاق اختصاصهــا. ولا يجــوز الخل
الهيئــة القضائيــة فــي الاســتماع إلــى قضيــة معينــة. فــي القانــون الدولي، يتعــادل اختصــاص الهيئة 
ــي إلــى ثــلاث فئــات: الاختصــاص  ــة. ويقســم بالتال ــة للدول ــة مــع نطــاق المســؤولية الدولي الدولي
ــي(، الاختصــاص  ــزام الدول ــة بالالت ــا الدول ــد خلاله ــي تتقيّ ــة الت ــرة الزمني ــق بالفت ــي )يتعلّ الزمن
المــادّي )يتعلّــق بحــدود الموضــوع المــادي لالتــزام الدولــة(، والاختصــاص الإقليمــي  )المتعلّــق 

بالنطــاق الإقليمــي لمســؤولية الدولــة(.

الاختصاص الزمني( 1

ــي  ــة الفصــل ف ــع بصلاحي ــة تتمت ــة الدولي ــى أنّ الآلي ــي عل ــون الدول ــدأ الأساســي للقان ــوم المب  يق
ــذ  ــز التنفي ــرام حيّ ــزام الاحت ــي وقعــت بعــد دخــول الت ــي الت ــون الدول الانتهــاكات المزعومــة للقان
ــوق  ــة لحق ــات الدولي ــى الآلي ــدأ بالتســاوي عل ــذا المب ــق ه ــة.683 وينطب ــة المعني ــى الدول بالنســبة إل
الإنســان لكــي تتمتــع بالصلاحيــة علــى الوقائــع أو الأفعــال التــي نشــأت بعــد دحــول المعاهــدة ذات 

ــذ.684 ــز التنفي ــة حي الصل

إلاّ أنّ المبدأ ينطبق بطريقة مختلفة على كلّ حالة مختلفة:
واقع/فعــل  جــرى بصــورةٍ آنيــة: أبســط الحــالات تقــع عندمــا يكــون الواقــع أو الفعــل • 

ــا إذا كان  ــة، يكفــي التحقــق ممّ ــة. فــي هــذه الحال محــطّ النظــر قــد جــرى بصــورةٍ آني
ــذ.685 ــز التنفي ــة حيّ ــة ذات الصل الفعــل قــد وقــع قبــل أو بعــد دخــول الاتفاقي

واقع/فعــل مســتمرّ: عندمــا يكــون لانتهــاك الالتــزام طابــع مســتمرّ، يســتمرّ الواقــع أو • 

ــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، الصــادرة عــن  683  راجــع المــادة 13 مــن مشــاريع المــواد المتعلقّ

لجنــة القانــون الدولــي. وانظــر بيــن جملــة مراجــع  قضيــة جزيــرة بالمــاس )هولندا/الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، قــرارات 
هيئــات التحكيــم الدوليــة، المجلـّـد الثانــي )رقــم V.1.1949( ص. 829، 845)1928(؛ قضيــة مراكــب كايــب هــورن، جايمــس 
ــم V.5.59( ص. 66،  ــد التاســع )رق ــة، المجلّ ــم الدولي ــات التحكي ــرارات هيئ ــا، ق ــون لويــس، س. ه. وايــت وكايــت وآن هاميلت
69 )1902(. راجــع أيضــاً الكاميــرون الشــمالية )الكاميــرون ضــدّ المملكــة المتحــدة(، محكمــة العــدل الدوليــة، الاعتراضــات 
الأوليــة، 2 كانــون الأول/ديســمبر 1963، تقاريــر محكمــة العــدل الدوليــة 1963، ص. 15، 35؛ بعــض أراضــي الفوســفات 
ــر  ــو 1992، تقاري ــة، 26 حزيران/يوني ــات الأولي ــة، الاعتراض ــدل الدولي ــة الع ــتراليا(، محكم ــدّ أس ــاورو ض ــاورو )ن ــي ن ف

ــرة 36-31. ــة 1992، ص. 240، ص. 253-255، الفق ــدل الدولي ــة الع محكم

ــا، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 61/1151، مجموعــة القــرارات، ص. 119  684  راجــع س. ضــدّ ألماني

.)1961(

685  راجــع المــادة 14.1 مــن مشــاريع المــواد المتعلقّــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، الصــادرة عــن 

لجنــة القانــون الدولــي.
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الفعــل الســيّء إلــى حيــن انتهــاء الانتهــاك. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك حــالات الاختفــاء 
القســري أو الاحتجــاز التعسّــفي، حيــن يبقــى الشــخص مختفيــاً )مصيــره مجهــول( أو 
ــة  ــت الحال ــا إذا كان ــذ بصــرف النظــر عمّ ــز التنفي ــد دخــول المعاهــدة حيّ محتجــزاً بع
ــن  ــة ع ــذه الحال ــز ه ــي تميي ــخ.686 وينبغ ــك التاري ــل ذل ــرى قب ــع ج ــل /واق ــة فع نتيج
انتهــاكات الالتزامــات الدوليــة التــي وقعــت وانتهــت قبــل دخــول المعاهــدة حيـّـز التنفيــذ 
ــي هــذه الحــالات،  ــذ. ف ــز التنفي ــا بعــد دخــول المعاهــدة حي ــار م ــا آث ــى لديه ولكــن تبق
يمكــن للآليــة الفصــل فــي الانتهــاكات الجانبيــة مثــلاً غيــاب التحقيــق فــي المســؤولية 
عــن انتهــاكات قانــون حقــوق الإنســان، إذا لــم تعمــل الدولــة علــى معالجــة الأمــر قبــل 

ــز التنفيــذ.687 دخــول المعاهــدة حيّ

ــع •  ــزام بمن ــة الت ــق الدول ــى عات ــن يكــون عل ــك حي ــزام بالمنــع: يحــدث ذل انتهــاك الالت
وقــوع حــدث معيــن ولكنهــا تتخلـّـف عــن ذلــك. يمتــدّ الانتهــاك طــوال المــدة التــي وقــع 

خلالهــا الحــادث وتبقــى تمثّــل انتهــاكاً لهــذا الالتــزام.688

الاختصاص المادي )2

ــةً"  ــة "وصي ــة الدولي ــر الآلي ــذي تعتب ــي ال ــزام الدول ــة أو الالت ــق هــذا الاختصــاص بالاتفاقي يتعلّ
ــوق  ــاكات حق ــة انته ــة الدولي ــدى الآلي ــع ل ــن أن ترف ــر الممك ــن غي ــه م ــك إن ــي ذل ــه. ويعن علي

ــة. ــدة ذات الصل ــمولة بالمعاه ــر المش ــان غي الإنس

عنــد تقييــم وجــود الاختصــاص المــادي، ينبغــي الأخــذ فــي الحســبان مــا إذا كان التفســير 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. عل ــان المعين ــوق الإنس ــيع نطــاق بعــض حق ــى توس ــد أدى إل التطــوّري ق
ــوق  ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــب العه ــري بموج ــلاء القس ــى الإخ ــراض عل ــن الاعت ــن الممك م
المدنيــة والسياســية والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بالادعــاء بوقــوع انتهــاك للحــق فــي 
احتــرام المنــزل والحيــاة الخاصــة والعائليــة. كذلــك الأمــر، يمكــن للظــروف المؤديــة إلــى حالــة 
مــن الفقــر والعــوز أن تشــكّل انتهــاكاً للحــق فــي الحيــاة )راجــع المربــع رقــم 14، والفصــل 5، 
القســم 2 – 1 – ج 3-(. إنّ الحــدود مــا بيــن الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق الاجتماعيــة 

ــم 36، الحكــم الصــادر فــي  ــة لحقــوق الإنســان، السلســلة ج رق ــدان الأمريكي 686  راجــع بلايــك ضــدّ غواتيمــالا، محكمــة البل

ــم  ــب رق ــوق الإنســان، الطل ــة لحق ــة الأوروبي ــرة 67؛ دعــوى س. ضــدّ سويســرا، اللجن ــر 1998، الفق ــون الثاني/يناي 24 كان
ــاء  ــالات الاختف ــياق ح ــي س ــاكات ف ــتمرار الانته ــق باس ــا يتعلّ ــي م ــو 1976. ف ــة، 12 تموز/يولي ــرار المقبولي 75/7601، ق
القســري، راجــع الشــقيقتين ســيرانو كــروز ضــدّ الســلفادور، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، 

ــان 100 و105. ــية 853، الفقرت الحاش

687 راجــع المــادة 14.2 مــن مشــاريع المــواد المتعلقّــة بمســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، الصــادرة عــن 

ــم R.6/24، الآراء  ــلاغ رق ــوق الإنســان، الب ــة بحق ــة المعني ــدا، اللجن ــس ضــدّ كن ــي. راجــع أيضــاً لوفلاي ــون الدول ــة القان لجن
ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم ــدّ روماني ــرون  )2( ض ــان وآخ ــع مولدوف ــو  1981. راج ــخ 30 تموز/يولي ــادرة بتاري الص

ــرات 106-104. ــم 937، الفق ــره، الحاشــية رق الإنســان، مرجــع ســابق ذك

688  راجع المادة 14.3، المرجع نفسه.
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ــة لا يمكــن أن ينظــر إليهــا بشــكلٍ صــارم  ــات المختلف ــن الاتفاقي ــة ومــا بي ــة والثقافي والاقتصادي
ــة. ــات المختلف ــادات الآلي ــق لاجته ــل دقي ويوصــى بإجــراء تحلي

تتمتــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بالاختصــاص المــادي فــي مــا يتعلــق بانتهــاكات العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ فيمــا تتولــى لجنــة مناهضــة التعذيــب الاختصاص 
ــة  ــن ضــروب المعامل ــره م ــب وغي ــة مناهضــة التعذي ــاكات اتفاقي ــق بانته ــا يتعلّ ــي م ــادي ف الم
ــري  ــز العنص ــى التميي ــاء عل ــة القض ــا لجن ــة؛ أم ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس أو العقوب
ــة  ــز العنصــري؛ ولجن ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــاكات الاتفاقي ــى بانته فتعن
القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة بانتهــاكات اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ 
المــرأة؛ واللجنــة المعنيــة بالعمــال المهاجريــن بانتهــاكات الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع 
ــادي  ــاص الم ــل الاختص ــوق الطف ــة حق ــى لجن ــا تتولّ ــرهم؛ كم ــراد أس ــن وأف ــال المهاجري العم
ــوق  ــة حق ــق باتفاقي ــاري الملح ــول الاختي ــل، والبروتوك ــوق الطف ــة حق ــاكات اتفاقي ــتّ بانته للب
الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد الإباحيــة، والبروتوكــول 
ــال فــي النزاعــات المســلحّة؛  ــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن إشــتراك الأطف الاختي
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة تعنــى بالاختصــاص المــادي لانتهــاكات اتفاقيــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ واللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري لانتهــاكات 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، ولجنــة الحقــوق الاقتصاديــة 
ــي الخــاص  ــد الدول ــاكات العه ــتّ بانته ــادي للب ــى الاختصــاص الم ــة تتول ــة والثقافي والاجتماعي

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق

ــوق الإنســان ختصــاص الاســتماع  ــة لحق ــى المحكمــة الأوروبي ــى المســتوى الإقليمــي، تتولّ عل
إلــى الشــكاوى ذات الصلــة بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية. 
أمــا اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة فتختــصّ بالشــكاوى الجماعيــة ضــدّ الــدول الأطــراف 
ــذي ينــصّ علــى نظــام  ــاق الاجتماعــي الأوروبــي ال فــي البروتوكــول الإضافــي الملحــق بالميث
للشــكاوى الجماعيــة )"البروتوكــول الإضافــي لعــام 1995"( ومــن وافــق علــى آليــة الشــكاوى 
ــاق الاجتماعــي الأوروبــي )معــدّل(.  ــة مــن خــلال إعــلان بموجــب المــادة د مــن الميث الجماعي
تختــص اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة فــي النظــر فــي الشــكاوى المرفوعــة فقــط ضــدّ 

الحقــوق المكرّســة فــي الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي الــذي تلتــزم بــه الدولــة الطــرف.689

تتولّــى لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان التــي تأسّســت بموجــب ميثــاق منظمــة الــدول 
ــوق  ــي لحق ــة للإعــلان الأمريك ــاكات المزعوم ــي الانته ــة،690 اختصــاص691 النظــر ف الأمريكي

ــى نظــام للشــكاوى  ــصّ عل ــذي ين ــي ال ــاق الاجتماعــي الأوروب ــي الملحــق بالميث ــادة 11، البروتوكــول الإضاف 689  راجــع الم

ــي. ــاق الاجتماعــي الأوروب ــث(، الميث ــادة أ )الجــزء الثال ــة؛ والم الجماعي

690  المادة 106 من ميثاق منظمة الدول الأمريكية.

691  راجــع المــادة 23 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، كمــا وافقــت عليهــا اللجنــة فــي دورتهــا 

العاديــة الـــ137، المعقــودة مــن 28 تشــرين الأول/أكتوبــر وحتــى 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2009، والمعدّلــة فــي 2 أيلــول/
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وواجبــات الإنســان، والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان والحــق فــي إنشــاء النقابــات العماليــة 
والانضمــام إليهــا والحــق فــي التعليــم بموجــب البروتوكــول الإضافــي الملحــق بالاتفاقيــة 
الأمريكيــة لحقــوق الإنســان فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بروتوكــول 
ســان ســلفادور.692 كمــا اســتنتجت اللجنــة أيضــاً أنّ المادتيــن 26 و29 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان قــد تســمحان لهــذه الهيئــة بالنظر فــي انتهاكات الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
ــوق  ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــي بروتوكــول ســان ســالفادور.693  لمحكم ــة المشــمولة ف والثقافي
الإنســان اختصــاص مــادي فــي انتهــاكات الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان ضــدّ الــدول التــي 
وافقــت غليهــا مــن خــلال إعــلان بموجــب المــادة 62 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. 
كمــا يمكنهــا الفصــل أيضــاً فــي انتهــاكات الحــق فــي إنشــاء النقابــات العمّاليــة والانضمــام إليهــا 

والحــق فــي التعليــم بموجــب "بروتوكــول ســان ســالفادور."694

تتولـّـى اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب اختصــاص الاســتماع إلــى الشــكاوى 
الفرديــة عــن انتهــاكات الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب ضــدّ الــدول الأطــراف.695
أمــا المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب فتختــصّ بالاســتماع إلــى الشــكاوى المتعلقّــة 
ــة  ــا الدول ــي تصــادق عليه ــان الت ــوق الإنس ــق حق ــن مواثي ــره م ــي وغي ــاق الأفريق بخــرق الميث

الطــرف فــي البروتوكــول المؤســس للمحكمــة.696

3( الاختصاص الإقليمي

ــي 1  ــذ ف ــز التنفي ــى 22 آذار/مــارس 2013، للدخــول حيّ ــودة مــن 8 إل ــة الـــ147 المعق ــدورة العادي ــاء ال ســبتمبر 2011 وأثن
ــان ذات  ــوق الإنس ــدات حق ــن معاه ــان(. وم ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــي للجن ــام الداخل ــطس 2013 )النظ آب/أغس
ــوق الإنســان  ــة لحق ــة الأمريكي ــوق الإنســان البروتوكــول الملحــق بالاتفاقي ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــع للجن الاختصــاص التاب
ــة بشــأن  ــدان الأمريكي ــة البل ــه، واتفاقي ــة علي ــع التعذيــب والمعاقب ــة لمن ــة الأمريكي ــة الإعــدام، والاتفاقي ــق بإلغــاء عقوب والمتعل
الاختفــاء القســري للأشــخاص، و/أو الاتفاقيــة الأمريكيــة بشــأن منــع واســتئصال العنــف ضــدّ المــرأة والمعاقبــة عليــه أو اتفاقيــة 

بيليــم دو بــارا.

692   راجــع المــادة 19.6 مــن بروتوكــول ســان ســالفادور. راجــع الجمعيــة الوطنيــة للموظفيــن الســابقين ضــدّ البيــرو، محكمــة 

البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 892، الفقــرة 69؛ متقاعــدو البنــك الوطنــي للتنميــة 
ــم 09/102،  ــر رق ــم 1380-06، التقري ــب رق ــوق الإنســان، الطل ــة لحق ــدان الأمريكي ــة ضــدّ غواتيمــالا، محكمــة البل الزراعي
ــدان  ــة البل ــيك، محكم ــدّ المكس ــرون ض ــا وآخ ــا كولونغ ــرة 24؛ تين ــر 2009، الفق ــرين الأول/أكتوب ــة، 29 تش ــرار المقبولي ق
ــر  ــرين الأول/أكتوب ــة، 13 تش ــرار المقبولي ــم 04/44، ق ــر رق ــم 02/2582، التقري ــب رق ــان، الطل ــوق الإنس ــة لحق الأمريكي
2004، الفقرتــان  39-40؛ مينيزيــس دي خيمنيــز ضــدّ كولومبيــا، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 

ــان 46-45. ــارس 2010، الفقرت ــة، 18 آذار/م ــرار المقبولي ــم 10/50، ق ــر رق 2779-02، التقري

ــم  ــب رق ــان، الطل ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــكا، محكم ــتا ري ــدّ كوس ــرون ض ــوس وآخ ــيز فيلالوب ــع سانش 693  راج

12.361، التقريــر رقــك 04/25، قــرار المقبوليــة، 11 آذار/مــارس 2004، الفقــرة 52؛ مينيزيــس دي خيمنيــز ضــدّ كولومبيــا، 
محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 1259، الفقــرة 46.

694  راجــع المــادة 19.6 مــن بروتوكــول ســان ســالفادور. راجــع باينا-ريــكاردو وآخــرون ضــدّ بنمــا، محكمــة البلــدان الأمريكية 

لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكره، الحاشــية رقــم 1236، الفقــرة 97.

695  المادة 55 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

696  المــادة 3 مــن البروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب حــول إنشــاء محكمــة أفريقيــة لحقــوق 

الإنســان والشــعوب.
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يحــدّد الاختصــاص الإقليمــي النطــاق الجغرافــي لالتزامــات الدولــة فــي مجــال حقــوق الإنســان. 
فــي معظــم الوقــت، عندمــا يدخــل أجنبــي إقليــم دولــة معينــة فهــو يدخــل ضمــن نطــاق اختصاصهــا 
ــوق  ــظ حق ــة وحف ــان وحماي ــدول ضم ــى ال ــك أنّ عل ــل الش ــا لا يحم ــة. وممّ ــا الإقليمي أو ولايته
الإنســان لــكلّ شــخص يدخــل إقليمهــا.697 يحــدث ذلــك أيضــاً عندمــا يكــون الأجنبــي موجــوداً فــي 

منطقــة دوليــة أو منطقــة انتظــار ضمــن أحــد المطــارات.698

ولكــن، لا يقــع علــى الــدول الالتــزام بصــون وحمايــة حقــوق الإنســان لجميــع الأشــخاص 
الموجوديــن ضمــن أراضيهــا، إنمــا أيضــاً جميــع الأشــخاص ضمــن نطــاق اختصاصهــا أو 
ولايتهــا الإقليميــة. ولهــذا المصطلــح نطــاق أوســع مــن مجــرّد الأراضــي الوطنيــة للدولــة. فهــو 
ينطبــق علــى جميــع الأشــخاص الذيــن يخضعــون لولايــة ســلطات الدولــة أو ســيطرتها الفعليــة أو 
ــع المناطــق الواقعــة  ــى جمي ــة، وأيضــاً عل ــن يتصرّفــون باســم الدول ســيطرة أي أشــخاص آخري
ــة  ــارس الدول ــث تم ــن حي ــم تك ــة أم ل ــة أجنبي ــة لدول ــت تابع ــواء كان ــة س ــي الدول ــارج أراض خ

ــك،  ــى ذل ــةً.699 عــلاوةً عل ســيطرةً فعلي

فــي الحــالات التــي يتصــرّف فيهــا الأفــراد أو المجموعــات التــي تعمــل تحــت إمــرة الدولــة خــارج 
ــمل  ــة أن يش ــذه الحال ــي به ــلطتها ينبغ ــاكات لس ــا الانته ــع ضحاي ــث تخض ــا بحي ــاق أراضيه نط
اختصــاص الدولــة الملكيــات أو الأشــخاص المعنييــن بهــذه الأفعــال ضمــن اختصــاص الدولــة، 
بصــرف النظــر عــن الإقليــم الــذي وقعــت فيــه الأفعــال أو المــكان الــذي وجــد فيــه الأشــخاص أو 

ــكات.700 الممتل

697  المــادة 2.1 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة 2.1 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ المــادة 7 

ــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ المــادة 1 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق  مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمّ
الإنســان؛ المــادة 1.1 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب؛ المــادة 3.1 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان.

698  أمور ضدّ فرنسا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية 45، الفقرتان 53-52.

699  راجع الحاشية رقم 46.

700  راجــع التبعــات القانونيــة لبنــاء جــدار فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، محكمــة العــدل الدوليــة، مرجــع ســابق ذكــره، 

الحاشــية رقــم 46، الفقــرة 109؛ لوبيــز بورغــوس ضــدّ الأوروغــواي، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، 
الحاشــية رقــم 46، الفقــرات 12.1 – 12.3؛ ســيليبرتي دي كازاريجــو ضــدّ الأوروغــواي، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 
ــره،  ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذك ــة بحق ــة المعني ــم 31، اللجن ــام رق ــق الع ــم 46؛ التعلي ــره، الحاشــية رق مرجــع ســابق ذك
ــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره،  ــا، المحكمــة الأوروبي الحاشــية رقــم 46، الفقــرة 10؛ عيســى وآخــرون ضــدّ تركي
الحاشــية رقــم 46، الفقــرة 71؛ أوكالان ضــدّ تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 
47، الفقــرة 91؛ راميريــز ضــدّ فرنســا، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 47؛ و. م. 
ضــدّ الدانمــارك، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 90/17392، قــرار المقبوليــة، 14 تشــرين الأول/أكتوبــر 
ــة،  ــوق الإنســان، الجلســة العام ــة لحق ــة الأوروبي ــبانيا، المحكم ــا وإس ــان 1-2؛ دروزد وجانوســيك ضــدّ فرنس 1992، الفقرت
ــة  ــة الأوروبي ــا، المحكم ــدّ تركي ــرون ض ــدو وآخ ــرة 91؛ لوازي ــو 1992، الفق ــم 87/12747، 26 حزيران/يوني ــب رق الطل
لحقــوق الإنســان، الدائــرة الكبــرى، الطلــب رقــم 89/15318، 23 آذار/مــارس 1995، الفقــرة 62؛ إيلاســكو وآخــرون ضــدّ 
مولدوفــا والاتحــاد الروســي، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدائــرة الكبــرى، الطلــب رقــم 99/48787، 4 تموز/يوليــو 
2001؛ فريــدا ضــدّ إيطاليــا، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الجلســة العامــة، الطلــب رقــم 80/8916، قــرار المقبوليــة، 
ــم  ــب رق ــان، الطل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــدة، اللجن ــة المتح ــرة 3؛ س. ضــدّ المملك ــر 1980، الفق ــرين الأول/أكتوب 7 تش
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علــى ســبيل المثــال، اســتنتجت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أنّ اختصــاص الدولــة لــه 
نطــاق يتعــدّى أقاليمهــا فــي حــالات مختلفــة، وحتــى خــارج أقاليــم الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة 
ــا،702 والســودان،703  ــراق،701 وكيني ــمال الع ــي ش ــك ف ــي ذل ــا ف ــان- بم ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي

وإيــران،704 فــي المناطــق العازلــة للأمــم المتحــدة،705 وفــي الميــاه الدوليــة.706

ينطبــق الالتــزام بمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية بصــورة غيــر معدّلــة علــى الدولــة التــي تمــارس 
ولايــةً قضائيــة خــارج أراضيهــا، كســلطة محتلــة مثــلاً أو قاعــدة عســكرية فــي الخــارج أو دولــة 
ــات بموجــب  ــق بالالتزام ــا يتعل ــي م ــده ف ــمّ تأكي ــا ت ــا كم ــز احتجــاز خــارج أراضيه تشــغّل مرك
ــة  ــية، والاتفاقي ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــب، والعه ــة مناهضــة التعذي اتفاقي
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان،707 ولجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان708  والاتفاقيــة 

ــة  ــة، اللجن ــا الفدرالي ــة ألماني ــرة 81؛ س. ضــدّ جمهوري ــون الأول/ديســمبر 1977، الفق ــة، 15 كان ــرار المقبولي 76/7547، ق
ــا،  ــدّ تركي ــرص ض ــبتمبر 1965؛ قب ــة، 25 أيلول/س ــرار المقبولي ــم  62/1611، ق ــب رق ــان، الطل ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي
اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 74/6780-75/6950، 26 أيار/مايــو 1975، الفقرتــان 8 و10؛ هيــس ضــدّ 
المملكــة المتحــدة، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 73/6231، قــرار المقبوليــة، 28 أيار/مايــو 1975؛ س 
وو ضــدّ سويســرا، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلبــات رقــم 75/7289 – 76/7349، قــرار المقبوليــة، 14 تمــوز/
يوليــو 1977، الفقــرة 2؛ و ضــدّ المملكــة المتحــدة، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الطلــب رقــم 81/9348، 28 شــباط/
ــوق الإنســان، مرجــع ســابق  ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــن، محكم ــالدانيو ضــدّ الأرجنتي ــور س ــرة 5؛ فيكت ــر 1983، الفق فبراي
ذكــره، الحاشــية رقــم 46، الفقــرة 17؛ كــوارد وآخــرون ضــدّ المملكــة المتحــدة، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، 
مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 46، الفقــرة 37؛ الســكيني وآخــرون ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان، الدائــرة الكبــرى، الطلــب رقــم 07/55721، الحكــم الصــادر فــي 7 تموز/يوليــو 2011، الفقــرات 133-142؛ 
ــم 46،  ــية رق ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــان، مرج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم ــدّ إيطالي ــرون ض ــة وآخ ــي جمع هيرس
ــة بالالتزامــات الخارجيــة للــدول فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة  الفقــرات 73-82. راجــع أيضــاً مبــادئ ماســتريخت المتعلقّ
-http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp والاجتماعيــة والثقافيــة، 29 شــباط/فبراير 2012، متوفــرة عبــر الرابــط
عبــر  المتوفــر  والتعليــق    Maastricht-ETO-Principles-ENG-booklet.pdf/12/content/uploads/2012
HRQMaastricht-/12/http://icj.wpengine.netdnacdn.com/wp-content/uploads/2012 الرابــط 

 MaastrichtPrinciples-on-ETO.pdf

701  عيسى وآخرون ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية رقم 46

702  أوكالان ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية رقم 47.

703  راميريز ضدّ فرنسا، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية رقم 47.

704  باد وآخرون ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية رقم 47.

705  إيزاك وآخرون ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية رقم 47.

706  زافــارا وآخــرون ضــدّ إيطاليــا وألبانيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 46؛ 

وومــن أون وايفــز وآخــرون ضــدّ البرتغــال، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 46.

707  راجــع بيــن جملــة دعــاوى دعــوى الســعدون ومفتــي ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع 

ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 391؛ الســكيني وآخــرون ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع 
ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 1267، الفقــرات 142-133 

708  راجــع دعــوى اســتراتيجيات المنــع الهايتيــة، محكمــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 

ــم 46، الفقــرات 163، 168 و171. رق
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ــن709. الخاصــة بوضــع اللاجئي

كمــا يجــوز أن يمتــدّ نطــاق الولايــة القضائيــة للدولــة فــي بعــض الحــالات إلــى الميــاه الإقليميــة، 
وهــو أمــر ذو أهميــة خاصــة بالنســبة إلــى المهاجريــن. ارتــأت لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان أنّ ملتمســي اللجــوء العائديــن إلــى بلدهــم المنشــأ، الذيــن يتــمّ توقيفهــم فــي أعالــي البحــار، 
يتعرّضــون لانتهــاك لحقهــم فــي طلــب اللجــوء فــي دولــة أجنبيــة، علمــاً أنّ هــذا الحــق منصــوص 
ــوق  ــة لحق ــة الأمريكي ــي الاتفاقي ــان وف ــات الإنس ــوق وواجب ــي لحق ــلان الأمريك ــي الإع ــه ف علي
الإنســان.710 مــن جهتهــا، ارتــأت الدائــرة الكبــرى للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أنّ 
إجــراءات توقيــف المراكــب، بمــا فــي ذلــك فــي أعالــي البحــار، تتبــع الولايــة القضائيــة للدولــة 
التــي تنفّــذ عمليــة التوقيــف. مــن لحظــة الســيطرة الفعليــة علــى المركــب، يخضــع جميــع ركابــه 
للولايــة القضائيــة للدولــة التــي تقــوم باعتــراض ســبيلهم، ويتعيـّـن علــى هــذه الدولــة كفالــة وحمايــة 
حقــوق الإنســان الخاصــة بهــم.711 وارتــأت لجنــة مناهضــة التعذيــب أيضــاً  أنّ ضبــط المركــب في 
الميــاه الدوليــة، والســيطرة علــى الــركاب فــي إقليــم أجنبــي مــن أجــل المباشــرة بتحديــد هوياتهــم 
ــم.712  ــيطرة عليه ــا س ــت له ــي كان ــة الت ــاص الدول ــن اختص ــع ضم ــم يق ــى أوطانه ــم إل وإعادته
تنطبــق المبــادئ نفســها فــي ســياق عمليــات الإنقــاذ فــي البحــر،  كمــا تــمّ تحليلهــا فــي الفصــل 1.
فــي دعــوى ذات صلــة بالإتجــار بالبشــر، ارتــأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أنّ 
الاختصــاص يعــود للدولــة المنشــأ للشــخص الخاضــع للإتجــار فــي حــدود التزامــات هــذه الدولــة 

ــي مــن الإتجــار.713 ــة الشــخص المعن ــي حماي ف

709 الملاحظــات الختاميــة حــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لجنــة مناهضــة التعذيــب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 

46، الفقــرة 20؛ الملاحظــات الختاميــة حــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق 
ذكــره، الحاشــية رقــم 323؛ المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، نطــاق ومحتــوى مبــدأ عــدم الإعادة القســرية، 
رأي، لاوترباخت/بيتليهيــم، الفقــرات 62-67، اســتنتج أنّ "مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية ســينطبق علــى ســلوك المســؤولين فــي 
الدولــة أو الجهــات الفاعلــة باســم الدولــة، أينمــا يحــدث ذلــك، ســواء خــارج الأراضــي الوطنيــة للدولــة المعنيــة، أو فــي الحواجــز 
الحدوديــة أو ســائر نقــاط الدخــول، فــي المناطــق الدوليــة، عنــد نقــاط العبــور، ومــا إلــى ذلــك." راجــع أيضــاً المرجــع نفســه، 
ــرأي الاستشــاري حــول  ــن، ال ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي ــى المفوضي ــرة 242. يمكــن الاطــلاع أيضــاً عل الفق
التطبيــق خــارج أراضــي الدولــة، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 293؛ لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام رقــم 2، 
مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 31، الفقــرات 7، 16 و19؛ نــواك ومــاك آرثــر، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 391، 
ص. 129، الفقــرة 4؛ ص. 147، الفقــرة 72 وص. 199 الفقــرة 180-1؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 
31، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 46، الفقرتــان 10-11؛ الملاحظــات الختاميــة حــول المملكــة المتحــدة، لجنــة مناهضــة 

التعذيــب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 391، الفقرتــان 4 )ب( و5 )ه(.

710  دعــوى اســتراتيجيات المنــع الهايتيــة، لجنــة الــدول الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 46، 

الفقــرات 156، 157 و163.

ــره،  ــابق ذك ــع س ــان، مرج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم ــدّ إيطالي ــرون ض ــة وآخ ــي جمع ــوى هيرس ــع دع 711  راج

الحاشــية رقــم 46، الفقــرات 73-82؛ دعــوى مدفيديــف وآخــرون ضــدّ فرنســا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع 
ــرات 67-62. ــم 51، الفق ســابق ذكــره، الحاشــية رق

712  ج. ه. أ. ضدّ إسبانيا، لجنة مناهضة التعذيب، مرجع سابق ذكره، الحاشية رقم 266، الفقرة 8.2.

ــم 236،  ــية رق ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــان، مرج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــيا، المحكم ــرص وروس ــدّ قب ــيف ض 713 رانتس

.208-206 الفقــرات 
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ب( حق المثول أمام المحكمة

يشــير هــذا المصطلــح إلــى مســألة مــن يتمتــع بحــق تقديــم طلــب أو شــكوى عــن انتهــاك لحقــوق 
الإنســان أمــام آليــة دوليــة. وفيمــا تنــص بعــض الآليــات الدوليــة ذات الطابــع القضائــي أو شــبه 
القضائــي علــى حــق الأفــراد فــي تقديــم الشــكاوى، تســمح آليــات أخــرى بتقديــم "شــكاوى جماعيــة 

مــن قبــل المجموعــات".

الشــكاوى الفرديــة: تســمح بعــض الآليــات بتقديــم الشــكاوى فقــط لضحايــا الانتهــاك • 
أو مــن يقــدّم الطلــب باســمهم.  تســمح بعــض الآليــات للمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــى  ــم تحصــل عل ــة، وإن ل ــم الشــكوى باســم الضحي ــة بحقــوق الإنســان بتقدي المعني
إذنهــا المباشــر رغــم أنّ علــى المنظمــة أن تثبــت عــدم إمكانيــة أو صعوبــة الحصول 

علــى إذن الضحيــة لأســباب مســتقلة عــن الضحيــة نفســها.
الشــكاوى الجماعيــة: تســمح هــذه الآليــة للمنظمــات بالطعــن فــي الوضــع القانونــي • 

أو الوقائعــي الــذي أدّى أو بإمكانــه أن يــؤدي إلــى انتهــاكات لحقــوق الإنســان، مــن 
دون تحديــد الشــكاوى الفرديــة.

 
حق تقديم الشكاوى الفردية معنى "الضحية"  1(

فــي آليــات الشــكاوى الفرديــة، يمنــح حــق المثــول أمــام المحكمــة للأشــخاص "ضحايــا" انتهــاكات 
ــاً الشــخص  ــل عموم ــرة، وتمثّ ــر مباش ــرةً أو غي ــا مباش ــة إم ــون الضحي ــد تك ــان. ق ــوق الإنس حق
المتأثــر مباشــرةً بالانتهــاك لحقــوق الإنســان.714 ولكــن، قــد تنشــأ حــالات معينــة يكــون فيهــا الســبب 
والتأثيــر المباشــران غيــر واضحيــن. علــى ســبيل المثــال، وجــود قانــون يعيــق الفــرد فــي ســعيه 

إلــى التأكيــد علــى حقوقــه، بالرغــم مــن أنّ الشــخص لــم ينتهــك القانــون بعــد

قــد يضــع الفــرد فــي موقــع الضحيــة إذا كان خطــر القانــون الــذي يطبــق عنــد قيــام الفعــل المخالــف 
لــه أكثــر مــن إمكانيــة نظريــة.715 عــلاوةً علــى ذلــك، قــد تنتهــك القوانيــن حــق الفــرد حتــى وإن 
لــم يكــن واعيــاً لذلــك، لأنّ القانــون يجعــل هــذا الوعــي مســتحيلاـً مثــلاً فــي حالــة بعــض أنــواع 

714  قد تكون الشركات ضحايا أيضاً ولكن لن نتناول إلّا الأفراد في نطاق هذا الدليل.

ــن  ــم 55؛ توني ــره، الحاشــية رق ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذك ــة بحق ــة المعني 715  راجــع دعــوى نســاء موريشــيوس، اللجن

ضــدّ أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 1992/488، آراء 31 آذار/مــارس 1994، الفقرتــان 8.2 و9. 
راجــع داجــون ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الجلســة العامــة، الطلــب رقــم 76/7525، الحكــم  
الصــادر فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر 1981؛ نوريــس ضــدّ إيرلنــدا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الجلســة العامــة، 
ــدا،  ــن ضــدّ إيرلن ــل ووم ــن دور ووي ــر 1988؛ أوب ــي 26 تشــرين الأول/أكتوب ــم الصــادر ف ــم 83/10581، الحك ــب رق الطل
ــي 29  ــم الصــادر ف ــم 88/14234؛ 88/14235، الحك ــان رق ــة، الطلب ــة العام ــوق الإنســان، الجلس ــة لحق ــة الأوروبي المحكم
ــم  ــان رق ــوق الإنســان، الطلب ــة لحق ــة الأوروبي ــز ضــدّ المملكــة المتحــدة، اللجن ــل وكوزان ــر 1992؛ كامب تشــرين الأول/أكتوب

ــو 1980. ــي 16 أيار/ماي ــر الصــادر ف 76/7511؛ 76/7743، التقري
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ــا غيــر مبتشــرين لانتهــاك أو يتعرّضــون لمــا يعــرف  ــد يكــون الأفــراد ضحاي ــة.716 كمــا ق الرقاب
بالانتهــاكات الجانبيــة. فمــن المعتــرف بــه مثــلاً أن حــق أقربــاء ضحيــة التعذيــب أو الاختفــاء فــي 

عــدم الخضــوع للمعاملــة الســيئّة قــد ينتهــك بمجــرّد خضوعهــم لهــذه الحالــة.717

أخيــراً، فــي حــالات الطــرد التــي مــن شــأنها أن تشــكّل خرقــاً لالتزامــات الدولــة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان، لمخالفتهــا مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية أو تدخّلهــا علــى نحــوٍ جائــرٍ  بالحــق فــي احتــرام 
الحيــاة العائليــة، قــد يقــع الفــرد ضحيــةً رغــم واقــع أنّ الانتهــاكات محــطّ النظــر محتملــة وليســت 

فعليــة )راجــع الفصــل 2(.

)2  آليات الشكاوى الفردية

لا تنــصّ الهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات الدوليــة علــى آليــة للشــكاوى الجماعيــة. إذ 
تقــول القاعــدة العامــة إنّــه ينبغــي تقديــم الشــكاوى مــن قبــل الأفــراد الذيــن يزعمــون أنهــم وقعــوا 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــوق المنص ــن الحق ــق م ــرف لأي ح ــة الط ــا الدول ــاكات ارتكبته ــا لانته ضحاي
معاهــدات حقــوق الإنســان التــي تختــص بهــا هــذه الهيئــة.718 إذا كان الانتهــاك يطــال مجموعــةً 

ــة.719 ــم الشــكوى كمجموع ــم تقدي ــن الأشــخاص، فبإمكانه م

ــم 71/5029، الحكــم  ــب رق ــوق الإنســان، الجلســة العامــة، الطل ــة لحق ــا، المحكمــة الأوروبي 716  كلاس وآخــرون ضــدّ ألماني

ــي 6 أيلول/ســبتمبر 1978. الصــادر ف

ــم 1981/107، آراء 21  ــلاغ رق ــان، الب ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــواي، اللجن ــدّ الأوروغ ــدا ض ــروس ألمي ــع كينتي 717  راج

تموز/يوليــو 1983، الفقــرة 14؛ ستاشــيلوفيتش ولياشــكيفيتيش ضــدّ بيلاروســيا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 
ــة لحقــوق الإنســان،  ــا، المحكمــة الأوروبي 1999/887، آراء 3 نيســان/أبريل 2003، الفقــرة 9.2. راجــع كــورت ضــدّ تركي

مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 724.

718  راجــع المــادة 1 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة 2 مــن 

البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا اعتمــد بموجــب 
ــون الأول/ديســمبر 2008؛  ــم . A/RES/63/117، 10 كان ــم المتحــدة رق ــة الأم ــم 117/63، وثيق ــة العامــة رق ــرار الجمعي ق
المــادة 2 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة؛ القاعــدة 113 )أ( مــن 
النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CAT/C/3/Rev.6، 13 آب/أغســطس 2013؛ القاعــدة 
91 )ب( مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري. راجــع أيضــاً القاعــدة 68.1 مــن النظــام الداخلــي اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم SUPP( 38/A/56(، كمــا عدّلــت بموجــب الوثيقــة 
ــم البلاغــات؛  ــق بإجــراء تقدي ــل المتعلّ ــوق الطف ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي ــم A/62/38؛ المــادة 5 مــن البروتوكــول الاختي رق
ــم  ــق بإجــراء تقدي ــل المتعلّ ــوق الطف ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي ــول الاختي ــي الخاصــة بالبرتوك ــن النظــام الداخل القاعــدة 13 م
ــة  ــي المؤقت ــن النظــام الداخل ــم CRC/C/62/3، 16 نيســان/أبريل 2013؛ القاعــدة 4 م ــم المتحــدة رق ــة الأم البلاغــات، وثيق
بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم E/C.12/3/49، 15 كانــون الثاني/ينايــر 2013؛ المــادة 1 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق 
ــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وثيقــة الأمــم  الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ القاعــدة 69 مــن النظــام الداخلــي اللجن
المتحــدة رقــم CRPD/C/4/2، 13 آب/أغســطس 2010؛ القاعــدة 68 مــن النظــام الداخلــي  اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء 

القســري، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CED/C/1، 22 حزيران/يونيــو 2012.

719  يعتبــر هــذا المعيــار صالحــاً لجميــع الهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات، وقــد ورد بشــكلٍ صريــح فــي المــادة 2 

ــن  ــادة 2 م ــة والم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــاري الملحــق بالعه ــول الاختي ــم البروتوك ك
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة. راجــع أيضــاً القاعــدة 68.1 مــن 
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يمكــن تقديــم الشــكوى مــن قبــل الفــرد شــخصياً أو مــن قبــل طــرفٍ ثالــثٍ يعمــل باســم الفــرد أو 
ــإذنٍ منهــم.720 ومــن المســائل الأخــرى مــا إذا كان  ــا ب المجموعــات التــي تزعــم وقوعهــا ضحاي
يجــوز للجهــات الثالثــة، ســواء أشــخاص أو كيانــات أن تعمــل باســم الأفــراد أو المجموعــات التــي 
تدعــي وقوعهــا ضحيــة مــن دون إذنٍ منهــا. تســمح الهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات عمومــاً 
بهــذا الأمــر شــرط أن يبــرّر  عــدم الحصــول علــى الإذن لأن الضحيــة مثــلا تواجــه حالــة خطــر 
معينــة أو ضعــف يمنعهــا مــن الاســتفادة مــن إجــراء الشــكوى، أو  لأن الانتهــاك يكــون جســيماً 

إلــى حــدّ يكــون مــن المســتحيل الحصــول علــى إذن جميــع الأشــخاص المتأثريــن.721

ــاتٍ مختلفــة – أفــراد، منظمــات  تتلقــى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الطلبــات مــن كيان

النظــام الداخلــي اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 5 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة 
ــي بموجــب البروتوكــول  ــذ بعــد؛ القاعــدة 13 مــن النظــام الداخل ــر الناف ــم الشــكاوى، غي ــق بإجــراء تقدي ــل المتعلّ حقــوق الطف
 ،3/CRC/C/62 ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــم الشــكاوى، وثيق ــق بإجــراء تقدي ــل المتعلّ ــوق الطف ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي الاختي
16 نيســان/أبريل 2013؛ القاعــدة 4 مــن النظــام الداخلــي المؤقتــة بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم E/C.12/3/49، 15 كانــون الثاني/ينايــر 
ــن النظــام  ــة؛ القاعــدة 69 م ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي ــول الاختي ــن البروتوك ــادة 1 م 2013؛ الم
ــم CRPD/C/4/2، 13 آب/أغســطس  ــم المتحــدة رق ــة الأم ــة، وثيق ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة بحق ــة المعني ــي اللجن الداخل

.2010

CCPR/C/3/ ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــوق الإنســان، وثيق ــة بحق ــة المعني ــي اللجن 720  راجــع القاعــدة 96 )ب(، النظــام الداخل

Rev.10، 11 كانــون الثاني/ينايــر 2013؛ المــادة 2 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق  بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ القاعــدة 113 )أ( مــن النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب؛ القاعــدة 91 )ب(، مــن 
النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ المــادة 2 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى 
التمييــز ضــدّ المــرأة. راجــع أيضــاً القاعــدة 68 )1( مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 
ــى الآن؛  ــذ حت ــر الناف ــم الشــكاوى، غي ــق بإجــراء تقدي ــل المتعلّ ــوق الطف ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي ــن البروتوكــول الاختي 5 م
ــم  ــق بإجــراء تقدي ــل المتعلّ ــوق الطف ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي ــي بموجــب البروتوكــول الاختي القاعــدة 13 مــن النظــام الداخل
ــة  ــي المؤقت ــن النظــام الداخل ــدة 4 م ــم CRC/C/62/3، 16 نيســان/أبريل 2013؛ القاع ــم المتحــدة رق ــة الأم الشــكاوى، وثيق
بموجــب البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم E/C.12/3/49، 15 كانــون الثاني/ينايــر 2013؛ المــادة 1 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق 
ــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وثيقــة الأمــم  الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ القاعــدة 69 مــن النظــام الداخلــي اللجن
المتحــدة رقــم CRPD/C/4/2، 13 آب/أغســطس 2010؛ القاعــدة 68 مــن النظــام الداخلــي اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء 

القســري، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم CED/C/1، 22 حزيران/يونيــو 2012.

CCPR/C/3/ ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــوق الإنســان، وثيق ــة بحق ــة المعني ــي اللجن 721  راجــع القاعــدة 96 )ب(، النظــام الداخل

Rev.10، 11 كانــون الثاني/ينايــر 2013؛ المــادة 2 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق  بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــز العنصــري راجــع  ــى التميي ــة القضــاء عل ــي للجن ــة؛ القاعــدة 91 )ب( مــن النظــام الداخل ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
 CCPR/C/3/Rev.10، 11 القاعــدة 96 )ب(، النظــام الداخلــي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــاري الملحــق  بالعهــد الدول ــر 2013؛ المــادة 2 مــن البروتوكــول الاختي ــون الثاني/يناي كان
والاجتماعيــة والثقافيــة. راجــع أيضــاً القاعــدة 68.1 مــن النظــام الداخلــي اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة. 
راجــع أيضــاً المــادة 13 مــن النظــام الداخلــي لللبروتوكــول الاختيــاري المتعلــق  بلجنــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء تقديــم 
ــا(، دون  ــة )الأشــخاص المدّعــى أنهــم ضحاي ــة عــن الشــخص المدعــى أنــه ضحي ــم البلاغــات بالنياب البلاغــات: "يجــور تقدي
موافقــة صريحــة منهــم، شــريطة أن يســتطيع صاحــب )أصحــاب( البــلاغ تبريــر تصرفه/تصرفهــم وأن تعتبــر اللجنــة أن ذلــك 
ــه  ــة عن م البــلاغ بالنياب ــدِّ ــذي قُ ــة وال ــه ضحي ــى. وإذا أمكــن، يجــوز إعــلام الشــخص المدعــى أن ــل الفضل ــح الطف يخــدم مصال
م البــلاغ بالنيابــة عنهــم( بالبــلاغ وتوُلــى آراؤه/آراؤهــم الاعتبــار الواجــب وفقــاً  )الأشــخاص المدّعــى أنهــم ضحايــا والذيــن قـُـدِّ

لســنه ونضجه/لســنهم ونضجهــم."
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ــر مباشــرة(  ــة )ســواء مباشــرة أو غي ــراد – يدعــون أنهــم ضحي ــة، أو مجموعــة أف ــر حكومي غي
ــاً  لانتهــاك مزعــوم.722 لا ينبغــي أن تكــون الطلبــات مغلفــةً ولكــن يجــوز للمحكمــة أن تمنــح إذن
ــدم  ــن أو العامــة عندمــا يق ــى الأطــراف الآخري ــدّم الشــكوى فــي مراســلاتها إل ــة مق ــال هوي بإغف

ــة لتبريــر هــذا الاســتثناء عــن القاعــدة.723 المســتدعي أســباباً كافي

أمــا بالنســبة إلــى لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، فهــي تجيــز لأي شــخص أو مجموعــة 
مــن الأشــخاص أو الهيئــات غيــر الحكوميــة المعتــرف بهــا قانونــاً فــي واحــدة أو أكثــر مــن الــدول 
الأعضــاء فــي منظمــة الــدول الأمريكيــة تقديــم شــكاوى انتهــاك هــذه الاتفاقيــة مــن قبــل إحــدى 
الــدول.724 ولكــن، فــي الممارســة، غالبــاً مــا تطلــب لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن 
يكــون صاحــب الشــكوى إمــا ضحيــة أو أحــد أقربــاء الضحيــة أو أن يكــون مكلفّــاً مــن الضحيــة 

أو أقربائهــا بتقديــم الشــكوى.

وكانــت اللجنــة قــد نصّــت صراحــةً علــى أن "يدّعــي مقــدّم الطلــب أنــه ضحيــة انتهــاك للاتفاقيــة أو 
يجــب أن يمثــل أمــام اللجنــة كممثــل لضحيــة مفترضــة لانتهــاك الاتفاقيــة مــن قبــل دولــة طــرف. 
ــة  ــب الاتفاقي ــه بموج ــك حقوق ــون ينته ــود قان ــرد وج ــي أنّ مج ــب أن يدع ــدم الطل ــي لمق لا يكف

الأمريكيــة بــل ينبغــي أن يكــون هــذا القانــون قــد طبّــق علــى نحــوٍ يضــرّ بــه."725

آليات تقديم الشكاوى الجماعية: اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية  3(

لا ينــصّ نظــام الشــكاوى الجماعيــة للجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة علــى الحــق فــي تقديــم 
طلــب فــردي. وهــو يمنــح بعــض المنظمــات أهليــة تقديــم الشــكاوى، وهــي:

المنظمات الدولية الخاص بأرباب العمل والنقابات التجارية؛• 
ــع •  ــارية م ــة استش ــع بصف ــي تتمت ــة الت ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــا م غيره

ــة؛ ــة الحكومي ــل اللجن ــن قب ــرض م ــذا الغ ــدت له ــة أع ــى قائم ــت عل ــا وأدرح ــس أوروب مجل
ــة •  ــن اختصــاص الدول ــة ضم ــات التجاري ــال والنقاب ــاب العم ــة لأرب ــات الوطني المنظم

ــا؛ ــت الشــكوى ضدّه ــي قدم ــدة والت الطــرف المتعاق
ــي •  ــؤون الت ــي الش ــاص ف ــع بالاختص ــي تتمت ــة الت ــة الوطني ــر الحكومي ــات غي المنظم

ــا.726 ــكاوى ضدّه ــم الش ــدة بتقدي ــأ المتعاق ــة المنش ــا الدول ــمحت له ــي س ــاق والت ــا الميث يرعاه

722  المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ــبورغ.  ــر 2014، ستراس ــون الثاني/يناي ــان، 1 كان ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــي للمحكم ــام الداخل ــدة 47.4، النظ 723  القاع

ــل القاعــدة 47. ــات ، راجــع كام ــل حــول الطلب ــن التفاصي ــد م للمزي

724  المادة 44 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

725  مونتويــا غونزاليــس ضــدّ كوســتاريكا، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 11.553، التقريــر رقــم 

96/48، قــرار المقبوليــة، 16 تشــرين الأول/أكتوبــر  1996، الفقــرة 28.

726  المادتان 1 و2 من البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي.
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الشكاوى الفردية والجماعية: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب  4(

ــن  ــى م ــود عل ــعوب أيّ قي ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق ــن الميث ــادة 55 م ــرض الم لا تف
يجــوز لــه تقديــم الشــكاوى إلــى اللجنــة الأفرقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب. وقــد فسّــرت اللجنــة 
ــم،  ــراد عائلاته ــا وأف ــى الضحاي ــة إل ــام المحكم ــول أم ــح حــق المث ــه يمن ــى أن ــذا المقتضــى عل ه
وإلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات التــي تعمــل باســمهم، حتــى وإن لــم تكــن 
تمثلّهــم. فــي الواقــع، ووفــق مــا ارتأتــه اللجنــة الأفريقيــة، "لا يســتدعي الميثــاق الأفريقــي تحديــد 
هويــات الضحايــا فــي البــلاغ. فوفقــاً لأحــكام المــادة 56 )1( مــن المطلــوب فقــط تحديــد هويــات 
ــة  ــدأً راســخاً مــن اجتهــادات اللجن ــر هــذا الموقــف مب صاحــب أو أصحــاب الشــكوى".727 ويعتب

ــة.728 الأفريقي

أرســى الميثــاق الأفريقــي بشــأن حقــوق ورفاهيــة الطفــل لجنــةً أفريقيــةً مــن الخبــراء فــي حقــوق 
ورفاهيــة الطفــل مــن أجــل مراقبــة تنفيــذ الميثــاق مــن قبــل الــدول الأطــراف.729 وتنــصّ المــادة 
ــه يجــوز للجنــة أن "تتلقــى اتصــالاً مــن أي شــخص، أو جماعــة، أو منظمــة  44 مــن الميثــاق أنّ
غيــر حكوميــة تعتــرف بهــا منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، أو دولــة عضــو، أو الأمــم المتحــدة يتعلــق 
بــأي مســألة يغطيهــا هــذا الميثــاق."730 وتعتبــر اللجنــة إذاً ذات أهليــة للنظــر فــي الشــكاوى الفرديــة 

والجماعيــة فــي آنٍ.

الآليات غير المباشرة  5(

ــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أو  لا يجــوز للأفــراد التقــدّم بشــكوى مباشــرةً أمــام محكمــة البل
المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب. بــل تســتلم المحكمتــان الدعــاوى المرفوعــة مــن 
قبــل آليــة أدنــى لحقــوق الإنســان )لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أو اللجنــة الأفريقيــة 

لحقــوق الإنســان والشــعوب( أو مــن قبــل إحــدى الــدول.

ــة  ــة الطــرف ولجن ــوق الإنســان، وحدهمــا الدول ــة لحق ــدان الأمريكي ــق بمحكمــة البل ــي مــا يتعلّ ف

727 الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، المنظمــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، والملتقــى الأفريقــي للدفــاع عــن حقــوق الإنســان 

ضــدّ الســنغال، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، البــلاغ رقــم 2005/304، الــدورة الأربعــون العاديــة، 29-15 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006، الفقــرة 40.

ــوق  ــة لحق ــة الأفريقي ــا، اللجن ــدّ موريتاني ــرون ض ــالاوي وآخ ــي م ــة ف ــة الأفريقي ــة، الجمعي ــبيل المرجعي ــى س ــع عل 728  راج

الإنســان والشــعوب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1006. راجــع أيضــاً مغوانغــا غانمــي ضــدّ الكاميــرون، اللجنــة الأفريقيــة 
ــو 2009،  ــون، 13-27 أيار/ماي ــة والأربع ــة الخامس ــدورة العادي ــم 2003/266، ال ــلاغ رق ــعوب، الب ــان والش ــوق الإنس لحق

ــرة 67. الفق

729  المادة 32 من الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل.

730  المادة 44 )1( من الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل.
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البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لهمــا الحــق فــي تقديــم دعــوى أمــام المحكمــة.731 ولكــن، فــي 
الدعــاوى المرفوعــة أمــام المحكمــة، يســمح للضحايــا وأقربائهــم أو ممثليهــم المعتمدين بالمشــاركة 
ــة  ــي كاف ــة، بشــكلٍ مســتقل ف ــض والالتماســات والأدل ــم العرائ ــن خــلال تقدي ــي الإجــراءات م ف

مراحــل الإجــراءات. كمــا يســمح لهــم أيضــاً بطلــب اعتمــاد التدابيــر المؤقتــة.732

مــن جهتهــا، تقبــل المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب القضايــا التــي تقدمهــا اللجنــة، 
أو الدولــة الطــرف التــي رفعــت شــكوى إلــى اللجنــة، أو الدولــة الطــرف التــي رفعــت الشــكوى 
ضدّهــا إلــى اللجنــة، أو الدولــة الطــرف التــي يكــون مواطنهــا ضحيــة انتهــاك لحقــوق الإنســان، 
أو المنظمــات الحكوميــة الدوليــة الأفريقيــة. ويجــوز للمحكمــة أن  تكلـّـف منظمــات غيــر حكوميــة 
ــي  ــا.733 ينبغ ــكاوى مباشــرةً أمامه ــم الش ــراد بتقدي ــة والأف ــام اللجن ــب أم ــة مراق ــة بصف ذات صل
للمنظمــات غيــر الحكوميــة بالتالــي أن تحظــى بموافقــة اللجنــة الأفريقيــة فــي حيــن ينبغــي للأفــراد 
طلــب الإذن مــن المحكمــة، علــى أســاس كلّ دعــوى علــى حــدة علــى الأرجــح. لا تــرد فــي قواعــد 
النظــام الداخلــي المؤقتــة إشــارة إلــى أنــه يمكــن للمحكمــة أن تســمح لمقدمــي الطلبــات الأخيريــن 
بتقديــم الدعــاوى إلــى المحكمــة بــل إنـّـه يســمح لهــم بذلــك مــا يقتــرح أنّ المحكمــة فــي عملهــا لــن 
تمــارس صلاحيتهــا علــى نحــوٍ غيــر مناســب بمنــح أهليــة المثــول أمــام المحكمــة للأفــراد.734 ولــن 
تتغيّــر المقتضيــات فــي النظــام الأساســي الجديــد للمحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان.735

2. معايير المقبولية 

ــي  ــة للشــكوى.  وه ــي الأســس الموضوعي ــل النظــر ف ــة قب ــر المقبولي ــتوفى معايي ــي أن تس ينبغ
ــى  ــة فــي الاســتماع إل ــى اختصــاص الهيئ ــصّ عل ــي تن ــة حقــوق الإنســان الت مشــمولة فــي اتفاقي
الشــكاوى الفرديــة أو الجماعيــة. بصــورةٍ عامــة، تعــدّ هــذه المتطلبــات متشــابهةً بالنســبة إلــى كافــة 
ــة  ــي الاتفاقي ــه ف ــم يكــن بعضهــا منصوصــاً علي ــى إن ل ــوق الإنســان، وحت ــة بحق ــات المعني الهيئ
ــى أســاس  ــة عل ــوق الإنســان ذات الصل ــة حق ــل هيئ بشــكلٍ محــدّد، تكــون عــادةً مكرّســةً مــن قب
التفســير الموحّــد للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. أمــا بالنســبة إلــى محكمــة البلــدان الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان والمحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، وبمــا أنّ هاتيــن الهيئتيــن لا 
ــك الســارية  ــة هــي نفســها كتل ــر المقبولي ــإنّ معايي ــة، ف ــى الشــكاوى الفردي تســتمعان مباشــرةً إل
فــي اللجنتيــن الفرعيتيــن التابعتيــن لهمــا، أي لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان واللجنــة 

731  المادة 61.1 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

ــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، كمــا وافقــت عليــه المحكمــة أثنــاء  732  راجــع المــادة 27 مــن النظــام الداخلــي لمحكمــة البل

ــر 2009. ــي /نوفمب ــة 28 تشــرين الثان ــودة مــن 16 ولغاي ــن المعق ــة الخامســة والثماني دورتهــا العادي

733  المادة 5 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن المحكمة الأفريقية.

ــذ فــي  ــز التنفي ــا، 20 حزيران/يونيــو 2008، دخلــت حيّ 734  المــادة 33 مــن قواعــد النظــام الداخلــي المؤقتــة، أروشــا، تنزاني

20 حزيران/يونيــو 2008.

ــي  ــد ف ــا اعتم ــوق الإنســان، كم ــة للعــدل وحق ــق بالنظــام الأساســي للمحكمــة الأفريقي ــادة 30 مــن البروتوكــول المتعل 735  الم

ــو 2008. ــي 1 تموز/يولي ــي شــرم الشــيخ، مصــر، ف ــي ف ــة الاتحــاد الأفريق ــة عشــرة لجمعي ــة الحادي ــدورة العادي ال
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ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب. الأفريقي

استنفاد سبل الانتصاف المحلية (أ

ــدى  ــام إح ــع دعــوى أم ــل رف ــه، وقب ــان أنّ ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــة للقان ــر العام ــن المعايي م
الآليــات القانونيــة الدوليــة أن يكــون مقــدّم الدعــوى قــد اســتنفد أولاً كافــة ســبل الانتصــاف المحليــة 
المتوفّــرة. أمــا المنطــق مــن وراء هــذا المبــدأ فيكمــن فــي واقــع أنّ، وبمــا أنّ المســؤولية الدوليــة 
للدولــة ككلّ مطعــون فيهــا، فــإنّ علــى الدولــة أن تكــون قــد توفــرت لهــا إمكانيــة إنصــاف انتهــاك 
حقــوق الإنســان محليــاً قبــل إتاحــة أي ســبيل انتصــاف علــى المســتوى الدولــي. ولكــن، وحدهــا 
ــبل  ــدة س ــر ع ــال توفّ ــي ح ــتنفدت. ف ــون اس ــي أن تك ــي ينبغ ــي الت ــة ه ــاف الفعال ــبل الانتص س

انتصــاف فعالــة وملائمــة، يكفــي اســتنفاد آليــة واحــدة منهــا فقــط.736

تعــدّ آليــة الانتصــاف المحليــة "ملائمــةً" فقــط إذا كانــت قــادرةً علــى معالجــة الانتهــاك المحــدّد 
لحقــوق الإنســان وفقــاً لمعاييــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.737 إنّ الشــكوى بموجــب أحــد 
المقتضيــات الهامــة التــي تشــمل أحــد الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان ينبغــي أن تكــون محــطّ نظــر أمــام آليــة انتصــاف محليــة.738 ليــس مــن الضــروري أن 
ــي أن  ــة. يكف ــة القضائي ــوق الإنســان كأســاس للمراجع ــة حق ــن اتفاقي ــادة المحــددة م تســتعمل الم

ــة للنقــاش.739 تكــون مــادة شــكوى حقــوق الإنســان قابل

ــم  ــم 94/25644، الحك ــب رق ــرى، الطل ــرة الكب ــوق الإنســان، الدائ ــة لحق ــة الأوروبي 736  راجــع ت. و. ضــدّ مالطــا، المحكم

الصــادر فــي 29 نيســان/أبريل 1999، الفقــرة 34؛ لاتريديــس ضــدّ اليونــان، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدائــرة 
ــر  ــان شــامل حــول معايي ــم 96/31107، الحكــم الصــادر فــي 25 آذار/مــارس 1999، الفقــرة 47.  لبي الكبــرى،  الطلــب رق
المقبوليــة الخاصــة بالاتفاقيــة الأوروبيــة مــع اجتهــادات المحكمــة الأوروبيــة، يرجــى العــودة إلــى الدليــل العملــي بشــأن معاييــر 
http://www. :ــط ــر الراب ــر عب ــوق الإنســان، والمتوفّ ــة لحق ــي المحكمــة الأوروبي ــة الصــادر عــن قســم الأبحــاث ف المقبولي
echr.coe.int/NR/rdonlyres/91AEEEBC-B90F-ABCC-E181A44B75AD/0/Practical_Guide_on_

Admissibility_Criteria.pdf

737  راجــع دانيــال شــفيق ضــدّ أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 687، الفقــرة 

6.4؛ فيليــز لــور ضــدّ بنمــا، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الدعــوى رقــم 92-04، التقريــر رقــم 06/95، قــرار 
المقبوليــة، 23 تشــرين الأول/أكتوبــر 2006، الفقــرة 36؛ فيلاســكيز رودريغيــز ضــدّ هنــدوراس، محكمــة البلــدان الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 799، الفقــرة 64؛ غودينيــز كــروز ضــدّ هنــدوراس، محكمــة البلــدان 
ــي  ــرة 67؛ غرب ــر 1989، الفق ــون الثاني/يناي ــي 20 كان ــم الصــادر ف ــم 5، الحك ــوق الإنســان، السلســلة ج رق ــة لحق الأمريكي
وكوراليــس ضــدّ هنــدوراس، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، السلســلة ج رقــم 6، الحكــم الصــادر فــي 15 آذار/
مــارس 1989، الفقــرة 88؛ صــلاح شــيخ ضــدّ هولنــدا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 
ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية  ــة لحق ــا، المحكمــة الأوروبي ــرة 121؛ ســولداتنكو ضــدّ أوكراني ــم 317، الفق رق
ــم  ــوق الإنســان، الحاشــية رق ــة لحق ــا وروســيا، المحكمــة الأوروبي ــرة 49؛ شــاماييف وآخــرون ضــدّ جورجي ــم 361، الفق رق

ــرة 446. 434، الفق

738  مومينوف ضدّ روسيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية رقم 343، الفقرة 99.

739  راجــع فريســوز وروار ضــدّ فرنســا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الدائــرة الكبــرى، الطلــب رقــم 95/29183، 

ــة لحقــوق  ــر 1999، الفقــرات 33-37؛ كاســتلز ضــدّ إســبانيا، المحكمــة الأوروبي ــون الثاني/يناي الحكــم الصــادر فــي 21 كان
الإنســان، الطلــب رقــم 85/11798، الحكــم الصــادر فــي 23 نيســان/أبريل 1992، الفقــرات 32-24.
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ينبغــي لآليــة الانتصــاف المحليــة أيضــاً أن تكون"فعالــةً"، أي قــادرة علــى التأكيــد علــى الانتهــاك 
المحتمــل ومعالجتــه. وينبغــي أن تكــون قــادرةً علــى إعطــار أوامــر ملزمــة مــن شــأنها قلــب وضــع 
ــر، حســب مــا  ــم. ويشــمل الجب ــر ملائ ــر جب ــن أنّ الأمــر مســتحيل توفي الانتهــاك وفــي حــال تبيّ
هــو ملائــم، الــردّ والتعويــض وإعــادة التأهيــل والرضــا وضمانــات عــدم التكــرار.740 أمــا آليــات 
ــاءً علــى مــا  الانتصــاف التــي لا تكــون لقراراتهــا قــوة ملزمــة أو تكــون قراراتهــا أو تنفيذهــا بن
ترتئيــه إحــدى الهيئــات السياســية فــلا تعتبــر فعالــةً.741 عــلاوةً علــى ذلــك، ولا ســيما فــي حــالات 
الطــرد، ينبغــي لآليــة الانتصــاف أن تتمتــع بالقــدرة علــى وقــف حالــة الانتهــاك المحتملــة عندمــا 
يــؤدي خــلاف ذلــك إلــى ضــرر لا رجــوع عنــه أو تأثيــرات غيــر قابلــة للعكــس بالنســبة إلــى مقــدم 

الشــكوى فــي أثنــاء النظــر فــي الدعــوى.742

كمــا ينبغــي أن تتوفّــر فــي آليــة الانتصــاف بعــض مواصفــات مراعــاة الأصــول القانونيــة.743 إذ 
ينبغــي أن تكــون مســتقلةً يعنــي ألا تخضــع لأي تدخــل مــن قبــل الســلطات التــي ترفــع الشــكوى 
ــى  ــوق المدع ــق أو الحق ــة الح ــة حماي ــول القانوني ــاة الأص ــر مراع ــي أن توفّ ــا.744 وينبغ ضدّه

ــل  ــر والانتصــاف. راجــع أيضــاً دلي ــي الجب ــة بشــأن الحــق ف ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب ــن المب ــواد 19-23 م 740 الم

ــم 480، الفصــلان 6 و7. ــية رق ــره، الحاش ــابق ذك ــن، مرجــع س ــة للحقوقيي ــة الدولي ــم 2 للجن ــين رق الممارس

741  راجــع مادافيــري ومادافيــري ضــدّ أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 460، 

الفقــرة 8.4؛ س. ضــدّ أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 350، الفقــرة 7.3؛ ل. 
ز. ب. ضــدّ كنــدا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــلاغ رقــم 2006/304، آراء 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2007، الفقــرة 6.4؛ 
ــي/ ــم 1997/64،  آراء 19 تشــرين الثان ــلاغ رق ــب، الب ــة مناهضــة التعذي ل. م. ف. ر. ج. وم. أ. ب. س. ضــدّ الســويد، لجن
نوفمبــر 1997 الفقــرة 4.2؛ شــاماييف وآخــرون ضــدّ جورجيــا وروســيا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق 
ذكــره، الحاشــية رقــم 434، الفقــرة 446. ولكــن لا بــدّ مــن توفّــر دليــل فــي الممارســة علــى أنّ صلاحيــات الســلطة السياســية 
ومــا ترتئيــه لا يــؤدي إلــى قــرار متوقــع وفقــاً للمعاييــر القانونيــة. ينبغــي أن يكــون واضحــاً أنّ الصلاحيــة مطلقــة، وإلاّ يلــزم 
المســتدعي بمحاولــة اســتنفاد هــذه الآليــة أيضــاً.  راجــع دانيــال شــفيق ضــدّ أســتراليا، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مرجــع 
ســابق ذكــره، الحاشــية 687، الفقــرة 6.5. راجــع أيضــاً المــادة 22.5 )ب( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 4.1 مــن 
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 77.3 )ب( مــن الاتفاقيــة 

الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد عائلاتهــم.

742  راجــع دار ضــدّ النــروج، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــلاغ رقــم 2004/249، آراء 16 أيار/مايــو 2007، الفقرتــان 6.4-

6.5؛ تيبورســكي ضــدّ فرنســا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 353، الفقرتــان 7.3-7.4؛ نــا 
ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 309، الفقــرة 90؛ جبــري 
ــر  ــة، 28 تشــرين الأول/أكتوب ــرار المقبولي ــم 98/40035، ق ــب رق ــوق الإنســان، الطل ــة لحق ــا، المحكمــة الأوروبي ضــدّ تركي
1999؛ بهــدار ضــدّ هولنــدا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 94/25894، الحكــم الصــادر فــي 19 شــباط/
فبرايــر 1998، الفقرتــان 47 و48؛ ســولداتنكو ضــدّ أوكرانيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، 
الحاشــية رقــم 361، الفقــرة 49؛ مومينــوف ضــدّ روســيا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 
رقــم 343، الفقــرة 101؛ جبرمديــن ضــدّ فرنســا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 602، 

الفقرتــان 67-66.

ــة  ــدان الأمريكي ــة البل ــي للجن ــة لحقــوق الإنســان والمــادة 31 مــن النظــام الداخل ــة الأمريكي 743  راجــع المــادة 46 مــن الاتفاقي

لحقــوق الإنســان.

744  راجــع اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 46، الفقــرة 15؛ كينان 

ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 769، الفقــرة 122؛ مومينــوف 



دليل الممارسين رقم 12 | 247

بانتهاكها ، وينبغي ان تكون متاحةً للجميع وألا تشكّل حرماناً من العدالة.745

ــان الوصــول  ــل ضم ــن أج ــزوم، م ــد الل ــة، عن ــة المجاني ــورة القانوني ــر المش ــك توفي ــب ذل يتطلّ
ــن  ــي م ــا يكف ــكوى م ــدّم الش ــح مق ــاف أن تمن ــة الانتص ــي لآلي ــا ينبغ ــراء.746 كم ــذا الإج ــى ه إل
الوقــت لإعــداد الدعــوى، بحيــث تتــاح لــه إمكانيــة معقولــة للاســتفادة مــن ســبل الانتصــاف التــي 

ــا.747 توفرّه

وتنشــأ حــالات خاصــة بموجــب لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري. فوفقــاً للاتفاقيــة الدوليــة 
ــي  ــة للنظــر ف ــة وطني ــم هيئ ــة طــرف أن تقي ــز العنصــري، يجــوز لأيّ دول ــى التميي للقضــاء عل
ــي  ــدول الت ــي ال ــة.748 ف ــي الاتفاقي ــا ف ــوق المنصــوص عليه ــاكات الحق ــة بانته ــكاوى المتعلقّ الش
تتوفـّـر فيهــا هــذه الهيئــات، وقبــل أن يعتبــر بــلاغ المشــتكي مقبــولاً، ينبغــي لــه فــي البدايــة أن يبيـّـن 

أنــه لــم يســتفد مــن هــذه الهيئــة.749

الاستثناءات على هذا المبدأ (1

ثمــة حــالات لا يطلــب فيهــا مــن مقــدّم الدعــوى اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة. بصــورةٍ عامــة، 
ينشــأ ذلــك عندمــا تكــون آليــة الانتصــاف غيــر فعالــة وغيــر ملائمــة أو تفتقــر إلــى معاييــر مراعــاة 
ــة لقاعــدة اســتنفاد ســبل  ــاه قائمــةً بالحــالات الاســتثنائية النموذجي ــدرج أدن ــة. ن الأصــول القانوني
ــب اســتنفاد هــذه الســبل. يجــوز  ــد تنشــأ لا تتطل ــة، رغــم أن حــالاتٍ أخــرى ق الانتصــاف المحلي

عــدم اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة فــي الحــالات التاليــة:

ــات  ــرة 101؛ الضمان ــم 343، الفق ــية رق ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــان، مرج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــيا، المحكم ضــدّ روس
القضائيــة فــي حــالات الطــوارئ، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، الــرأي الاستشــاري رقــم OC9/87، 6 تشــرين 

ــرة 24. ــر 1987، الفق الأول/أكتوب

745  راجــع فيليــز لــور ضــدّ بنمــا، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 1304، 

الفقــرة 36. فــي مــا يتعلــق بإمكانيــة الوصــول، راجــع أيضــاً الملاحظــات الختاميــة بشــأن المكســيك، اللجنــة المعنيــة بحمايــة 
ــأن مصــر،  ــة بش ــان 25-26؛ الملاحظــات الختامي ــية 491، الفقرت ــره، الحاش ــابق ذك ــن، مرجــع س ــال المهاجري ــوق العم حق

ــان 23-22 ــة حقــوق العمــال المهاجريــن، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1074، الفقرت ــة بحماي ــة المعني اللجن

ــدا  ــدّ إيرلن ــري ض ــان 23-24؛ إيي ــم 502، الفقرت ــية رق ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــا، مرج ــول بوليفي ــة ح ــات الختامي الملاحظ
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 73/6289، الحكــم الصــادر فــي 9 تشــرين الأول/أكتوبــر 1979.

746  المرجع نفسه، الفقرة 45.

747  راجــع مومينــوف ضــدّ روســيا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 343، الفقــرة 

90؛ بهــدار ضــدّ هولنــدا، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1309، الفقــرة 45؛ ألزيــري ضــدّ الســويد، اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الفقــرة 8.2.

748  المادة 14.5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري. إلّا أنّ هذا المقتضى لم يطبق في الممارسة.

749  المــادة 14.5 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري. راجــع أيضــاً القاعــدة 91 )ه( مــن النظــام الداخلــي 

للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري.
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إذا أثبــت علــى نحــوٍ لا يحمــل الجــدل أنّ ســبيل الانتصــاف لــن يــؤدي إلــى نتيجــة.750 وقــد • 
يحــدث ذلــك حيــن تكــون آليــة الانتصافقــد اســتخدمت باســتمرار أو كثــرت الاجتهــادات 
بشــأنها، أو أنّ النظــام القانونــي يتبــع إطــاراً معياريــاً مــا يجعــل مــن المســتحيل نظريــاً 

للدعــوى الفرديــة أن تنجــح.751
ــلاً لعــدم •  ــة، مث ــة الآلي ــر ظــروف تضمــن فعالي ــي توفي ــي ف ــم ينجــح النظــام القانون إن ل

ــي  ــا ف ــة أو تنفيذه ــر المحكم ــد بأوام ــدم التقيّ ــة ع ــار ممارس ــق، أو لانتش ــة التحقي فعالي
ــة  ــت المحكم ــاب.752 وكان ــن العق ــلات م ــزاع أو الإف ــال الن ــي ح ــة، أو ف ــالاتٍ معين ح
الأوروبيــة قــد اســتنتجت أنّ ســبل الانتصــاف التــي يكــون فيهــا منــح التعويضــات متوقفــاً 
ــام  ــم الدعــوى أم ــل تقدي ــتنفد قب ــة ليســت بحاجــة لأن تس ــرّد الســلطة التقديري ــى مج عل

ــة.753  ــات الدولي الآلي
إذا كانــت عمليــة الحصــول علــى الانتصــاف أو الوصــول إلــى آليــة الانتصــاف المحليــة • 

تســتغرق مــدةً طويلــةً مــن دون مبــرّر معقــول.754

750  راجــع نــا ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 309، الفقــرة 

ــم 39343/-98  ــات رق ــرى، الطلب ــرة الكب ــان، الدائ ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــدا، المحكم ــدّ هولن ــرون ض ــن وآخ 89؛ كلي
98/39651 – 98/43147 – 99/46664، الحكــم الصــادر فــي 6 أيار/مايــو 2003، الفقــرة 156؛ صــلاح شــيخ ضــدّ هولنــدا، 

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 317، الفقــرات 124-121.

ــم 317،  ــية رق ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــان، مرج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــدا، المحكم ــيخ ضــدّ هولن 751  راجــع صــلاح ش

ــره، الحاشــية  ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذك ــة لحق ــة الأوروبي ــدا، المحكم ــن وآخــرون ضــدّ هولن ــرات 121-124؛ كلي الفق
ــب  ــة، الطل ــة العام ــان، الجلس ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــدا، المحكم ــدّ إيرلن ــرون ض ــتون وآخ ــرة 156؛ جونس 1317، الفق
رقــم 82/9697، الحكــم الصــادر فــي 18 كانــون الأول/ديســمبر 1986، الفقــرة 44؛ أوبــن دور وويــل وومــان ضــدّ إيرلنــدا، 
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 1282، الفقــرات 47-52؛ كيغــان ضــدّ إيرلنــدا، 

ــرة 39. ــم 200، الفق ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رق ــة لحق المحكمــة الأوروبي

752  راجــع أكديفــار وآخــرون ضــدّ تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رقــم 937، 

ــم 00/57947 – 00/57948 – 00/57949،  ــات رق ــيا، الطلب ــدّ روس ــا ض ــا وبازاييف ــا، فوزوبوف ــرات 69-77؛ إيزاييف الفق
الحكــم الصــادر فــي 24 شــباط/فبراير 2005، الفقــرات 143-153؛ أ. ب. ضــدّ هولنــدا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 
الطلــب رقــم 97/37328، الحكــم الصــادر فــي 29 كانــون الثاني/ينايــر 2002، الفقــرات 63-74؛ فيلاســكيز رودريغيــز ضــدّ 
ــوق  ــرة 68؛ ومعهــد حق ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 799، الفق ــة لحق ــدان الأمريكي ــدوراس، محكمــة البل هن
الإنســان والتنميــة فــي أفريقيــا ضــدّ أنغــولا، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 395، 
الفقــرة 39، حيــث التنفيــذ الســريع لأمــر الطــرد لــم يســمح للمســتدعي باللجــوء إلــى ســبل الانتصــاف المحليــة واســتنفادها. راجــع 
أيضــاً محامــو زيمبابــواي لحقــوق الإنســان ومعهــد حقــوق الإنســان والتنميــة فــي أفريقيــا ضــدّ زيمبابــواي، اللجنــة الأفريقيــة 
لحقــوق الإنســان والشــعوب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 395، الفقــرة 56. راجــع أيضــاً المــادة 46 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة 

لحقــوق الإنســان والمــادة 31 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

753  باكلــي ضــدّ المملكــة المتحــدة، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 92/20348، قــرار رقــم 92/20348، 

قــرار المقبوليــة، 3 آذار/مــارس 1994.

ــرة 6.3؛  ــم 503، الفق ــره، الحاشــية رق ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذك ــة بحق ــة المعني ــدا، اللجن ــل ضــدّ كن 754  راجــع زوندي

ز. ي. ب. س. ضــدّ أســتراليا، لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، البــلاغ رقــم 1995/6، آراء 25 كانــون الثاني/ينايــر 
2000، الفقــرة 6.4؛ فيليــز لــور ضــدّ بنمــا، لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1304، 
الفقــرة 36؛ فيلاســكيز رودريغيــز ضــدّ هنــدوراس، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 
799، الفقــرة 93؛ تانلــي ضــدّ تركيــا، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الجلســة العامــة، الطلــب رقــم 95/26129، قــرار 
المقبوليــة، 5 آذار/مــارس 1996. راجــع أيضــاً المادتــان 2 و5.2 )ب( مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي 
ــوق  ــي الخــاص بالحق ــاري الملحــق بالعهــد الدول ــة والسياســية؛ المــادة 3.1 مــن البروتوكــول الاختي ــوق المدني الخــاص بالحق
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إن لــم يكــن لــدى الضحيــة ســبيل للوصــول إلــى آليــة الانتصــاف بســبب افتقارهــا إلــى • 
ــود  ــام أو لقي ــة، أو لخوفهــا مــن الانتق ــر المســاعدة القانوني ــي إمــا لعــدم توفّ ــل قانون ممث
علــى الوصــول إلــى المحاميــن فــي الاحتجــاز. وقــد عمــل علــى تطويــر هــذا المفهــوم 
كل مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان،755 ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان،756 واللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب.757 كمــا اســتنتجت اللجنــة 
الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب أيضــاً أنّ آليــة الانتصاف لــم تكن متاحــةً لمجموعة 
مــن اللاجئيــن مــن ســيراليون المطروديــن مــن غينيــا لأنهــم كانــوا ســيتعرضون "لخطــر 
دائــم مــن الانتقابــم والعقــاب"، وشــكلوا "عــدداً غيــر عملــي مــن المشــتكين المحتمليــن" 
بمــا يفــوق قــدرة النظــام القضائــي وأنّ اســتنفاد آليــات الانتصــاف الغينيــة ســيتطلب منهــم 

العــودة إلــى دولــة عانــوا فيهــا مــن الاضطهــاد.758

متــى ســادت الشــكوك حــول فعاليــة آليــات الانتصــاف أو ملاءمتهــا أو حيادهــا أو اســتقلاليتها، فــإنّ 
"الشــكوك وحدهــا حــول فعاليــة ســبل الانتصــاف المحليــة أو التكاليــف الماليــة ذات الصلــة"759 
لا يعفــي المســتدعي مــن اللجــوء إليهــا. ولكــن، فــي حــال أفيــد المســتدعي مــن محاميــه أنّ طلــب 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ المــادة 22.5 )ب( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛ القاعــدة 113 )ه( مــن النظــام الداخلــي 
للجنــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 14.7 )أ( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ القاعــدة 91 
)ه( مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ المــادة 4.1 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة 
ــال  ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــن الاتفاقي ــادة 77.3 )ب( م ــرأة؛ الم ــز ضــدّ الم ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل
ــم البلاغــات؛  ــق بتقدي ــل المتعل ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــادة 7 )ه( مــن البروتوكــول الاختي ــراد أســرهم؛ الم ــن وأف المهاجري
ــوق  ــة حق ــاري الملحــق باتفاقي ــل؛ المــادة 2 )د( مــن البروتوكــول الاختي ــوق الطف ــة حق ــي للجن القاعــدة 16 مــن النظــام الداخل
ــن  ــادة 46 م ــاء القســري؛ الم ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة حماي ــن اتفاقي ــادة 31.2 )د( م ــة، الم الأشــخاص ذوي الإعاق
الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان؛ المــادة 31 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة 56.5 

مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.

ــد ضــدّ  ــره، الحاشــية 1312؛ ري ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذك ــة لحق ــة الأوروبي ــدا، المحكم ــري ضــد إيرلن 755  راجــع أيي

المملكــة المتحــدة، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الجلســة العامــة، الطلــب رقــم 76/7630، قــرار المقبوليــة، 6 كانــون 
ــة لحقــوق الإنســان، الدائــرة الكبــرى، مرجــع ســابق ذكــره،  ــا، المحكمــة الأوروبي الأول/ديســمبر 1979؛ أوكالان ضــدّ تركي

الحاشــية 47.

756  راجــع الاســتثناءات علــى اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، رأي استشــاري 

OC-11/90، 10 آب/أغســطس 1990، الفقــرات 30-35. راجــع أيضــاً المــادة 46 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 
والمــادة 31 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

757  راجــع د. كورتيــس فرنســيس دوبلــر ضــدّ الســودان، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، البــلاغ رقــم 

.117-116 الفقــرات   ،2009 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   25-11 والأربعــون،  السادســة  العاديــة  الــدورة   ،2000/235

758  معهــد حقــوق الإنســان والتنميــة فــي أفريقيــا ضــدّ جمهوريــة غينيــا، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، مرجــع 

ســابق ذكــره، الحاشــبة 578، الفقــرات 36-32.

ــا ضــدّ  ــرة 6.4؛ ن ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 656، الفق ــة بحق ــة المعني 759  راجــع أ. ضــدّ أســتراليا، اللجن

المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 309، الفقــرة 89؛ راجــع بيــن جملــة 
ــة، 26  ــرار المقبولي ــم 01/77363، ق ــب رق ــان، الطل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم ــدّ إيطالي ــي ض ــاوى بيليغرين دع
أيار/مايــو 2005؛ م. ب. ب. غولــوب ضــدّ أوكرانيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 05/6778، قــرار 
المقبوليــة الصــادر فــي 18 تشــرين الأول/اكتوبــر 2005؛ وميلوزيفيتــش ضــدّ هولنــدا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 

الطلــب رقــم 01/77631، قــرار المقبوليــة الصــادر فــي 19 آذار/مــارس 2002.
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الاســتئناف لا يقــدّم إمكانيــات للنجــاح، فــإنّ الاســتئناف لا يشــكّل ســبيل انتصــاف فعــال."760

المهل الزمنية (ب

لا توفّــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قيــوداً زمنيــةً علــى بــلاغ المشــتكي. ولكــن، فــي حــال 
التأجيــل المطــول نتيجــة اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة، فــإنّ اللجنــة تطلــب مبــرّراً معقــولاً 
لذلــك. وإلاّ تعلــن عــدم مقبوليــة الشــكوى لانتهــاك حــق تقديــم البلاغــات.761 وقــد أعــادت منــذ فتــرة 
وجيــزة التأكيــد علــى هــذه المقاربــة فــي نظامهــا الداخلــي حيــث أكّــدت علــى أنّ "البــلاغ قــد يشــكل 
إســاءة اســتخدام للحــق فــي تقديــم البلاغــات عندمــا يقــدَّم بعــد خمــس ســنوات مــن اســتنفاد صاحبــه 
لســبل الانتصــاف المحليــة أو، حيثمــا انطبــق ذلــك، بعــد ثــلاث ســنوات مــن انتهــاء إجــراء آخــر 
مــن إجــراءات التحقيــق الدولــي أو التســوية الدوليــة، مــا لــم تكــن هنــاك مبــررات لهــذا التأخيــر، 
مــع مراعــاة جميــع ملابســات البــلاغ."762  لا تطبــق لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن جهتهــا مــدةً 
زمنيــةً محــددة، ولكنهــا أعلنــت عــن عــدم قبــول البــلاغ الــذي يتــم تلقيــه بعــد انقضــاء مــدة طويلــة 
ــى  ــة القضــاء عل ــاري الملحــق باتفاقي ــول الاختي ــرض البروتوك ــة.763 لا يف ــر معقول بصــورة غي
التمييــز ضــدّ المــرأة، ولا اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري ولا البروتوكــول الاختيــاري 
الملحــق باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة مهلــةً زمنيــةً ولكــن مــن الأرجــح أن تتبــع هــذه 
الهيئــات اجتهــادات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. أمــا البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق 
ــق بإجــراء تقديــم البلاغــات فينصّــان علــى مهلــةٍ زمنيــة مــن عــام  باتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلّ
واحــد بعــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة، مــا لــم يقــدّم المســتدعي تبريــراً يثبــت عــدم إمكانيــة 
ــز العنصــري  ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني ــصّ اللجن ــة.764 تن ــك المهل ــم البــلاغ ضمــن تل تقدي
علــى ضــرورة تقديــم البــلاغ ضمــن مهلــة ســتة أشــهر مــن اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة، 
بمــا فــي ذلــك "الجهــاز الوطنــي المنشــأ بموجــب الاتفاقيــة" باســتثناء الحــالات التــي تكــون فيهــا 

الظــروف اســتثنائية ومبــرّرة.765

ــرة 89؛  ــية 309، الفق ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــان، مرج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــدة، المحكم ــة المتح ــدّ المملك ــا ض 760  ن

ســيلفانياغام ضــدّ المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، رقــم 00/57981، قــرار المقبوليــة الصــادر فــي 
12 كانــون الأول/ديســمبر 2002؛ ماكفيلــي ضــدّ المملكــة المتحــدة، اللجنــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، 

الحاشــية 4061، ص. 44.

761  راجــع المــادة 3 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. راجــع غوبــن 

ضــدّ موريشــيوس، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 1997/787، آراء 20 آب/أغســطس 2011، الفقــرة 6.3.

762  المادة 99 )ج( من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

763  المادة 113 )و( من النظام الداخلي للجنة مناهضة التعذيب.

764  المــادة 3.2 )أ( مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ 

المــادة 7 )ح( مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلـّـق بإجــراء تقديــم البلاغــات.

765  المــادة 14 )5( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ المــادة 91 )و( مــن النظــام الداخلــي 

للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري.
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لا يحــق للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان التعامــل مــع القضيــة إلاّ إذا قدّمــت إلــى المحكمــة 
فــي غضــون مهلــة ســتة أشــهر مــن بعــد اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة.766 إنّ تاريــخ تقديــم 
البــلاغ هــو "التاريــخ الــذي يرســل فيــه الطلــب المســتوفي كافــة معاييــر القاعــدة 47 إلــى المحكمة.  
ويعتبــر تاريــخ الإرســال إنـّـه تاريــخ ختــم البريــد.  وحيثمــا تــرى المحكمــة مبــرّراً لذلــك، يمكنهــا 
أن تقــرّر اعتبــار تاريــخ مختلــف علــى أنــه تاريــخ  التقديــم."767 تتطلــب لجنــة البلــدان الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان تقديــم الشــكوى أو البــلاغ ضمــن مهلــة ســتة أشــهر اعتبــاراً مــن تاريــخ إبــلاغ 
الفريــق المدعــي بانتهــاك حقوقــه بالقــرار الــذي اســتنفد ســبل الانتصــاف المحليــة. فــي الحــالات 
ــم  ــي تقدي ــة، ينبغ ــبل الانتصــاف المحلي ــتنفاد س ــار اس ــى معي ــتثناءات عل ــا الاس ــق فيه ــي تطب الت
الشــكوى ضمــن مهلــة زمنيــة معقولــة. لهــذا الغــرض، تأخــذ اللجنــة فــي الاعتبــار تاريــخ وقــوع 
انتهــاك الحقــوق المزعــوم وظــروف كل دعــوى.768 تفــرض اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 
والشــعوب مــن جهتهــا أن تقــدّم البلاغــات ضمــن مهلــة زمنيــة معقولــة اعتبــاراً مــن تاريخ اســتنفاد 

ســبل الانتصــاف المحليــة أو مــن تاريــخ نظرهــا فــي القضيــة.769

ج( ازدواجية الإجراءات أو تشابه المعايير

بصــورةٍ عامــة، تعتبــر الشــكوى غيــر مقبولــة إذا تــم النظــر فــي المســألة نفســها مــن قبــل هيئــة 
تعنــى بحقــوق الإنســان أو كانــت محــطّ نظــر بموجــب إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق أو 
التســوية الدوليــة.770 ولكــن ينبغــي تفســير هــذا المعيــار علــى نحــوٍ تقييــدي. يمكــن تقديــم الشــكوى 
ــن دون إذن  ــة م ــة ثالث ــل جه ــن قب ــت م ــد قدّم ــة أخــرى ق ــام هيئ ــة أم ــوى المقدم ــت الدع إذا كان

766  المــادة 35.1 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. لا يجــــوز التمــــاس المحكمــــة إلا بعــد اســــتنفاد ســــبل الانتصــاف 

الوطنيــة، طقبــاً لمبــــادئ القانــون الدولــي المتعــــارف عليهــا عمومــاً، وفــي غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ صــدور القــرار 
الوطنــي النهائــي. لتفســيرٍ مفصّــل حــول معيــار الســتة أشــهر، راجــع لوتيتــي كيميفواكــو ضــدّ هولنــدا، المحكمــة الأوروبيــة 

ــو 2010. ــة الصــادر فــي 1 حزيران/يوني ــم 09/65938، قــرار المقبولي لحقــوق الإنســان، الطلــب رق

767  المادة 47.6 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. راجع المادة 47 أدناه في الحاشية 1354.

ــدان  ــة البل ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 32 م ــان والم ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــن الاتفاقي ــادة 46.2 م ــع أيضــاً الم 768  راج

ــان. ــوق الإنس ــة لحق الأمريكي

769  المادة 56.6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

770  المــادة 5.2 )أ( مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة 96 )ه( 

مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان؛ المــادة 3.2 )ج( مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ المــادة 22.5 )أ( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛ القاعــدة 113 )د( مــن 
النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 4.2 )أ( مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز 
ضــدّ المــرأة؛ المــادة 77.3 )أ( مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ المــادة 7 )د( 
مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء تقديــم البلاغــات؛ المــادة 2 )ج( مــن البروتوكــول 
الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ المــادة 31.2 )ج( مــن اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
ــة  ــن الاتفاقي ــان 46 و47 م ــوق الإنســان؛ المادت ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 35.2 )ب( م ــاء القســري؛ الم حــالات الاختف
ــادة 56.7 مــن  ــوق الإنســان؛ الم ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــي للجن ــادة 33 مــن النظــام الداخل ــوق الإنســان؛ الم ــة لحق الأمريكي

الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.
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ــةً أو إذا نشــأت  ــوق الإنســان مختلف ــاكات حق ــت انته ــراد أســرتها، أو إذا كان ــة أو أحــد أف الضحي
عنهــا ادعــاءات وقائعيــة مختلفــة عــن الادعــاءات المقدمــة أو إذا تــمّ إرســال الشــكوى إلــى هيئــة 

غيــر قضائيــة، كالمقــرّر الخــاص مثــلاً.771

ــى الشــكاوى  ــط عل ــدة فق ــذه القاع ــق ه ــي تطب ــان الت ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــتثناء للجن ــة اس ثم
المقدمــة أمــام آليــة دوليــة أخــرى. فــي حــال انتهــاء الإجــراء الآخــر، يبقــى مــن الممكــن للجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان الاســتماع إلــى القضيــة نفســها.772 تشــير المــادة 31.2 )ج( أيضــاً إلــى 
الشــكاوى العالقــة الأمــر الــذي يقتــرح إمكانيــة توافــق مقاربــة اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء 

القســري مــع النهــج الــذي تعتمــده اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.773

د( الضرر الهام

أدخــل البروتوكــول رقــم 14 الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان معيــاراً جديــداً 
ــام.  إذ يســمح  ــوق الإنســان وهــو الضــرر اله ــة لحق ــة الأوروبي ــام المحكم ــة الدعــوى أم لمقبولي
البروتوكــول رقــم 14 الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان اليــوم للمحكمــة بــأن تعلــن 
ــم يتعــرّض الملتمــس لأي ضــرر هــام إلا إذا تطلــب احتــرام ّ حقــوق  عــدم مقبوليــة الطلــب إذا ل
الإنســان المضمونــة فــي الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا النظــر فــي موضــوع الالتمــاس، وشــــرط ألا 
تُــرد بهــذا الســبب أي قضيــة لــم تنظــر فيهــا محكمــة وطنيــة مــع مراعــاة الأصــول القانونيــة."774
وفــي تطبيقهــا للمعيــار الجديــد، اعتبــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بعــض الدعــاوى 
ــة  ــات المحاكم ــة لضمان ــاكات المزعوم ــث أدت الانته ــام حي ــرر اله ــاب الض ــة لغي ــر مقبول غي
العادلــة أو الحــق فــي الملكيــة إلــى خســائر ماليــة مــن 150، 90 أو 1 يــورو ولــم يكــن الوضــع 
ــه  ــى حيات ــر عل ــكلٍ كبي ــتؤثر بش ــت س ــة الدعــوى كان ــة أنّ نتيج ــيئاً لدرج ــتدعي س ــادي للمس الم

ــي مــا  ــوق الإنســان والشــعوب. راجــع أيضــاً ف ــي لحق ــاق الأفريق ــون المعاهــدات، المــادة 56.7 مــن الميث ــي قان 771  راجــع ف

يتعلـّـق بهويــة المســتدعين، فولجيــرو وآخــرون ضــدّ النــروج، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 02/15472، 
الحكــم الصــادر فــي 29 حزيران/يونيــو 2007؛ فــي مــا يتعلــق باختــلاف شــكاوى حقــوق الإنســان، ســميرنوفا وســميرنوفا ضــدّ 
ــي 24 تمــوز/ ــم 99/46133 و 99/48183، الحكــم الصــادر ف ــان رق ــوق الإنســان، الطلب ــة لحق روســيا، المحكمــة الأوروبي
يوليــو 2003. راجــع أيضــاً باينــا –ريــكاردو وآخــرون ضــدّ بنمــا، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، السلســلة ج رقــم 
61، الاعتراضــات الأوليــة، الحكــم الصــادر فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1999، الفقــرة 53؛ دورانــد وأوغــارت، محكمــة 
البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، السلســلة ج رقــم 50، الاعتراضــات الأوليــة، الحكــم الصــادر فــي 28 أيار/مايــو 1999، 

الفقــرة 43 )بشــأن مســتدعين مختلفيــن للدعــوى نفســها(.

772  كوريــا دي ماتــوس ضــدّ البرتغــال، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ ر قــم 2002/1123، آراء 18 نيســان/أبريل 

2006، الفقــرة 6.2.

773  المادة 31.2 )ج( من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من حالات الاختفاء القسري.

774  المــادة 35.3 )ب( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )مــع إضافــة التشــديد(. وقــد تــمّ تفســير المعيــار حتــى الآن 

فــي بيتروفيتــش كوروليــف ضــدّ روســيا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 05/25551، قــرار المقبوليــة 
الصــادر بتاريــخ 1 تموز/يوليــو 2010؛ ميهــاي إيونيســكو ضــدّ رومانيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 
ــوق  ــة لحق ــك ضــدّ فرنســا، المحكمــة الأوروبي ــو 2010؛ رين ــخ 1 حزيران/يوني ــة الصــادر بتاري ــرار المقبولي 04/36659، ق

الإنســان، الطلــب رقــم 09/18774، قــرار المقبوليــة الصــادر بتاريــخ 19 تشــرين الأول/أكتوبــر 2010.
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الشــخصية."775 واســتنتجت المحكمــة أنــه ينبغــي الأخــذ بعيــن الاعتبــار "وجهــات النظــر الذاتيــة 
للمســتدعي ومــا هــو علــى المحــك مــن الناحيــة الموضوعيــة فــي قضيــة معينــة"،776 وأقــرّت أنّ 
"انتهــاك الاتفاقيــة قــد يطــال مســائل مبدئيــة هامــة وتتســبب بضــرر هــام مــن دون التأثيــر علــى 

المصالــح الماليــة."777

عــلاوةً علــى ذلــك، ينبغــي علــى المحكمــة أيضــاً أن تؤكــد مــا إذا كان النظــر فــي الدعــوى مطلوبــاً 
ــة أنّ  ــا. واســتنتجت المحكم ــة وبروتوكولاته ــا الاتفاقي ــرّف به ــا تع ــوق الإنســان كم ــرام حق لاحت
ــا  ــي قضاي ــابهة ف ــائل مش ــج مس ــة وتعال ــون ذو الصل ــر القان ــن "يتغي ــك حي ــون كذل ــة لا تك الحال
أخــرى مرفوعــة أمامهــا."778 ختامــاً، تتحقــق المحكمــة ممــا إذا كانــت الدعــوى محــط نظــر أمــام 
هيئــة قضائيــة محليــة، وهــو مــا فسّــر باعتبــاره التزامــاً بالتأكيــد علــى عــدم وقــوع حرمــان مــن 

الحريــة علــى المســتوى المحلّــي.779

وفقــاً للبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
ــلاغ لا  ــلاغ أذا كان الب ــى ب ــة , حســب الاقتضــاء , أن ترفــض النظــر ف ــة، " يمكــن للجن والثقافي
يكشــف عــن تعــرض صاحبــه لضــرر واضــح , الا اذا اعتبــرت اللجنــة أن البــلاغ يثيــر مســألة 
جديــة ذات أهميــة عامــة."780 ولكــن، لا يشــكّل هــذا المقتضــى معيــار مقبوليــة. فمصطلــح "حســب 
الاقتضــاء" يعنــي أنّ اختبــار "الضــرر الواضــح" تقديــري ومــن الأرجــح أن تلجــأ إليــه اللجنــة 

المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي ظــروف اســتثنائية فقــط.

ه( أسباب أخرى

تعتبــر الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات الأمــم المتحــدة، والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان، ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان البلاغــات باعتبارهــا غيــر مقبولــة متــى 
كان البــلاغ  مجهــول المصــدر، أو متــى شــكل البــلاغ اســاءة لاســتعمال الحــق فــى تقديــم بــلاغ، 
أو متــى كان متنافيــا مــع أحــكام الاتفاقيــة ذات الصلــة.781 كمــا ترفــض لجنــة مناهضــة التعذيــب، 

775  ميهاي إيونيسكو ضدّ رومانيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1341، الفقرة 35.

776  بيتروفيتش كوروليف ضدّ روسيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1341.

777  المرجع نفسه.

778  ميهاي إيونيسكو ضدّ رومانيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1341، الفقرة 37.

779  بيتروفيتش كوروليف ضدّ روسيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1341.

ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــق بالعه ــاري الملح ــول الاختي ــن البروتوك ــادة 4 م 780  الم

ــديد(. ــة التش )إضاف

ــادة 96 )أ(،  ــية؛ الم ــة والسياس ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــاري الملحــق بالعه ــول الاختي ــن البروتوك ــادة 3 م 781  الم

)ج( و)د( مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المــادة 3.2 )د( إلــى )ز( مــن المــادة 3.2 مــن البروتوكــول 
الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ المــادة 22.2 مــن اتفاقيــة مناهضــة 
ــة  ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 91 م ــب؛ الم ــة التعذي ــة مناهض ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 113 )ب( و)ج( م ــب؛ الم التعذي
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ولجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، واللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان صراحــةً الشــكاوى  والثقافيــة والمحكمــة الأوروبيــة ولجنــة البل
ــذا  ــون أنّ ه ــة782 ول ــة كافي ــد بأدل ــر مؤي ــح أو غي ــاس صحي ــى أس ــتندة إل ــر مس ــر غي ــي تعتب الت

المعيــار ســينظر فيــه أيضــاً أمــام هيئــات أخــرى.

ــة  ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــق بالعه ــاري الملح ــول الاختي ــتثني البروتوك ــا يس كم
ــة أيضــاً الشــكاوى المبنيــة بشــكلٍ حصــري علــى تقاريــر نشــرتها وســائل  والاجتماعيــة والثقافي
الإعــلام الجماهيريــة.783 لــن تنظــر اللجنــة الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب فــي البلاغــات 
ــة  ــى منظم ــاتها أو إل ــة أو مؤسس ــة المعني ــى الدول ــة إل ــيئة موجه ــة أو مس ــاظ نابي ــة بألف المكتوب

ــة.784 ــدة الأفريقي الوح

ينــصّ الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي علــى ســببين محدديــن لعــدم المقبوليــة نتيجــة لنظــام 
الشــكاوى الجماعيــة:

الموضــوع: يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة تقديــم شــكوى فقــط فــي مــا يتعلــق • 
بالقضايــا التــي اعتــرف بأنهــا مــن نطــاق اختصاصهــا.785

أســباب أخــرى: يجــب تقديــم الشــكاوى خطيــاً علــى أن تتعلــق بأحــد مقتضيــات الميثــاق • 
ــة الطــرف وأن يذكــر فيهــا كيفيــة عــدم ضمــان تطبيــق هــذا  الموافــق عليهــا مــن الدول

المقتضــى مــن قبــل الدولــة الطــرف.786

المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ المــادة 4.2 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز 
ضــدّ المــرأة؛ المــادة 77.2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن ,وأفــراد أســرهم؛ المــادة 7 )أ(، )ب( 
و)ج( مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل والمتعلــق بإجــراء تقديــم البلاغــات؛ المــادة 2 )أ( و)ب( مــن 
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ المــادة 31.2 )أ( و)ب( مــن اتفاقيــة حمايــة جميــع 
الأشــخاص مــن حــالات الاختفــاء القســري؛ المــادة 35.2 )أ( و35.3 )أ( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ المــادة 47 
مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان؛ المــادة 34 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان؛ المــادة 

56.1 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.

ــن  ــادة 22.2 م ــرأة؛ الم ــز ضــد الم ــى التميي ــة القضــاء عل ــاري الملحــق باتفاقي ــول الاختي ــن البروتوك ــادة 4.2 )ج( م 782  الم

ــى  ــادة 3.2 )د( حت ــب؛  الم ــة مناهضــة التعذي ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 113 )ب( و)ج( م ــب؛ الم ــة مناهضــة التعذي اتفاقي
ــادة 7  ــة؛ الم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــاري الملحــق بالعه )ح( مــن البروتوكــول الاختي
ــن  ــادة 2 )ه( م ــات؛ الم ــم البلاغ ــراء تقدي ــق بإج ــل والمتعل ــوق الطف ــة حق ــق باتفاقي ــاري الملح ــول الاختي ــن البروتوك )و( م
البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ المادتــان 35.2 )أ( و35.3 )أ( و)ب( مــن الاتفاقيــة 
ــة  ــي للجن ــن النظــام الداخل ــادة 34 م ــوق الإنســان؛ الم ــة لحق ــة الأمريكي ــن الاتفاقي ــادة 47 م ــوق الإنســان؛ الم ــة لحق الأوروبي

ــوق الإنســان. ــة لحق ــدان الأمريكي البل

783  المــادة 3.2 )د( حتــى )ز( مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية.

784  المادة 56.3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

785  المادة 3 من البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي.

786  المادة 4 من البروتوكول الإضافي الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي.
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صحيــح أن المــادة 47 لا تشــكّل ســبباً للمقبوليــة بالمعنــى الكامــل للكلمــة، إلاّ أنّ المحكمــة 
ــون  ــن 1 كان ــاراً م ــذ اعتب ــز التنفي ــل حيّ ــى أن تدخ ــا عل ــد عدلته ــان ق ــوق الإنس ــة لحق الأوروبي
الثاني/ينايــر 2014، ووفقــاً لذلــك تتمتــع المحكمــة بصلاحيــة رفــض النظــر فــي طلــب لا يســتوفي 
كافــة المعاييــر الرســمية لهــذه المــادة. وكمــا ســبق وذكــر أعــلاه، تنتهــي مــدة الســتة أشــهر الــواردة 
فــي المــادة 35 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مــن لحظــة تلقــي طلــب يســتوفي بالكامــل 

هــذه المعاييــر الرســمية.787

3. التدابير المؤقتة 

ــة  ــة الدولي ــارة عــن أوامــر تصــدر عــن الآلي ــة هــي عب ــة أو المؤقت ــة، الاحتياطي ــر الوقائي التدابي
فــي المرحلــة الأوليــة لضمــان ألاّ تــؤدي حالــة الانتهــاك المحتملــة إلــى ضــرر لا يمكــن معالجتــه 
ــة  ــة أو المؤقت ــر الوقائي ــة. تصــدر التدابي ــى أســس موضوعي ــي الدعــوى عل ــت ف ــمّ الب ــل أن يت قب
فــي أغلــب الأحيــان فــي حــالات الطــرد، حيــث تطلــب الهيئــة الدوليــة مــن الدولــة تعليــق الطــرج 
إلــى حيــن التوصّــل إلــى قــرار نهائــي. كمــا يمكــن أن تصــدر التدابيــر المؤقتــة أيضــاً فــي حالــة 

الإخــلاء القســري حيــث يؤمــر بتعليــق الإخــىء إلــى حيــن صــدور الحكــم النهائــي.

تقتــرن التدابيــر المؤقتــة بالحــق فــي تقديــم الالتماســات أمــام الهيئــات الدوليــة وتعتبــر إذاً ملزمــةً 
للــدول التــي وافقــت علــى الآليــة الدوليــة للشــكاوى الفرديــة.788

كمــا أنهــا تشــكل عنصــراً أساســياً مــن الإجــراءات أمــام الهيئــات القضائيــة الدوليــة، ذات مغــزى 
ــى  ــي تفصــل فــي حقــوق الإنســان ويعتــرف بهــا عل ــة الت ــات القضائي ــى الهيئ خــاص بالنســبة إل
ــود  ــة فتع ــة للإجــراءات المؤقت ــة الملزم ــا الطبيع ــزم. أم ــي مل ــر قانون ــا تأثي ــع أنّ له نطــاق واس
ــوق  ــون حق ــة أولاً لص ــي ضروري ــوع: فه ــة الموض ــن ناحي ــراء وم ــة الإج ــن ناحي ــا م جذوره

787  راجــع المــادة 47 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. بموجــب المــادة 4 مــن البروتوكــول الجديــد 

رقــم 15 الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، تخفــض المهلــة الزمنيــة لتقديــم الطلبــات إلــى المحكمــة إلــى أربعــة 
أشــهر. لــم يدخــل البورتوكــول الموافــق عليــه بتاريــخ 24 حزيران/يونيــو حيــز التنفيــذ بعــد  ويســتلزم مصادقــة جميــع الــدول 

الأطــراف فــي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.

788  راجــع لوغــران )ألمانيــا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، محكمــة العــدل الدوليــة، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 837، 

ص, 503، الفقــرة 103؛ زلخونغيــر ماكســودوغ وآخــرون ضــد قيرغيزســتان، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق 
ــب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية  ــة مناهضــة التعذي ــروج، لجن ــرات 10.1-10.3؛ دار ضــدّ الن ذكــره، الحاشــية 324، الفق
1309، الفقــرات 16.3-16.5؛ بــرادا ضــدّ فرنســا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــلاغ رقــم 2002/195، آراء 24 أيار/مايــو 
2005، الفقــرة 13.4؛بيليــت ضــدّ أذربيجــان، لجنــة مناهضــة التعذيــب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 339، الفقــرة 10.2؛ 
ــينغ ســوجي  ــرات 8.2-9؛ س ــية 353، الفق ــره، الحاش ــابق ذك ــب، مرجــع س ــة مناهضــة التعذي ــا، لجن تيبورســكي ضــدّ فرنس
ــرون  ــاماييف وآخ ــرات 10.2-10.11؛ ش ــية 334، الفق ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــب،ـ مرج ــة التعذي ــة مناهض ــدا، لجن ــدّ كن ض
ــا وروســيا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 434، الفقــرات 470-473؛  ضــد جورجي
ماماتكولــوف وأســكاروف ضــدّ تركيا،المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 441، الفقــرات 
100-112؛ الســعدون ومفتــي ضــد المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 

ــان 161-160. 439، الفقرت
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الأطــراف مــن الضــرر الــذي لا يمكــن إصلاحــه، والحمايــة مــن أيّ فعــل أو امتنــاع عــن فعــل، 
ــه  ــع المحكمــة مــن النظــر في ــر مجــدٍ ويمن ــه غي ــب، أو يجعل مــن شــأنه أن يلغــي موضــوع الطل
ضمــن إجراءاتهــا العاديــة.789 ثانيــاً، هــي تســمح للمحكمــة بتوفيــر حمايــة فعالــة وعمليــة للحقــوق 

ــد بهــا.790 ــدول الأعضــاء التقيّ ــدت ال ــة التــي تعهّ المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقي

ــة،791  ــدل الدولي ــة الع ــل محكم ــن قب ــة م ــر المؤقت ــة للتدابي ــة الملزم ــراف بالطبيع ــمّ الاعت ــد ت وق
ــان،793  ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــان،792 ومحكم ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي والمحكم

789  ماماتكولــوف وأســكاروف ضــدّ تركيا،المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 441، 

الفقــرات 101-108؛ بــالادي ضــدّ مولدوفــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 05/39806، الحكــم الصــادر 
فــي 10 آذار/مــارس 2009، الفقــرة 87؛ بــن خميــس ضــدّ إيطاليــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، 

الحاشــية 361، الفقــرة 81.

790  المرجــع نفســه، الفقــرة 125؛ ألومــي ضــدّ فرنســا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 99/50278، الحكــم 

الصــادر فــي 17 كانــون الثاني/ينايــر 2006، الفقــرة 103.

791  راجــع لوغــران )ألمانيــا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، محكمــة العــدل الدوليــة، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 837، 

ص, 503، الفقــرة 102.

792  ماماتكولــوف وأســكاروف ضــدّ تركيا،المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 441؛ 

ــره، الحاشــية 434؛  ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذك ــة لحق ــة الأوروبي ــا وروســيا، المحكم شــاماييف وآخــرون ضــدّ جورجي
ــا،  ــالادي ضــدّ مولدوف ــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1260؛ ب ألومــي ضــدّ فرنســا، المحكمــة الأوروبي
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1356؛ أليكســانيان ضــدّ روســيا، المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 769؛  شــتوكاتوروف ضــدّ روســيا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 
الطلــب رقــم 05/44009، الحكــم الصــادر فــي 27 آذار/مــارس 2008؛ بــن خميــس ضــدّ إيطاليــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
ــة لحقــوق الإنســان،  الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 361؛  ســفردين دزوراييــف ضــدّ روســيا، المحكمــة الأوروبي
ــى  ــى المعن ــمّ تســليط الضــوء عل ــرة 213: "يت ــي 25 نيســان/أبريل 2013، الفق ــم الصــادر ف ــم 10/71386، الحك ــب رق الطل
الحاســم للتدابيــر المؤقتــة مــن خــلال واقــع أنّ المحكمــة هــي التــي تصدرهــا، كمســألة مبــدأ، فــي الحــالات الاســتثنائية علــى 
ــى  ــاً عل ــداً حقيقي ــذه الحــالات، يواجــه المســتدعون تهدي ــي معظــم ه ــة. ف ــة الظــروف ذات الصل ــة لكاف أســاس دراســة صارم
حياتهــم وأوصالهــم مــع خطــر حقيقــي للضــرر الخطيــر المتعــذّر إصلاحــه بمــا ينتهــك المقتضيــات الأساســية للاتفاقيــة. إنّ هــذا 
الــدور الحاســم الــذي تؤديــه التدابيــر المؤقتــة فــي نظــام الاتفاقيــة لا يشــير إلــى تأثيرهــا القانونــي الملــزم علــى الــدول المعنيــة، 
ــات  ــدول الأطــراف بتعليم ــد ال ــألة تقيّ ــى مس ــة أيضــاً إل ــي الأهمي ــل يول ــون الدعــاوى، فحســب، ب ــك قان ــى ذل ــصّ عل ــا ين كم
ــة الحقــوق  ــول حماي ــر مقب ــى نحــوٍ غي المحكمــة فــي هــذا الصــدد. وإن أي تســاهل فــي هــذه المســألة مــن شــأنه أن يضــع عل
الأساســية كمــا تــرد فــي الاتفاقيــة ولا ينســجم مــع قيمهــا وروحيتهــا. كمــا يكــون غيــر متســق مــع الأهميــة الأساســية للحــق فــي 
التقــدّم الفــردي بالشــكوى، وبصــورةٍ أكثــر عمومــاً يعيــق ســلطة الاتفاقيــة وفعاليتهــا كأداة دســتورية للنظــام الأوروبــي العــام."

793  تشــونيما ضــدّ غواتيمــالا، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، السلســلة ه، أمــر المحكمــة الصــادر فــي 15 تمــوز/

ــة  ــر المحكم ــلة ه، أم ــان، السلس ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــو، محكم ــداد وتوباغ ــدّ تريني ــس ض ــو 1991؛ جايم يولي
ــوق الإنســان،  ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــرو، محكم ــو ضــدّ البي ــزا تاماي ــر 2000؛ لوي ــي 24 تشــرين الثاني/نوفمب الصــادر ف
السلســلة ه، أمــر المحكمــة الصــادر فــي 13 كانــون الأول/ديســمبر 2000؛ مواطنــو هايتــي وجمهوريــة الدومينيــكان مــن أصول 
هايتيــة فــي جمهوريــة الدومينيــكان ضــدّ جمهوريــة الدومينيــكان، محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، أمــر المحكمــة 
ــار،  ــدروبال أغي ــارج نطــاق القضــاء لأس ــات خ ــك التعليق ــى ذل ــة إل ــع بالإضاف ــبتمبر 2000. راج ــي 14 أيلول/س الصــادر ف
 Apuntes sobre las medidas cautelares en la " ،القاضــي الســابق فــي محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان
 La Corte y el sistema Interamericano de " في " Convención Americana sobre Derechos Humanos

ــا، 1994، ص. 19. ــو نافي ــل نييت Derechos Humanos " منشــورات رافايي



دليل الممارسين رقم 12 | 257

ولجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان،794 واللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب،795 
واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان،796 ولجنــة مناهضــة التعذيــب.797. ومــع الأخــذ فــي الاعتبــار 
ــة  ــل اللجن ــن قبي ــات م ــن الأرجــح أن تتمســك هيئ ــة فم ــذه القضي ــادات الموحــدة حــول ه الاجته
المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري 
ــة  ــر مؤقت ــى إصــدار تدابي ــدرة عل ــع بالق ــي تتمت ــرأة الت ــز ضــدّ الم ــى التميي ــة القضــاء عل ولجن

ــر. ــذه التدابي ــة له ــة الملزم بالطبيع

وكانــت المحكمــة الأوروبيــة قــد اســتنتجت مــا يلــي: "فيمــا تعتبــر صياغــة التدابيــر المؤقتــة بعــض 
ــة  ــت الدول ــا إذا كان ــل المحكمــة لم ــي ســياق تحلي ــي الحســبان ف ــي ينبغــي أخذهــا ف العناصــر الت
ــي  ــة لا ف ــي أن تنظــر المحكم ــة[، ينبغ ــر المؤقت ــاع التدابي ــة باتب ــا ]القاضي ــدت بالتزاماته ــد تقيّ ق
النــص الحرفــي للتدبيــر المؤقــت إنمــا بروحيتــه وبالتالــي بالغــرض المتوخــى منــه."798 وعلىوجــه 
الخصــوص، لا يمكــن أن تتقبــل المحكمــة الســماح للســلطات تجنّــب التدبيــر المؤقــت كالمذكــور 
فــي الدعــوى هــذه مــن خــلال اللجــوء إلــى إجــراء محلــي لطــرد المســتدعي إلــى الدولــة المقصــد، 
أو أســوأ بعــد الســماح لــه بــأن يطــرد تعسّــفاً إلــى تلــك الدولــة بصــورة غيــر مشــروعة علــى نحــوٍ 

واضــح."799

يمكــن أن تصــدر التدابيــر المؤقتــة عــن الهيئــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والتــي تتنــاول القضيــة 
ــة  ــدان الأمريكي ــي.800 يســمح نظــام البل ــرار نهائ ــى ق ــل إل ــن التوصّ ــى حي ــلاغ إل ــن لحظــة الب م

ــة لحقــوق  ــدان الأمريكي ــة البل ــة والقانــون الدولــي مــن لجن 794  راجــع رســالة إلــى مركــز الحقــوق الدســتورية ومركــز العدال

آب/  20 المتحــدة،  الولايــات   08-Ref: Djamel Ameziane, Precautionary Measures No. 211 الإنســان، 
20IACHR%20Initial%20%20-08-http://ccrjustice.org/files/2008 :أغســطس 2008، متوفــرة عبــر الرابــط

,Response.pdf

795 إنترناشــونال بــن وآخــرون ضــدّ نيجيريــا، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإســنان والشــعوب، البلاغــات رقــم 94/137، 

94/139، 96/154 و97/161، الــدورة العاديــة الرابعــة والعشــرون، 31 تشــرين الأول/أكتوبــر 1998، الفقــرة 114. 

ــر  ــرين الأول/أكتوب ــم 1999/869، آراء 19 تش ــلاغ رق ــان الب ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــن، اللجن ــدّ الفيليبي ــغ ض 796  بيانديون

2000، الفقــرة 5.1؛  خليلــوف ضــدّ طاجكســتان، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 2001/973، آراء 13 نيســان/
أبريــل 2005، الفقــرة 4.1؛ مانســاراج وآخــرون ضــدّ ســيراليون، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البلاغــات رقــم 98/839، 
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــو، اللجن ــداد وتوباغ ــدّ تريني ــبي ض ــرة 5.1؛ آش ــو 2001، الفق 98/840 و98/841، آراء 16 تموز/يولي

ــرة 4.11. ــم 1994/580، آراء 19 نيســان/أبريل 2002، الفق الإنســان، البــلاغ رق

ــة  ــان، لجن ــدّ أذربيج ــت ض ــية 1355؛ بيلي ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــب، مرج ــة التعذي ــة مناهض ــا، لجن ــدّ فرنس ــرادا ض 797  ب

ــب، مرجــع ســابق  ــة مناهضــة التعذي ــروج، لجن ــم 339؛ دار ضــدّ الن ــب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية رق مناهضــة التعذي
ذكــره، الحاشــية 1309؛ نونييــز شــيبانا ضــدّ فنزويــلا، لجنــة مناهضىــة التعذيــب، البــلاغ رقــم 1998/110، آراء 16 كانــون 
الأول/ديســمبر 1998، الفقــرة 8؛ ت. ب. س. ضــدّ كنــدا، لجنــة مناهضــة التعذيــب، البــلاغ رقــم 1997/999، آراء 4 أيلــول/

ســبتمبر 2000، الفقــرة 15.6.

798  ســفردين دزوراييــف ضــدّ روســيا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1359، الفقــرة 

.216

799  المرجع نفسه، الفقرة 217.

800  راجــع المــادة 92 مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المــادة 5.1 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق 
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ــدان الأمريكيــة إصــدار تدابيــر مؤقتــة  للجنــة بإصــدار تدابيــر وقائيــة والطلــب إلــى محكمــة البل
حتــى فــي الحــالات التــي لا تكــون فيهــا المحكمــة باشــرت النظــر فــي القضيــة.801

4. التطبيق الفعال للحق في رفع الشكاوى

عندمــا تعرقــل الدولــة أو تمنــع المســتدعي مــن تقديــم الشــكوى لــدى هيئــة دوليــة مختصــة مــن أجل 
التمــاس الحمايــة لحقوقــه، فهــي قــد تنتهــك المقتضــى مــن الاتفاقيــة الــذي يمنــح المســتدعي الحــق 

فــي تقديــم الالتماســات.802

فــي قانــون المعاهــدات، تنــصّ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان علــى أن "تلتــزم الأطــراف 
المتعاقــدة الســامية بعــدم عرقلــة الممارســة الفعالــة لحــق التمــاس المحكمــة  بــأي تدبيــر كان"803. 
ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــي المحكم ــدول الأطــراف ف ــن ال ــدة م ــدّ دول عدي ــك، تع ــى ذل ــلاوةً عل ع
الإنســان أطرافــاً فــي الاتفــاق الأوروبــي المتعلــق بالأشــخاص المشــاركين فــي إجــراءات المحكمة 

ــة  ــة مناهض ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 114 م ــة؛ الم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول بالعه
التعذيــب، المــادة 94.3 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ المــادة 5.1 مــن البروتوكــول الاختيــاري 
الملحــق باتفاقيةالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 63 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز 
ضــدّ المــرأة؛ المــادة 6 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء تقديــم البلاغــات؛ المــادة 4 
مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ المــادة 31.4 مــن اتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع 
الأشــخاص مــن حــالات الاختفــاء القســري؛ المــادة 39 مــن  النظــام الداخلــي للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )الالتــزام 
باتبــاع التدابيــر المؤقتــة بموجــب المــادة 34 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والمتعلقــة بالالتزامــات بموجــب المادتيــن 
1 و46 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(؛ المــادة 25 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، 
المــادة 63.2 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان؛ المــادة 27 مــن النظــام الداخلــي لمحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
ــرين  ــخ 6 تش ــد بتاري ــا اعتم ــعوب، كم ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 111 م ــان، الم الإنس
الأول/أكتوبــر 1995؛ المــادة 27.2 مــن البروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن المحكمــة 
ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب. وتشــمل المــادة 35 مــن النظــام  ــي للمحكمــة الأفريقي ــة؛ المــادة 51 مــن النظــام الداخل الأفريقي

الأساســي مــن المحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان.

801  راجع المادة 76 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

802  المادتــان 1 و2 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المادتــان 1 

و2 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 14 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ المادتــان 1 و2  مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ المــادة 76 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمّــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم؛ 
المــادة 34 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ المــادة 44 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. راجــع ألزيــري 
ــة بحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 364، الفقــرة 11.11؛ أجيــزا ضــدّ الســويد،  ــة المعني ضــدّ الســويد، اللجن
لجنــة مناهضــة التعذيــب، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 332، الفقــرة 13.9؛ بوليشــوك ضــدّ روســيا، المحكمــة الأوروبيــة 
ــا،  ــر 2004؛ كوتليــت ضــدّ روماني ــي 7 تشــرين الأول/أكتوب ــم 00/60776، الحكــم الصــادر ف ــب رق ــوق الإنســان، الطل لحق
ــار  ــو 2003؛ أكديف ــي 3 حزيران/يوني ــادر ف ــم الص ــم 97/38565، الحك ــب رق ــان، الطل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي المحكم
ــا،  ــورت ضــدّ تركي ــية 937، ك ــره، الحاش ــابق ذك ــان، مرجــع س ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم وآخــرون ضــدّ تركي
ــا،  ــيا ومولدوف ــية  724؛ إيلاســكو وآخــرون ضــدّ روس ــره، الحاش ــابق ذك ــان، مرجــع س ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي المحكم

المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، المرجــع نفســه، الحاشــية 406.

803  المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
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الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الــذي ينــصّ علــى بعــض أشــكال الحمايــة والحصانــات.804

ــة  ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــق بالعه ــاري الملح ــول الاختي ــب البروتوك ــا يتطلّ كم
ــة عــدم  ــر المناســبة لكفال ــع التدابي ــة الطــرف جمي ــة أيضــاً أن "تتخــذ الدول ــة والثقافي والاجتماعي
تعــرض الاشــخاص الذيــن يخضعــون لولايتهــا لأى شــكل مــن أشــكال ســوء المعاملــة أو التخويــف 
نتيجــة لمــا يقدمونــه الــى اللجنــة مــن بلاغــات عمــلا بهــذا البروتوكــول."805 تتضمّــن هــذه التدابيــر 
ــب،  ــيئة والترهي ــة الس ــالات المعامل ــن ح ــعة م ــة واس ــن مجموع ــة م ــة بالحماي ــات إيجابي التزام
كالتدخــل فــي غيــر محلـّـه والضغــط ضــدّ الســلامة الجســدية والمعنويــة والنفســية للشــخص الــذي 
بلــغ الدعــوى أو جميــع الأشــخاص الذيــن عانــوا مــن تداعيــات جانبيــة نتيجــة تقديــم البــلاغ.806 
تتعهــدّ الــدول الأطــراف فــي البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ 
المــرأة بــأن تتخــذ " جميــع الخطــوات المناســبة لضمــان عــدم تعــرض الأفــراد التابعيــن لولايتهــا 
القضائيــة لســوء المعاملــة أو الترهيــب نتيجــة اتصالهــم باللجنــة بموجــب هــذا البروتوكــول."807 
وفــي الحــالات التــي تتلقــى فيهــا اللجنــة معلومــاتٍ موثــوق فيهــا أنّ الدولــة الطــرف قــد انتهكــت 

هــذه الالتزامــات يمكنهــا أن تطلــب تفســيراً أو توضيحــاً خطيــاً.808

اســتنتجت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان وقــوع انتهــاكات لهــذا الالتــزام عنــد رفــض إدارة 
ــن ســئل  ــك،809 أو حي ــي ذل ــت ف ــة أو تدخل ــى المحكم ــم رســالة المســتدعي إل أحــد الســجون تقدي
المســتدعي مباشــرةً عــن الالتمــاس مــن قبــل الســلطات الوطنيــة،810 أو حيــن تعــرّض المســتدعي 

لضغــط أو ترهيــب مــن قبــل الســلطات الوطنيــة لعــدم تقديــم الطلــب أو ســحبه.811

ــن  ــي الالتمــاس حي ــة انتهكــت حــق المســتدعي ف ــب أنّ الدول ــة مناهضــة التعذي ــأت لجن ــد ارت وق
لــم تمنحــه مهلــة زمنيــة معقولــة قبــل تنفيــذ القــرار النهائــي القاضــي بطــرده مــن إقليمهــا  لعــدم 

804  راجــع الاتفــاق الأوروبــي المتعلــق بالأشــخاص المشــاركين فــي إجــراءات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، 

.1996 آذار/مــارس   5 ستراســبورغ، 

805     المــادة 13 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

راجــع أيضــاً القاعــدة 4 مــن النظــام الداخلــي للجنــة حقــوق الطفــل.

806   المعهــد الأمريكــي لحقــوق الإنســان واللجنــة الدوليــة للحقوقييــن، التعليــق علــى البروتوكــول الاختيــاري للعهــد الدولــي 

ــة، 2010، ص. 100. ــة، النســخة الإنكليزي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الخــاص بالحق

807 المادة 11 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على التمييز ضدّ المرأة.

808  المادة 91.2 من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة.

ــت ضــدّ  ــية 1369، كوتلي ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــان، مرج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــيا، المحكم 809  بوليشــوك ضــدّ روس

ــية 1369. ــره، الحاش ــابق ذك ــع س ــان، مرج ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم روماني

810  أكديفار ضدّ تركيا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرجع سابق ذكره، الحاشية 937.

811  كــورت ضــدّ تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 724؛ وإيلاســكو وآخــرون ضــدّ 

روســيا ومولدوفــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 406.
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ــه بالنظــر فــي إمكانيــة الالتمــاس إلــى اللجنــة نفســها.812 الســماح ل

5. التدخل من الأطراف الثالثة 

إنّ الهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات الدوليــة، أي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، واللجنــة 
المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، ولجنــة القضــاء 
ــى  ــصّ بصراحــة عل ــز ضــدّ المــرأة لا تن ــى التميي ــة القضــاء عل ــز العنصــري ولجن ــى التميي عل
تقديــم تدخــلات الأطــراف الثالثــة فــي القضايــا الفرديــة.813 ولكــن قــد يكــون مــن الممكــن التدخــل 
فــي الدعــوى عــن طريــق الطلــب إلــى المســتدعي تضميــن تدخــلات الأطــراف الثالثــة فــي طلبــه، 

أو الالتمــاس إلــى الهيئــة علــى أســاس مخصّــص.

فــي مــا يتعلّــق بالمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وفقــاً للمــادة 36 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان، وفقــاً للمــادة 36 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــي أي قضيــة ترُفــع 
أمــام دائــرة أو أمــام الدائــرة الكبرى، "لمصلحة حســــن إدارة العدالة، يجــــوز لرئيــس المحكمة أن 
يدعــو أي طــرف متعاقــد ســــام ليــس طرفــاً فــي الدعوى أو أي شــــخص معنــي ما عــــدا الملتمس، 
إلــى تقــــديم ملاحظــــات مكتوبــة أو إلــى المشــــاركة فــي الجلســات.."814يجوز للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة أيضــاً تقديــم الملاحظــات المكتوبــة, فالمــادة نفســها تعطــي الحــق للأطــراف المتعاقــدة 
الســامية ولمفــوض حقــوق الإنســان لمجلــس أوروبــا بتقديــم ملاحظــات مكتوبــة أو المشــاركة فــي 
ــررةً  ــة فيجــب أن تكــون مب ــم ملاحظــات مكتوب ــى تقدي ــات الإذن بالدعــوة إل ــا طلب الجلســات. أم
ــن  ــبوعاً م ــدّى 12 أس ــة لا تتع ــن مهل ــة ضم ــدة للمحكم ــات المعتم ــدى اللغ ــاً بإح ــدم خطي وأن تق
تاريــخ إشــعار الدولــة الطــرف المعنيــة بالطلــب. فــي مــا يتعلـّـق بالدعــاوى المرفوعــة أمــام الدائــرة 
الكبــرى، تبــدأ المهلــة اعتبــاراً مــن تاريــخ التخلــي عــن الاختصــاص مــن قبــل الدائــرة أو قبــول 

الدعــوى مــن قبــل لجنــة خبــراء الدائــرة الكبــرى.815

وتعتبــر المعاييــر أشــدّ تقييــداً بالنســبة إلــى اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة، بســبب 
الطبيعــة الجماعيــة لآليــة الشــكاوى. وفقــاً للنظــام الداخلــي، تتــمّ دعــوة الــدول الأطــراف فــي آليــات 
الشــكاوى الجماعيــة بشــكلٍ تلقائــي إلــى تقديــم آرائهــا بشــأن الشــكاوى، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى 
المنظمــات الدوليــة لأربــاب العمــل والنقابــات التجاريــة، ولكــن يجــوز للمنظمــات الدوليــة تقديــم 

812  أجيزا ضدّ السويد، لجنة مناهضة التعذيب، مرجع سابق ذكره، الحاشية رقم 332، الفقرة 13.9

ــي الخــاص  ــاري الملحــق بالعهــد الدول ــة بحقــوق الإنســان ولا البروتوكــول الاختي ــة المعني ــي للجن ــي النظــام الداخل 813  لا يأت

بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى ذكــر التدخــلات مــن أطــراف ثالثــة. راجــع أيضــاً المــادة 8.1 مــن البروتوكــول الاختيــاري 
ــة  ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 118.2 م ــة؛ الم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول الملحــق بالعه
ــن النظــام  ــادة 72.2 م ــز العنصــري، الم ــى التميي ــة القضــاء عل ــي للجن ــن النظــام الداخل ــادة 95.2 م ــب؛ الم مناهضــة التعذي

الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.

814  المادة 36 )2( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

815  المادة 44.3-4 من  النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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الملاحظــات المتعلقــة فقــط بالشــكاوى المقدمــة مــن المنظمــات الوطنيــة لأربــاب العمــل والنقابــات 
التجاريــة أو مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة.816 إلّا أنّ المــادة 32 أ المعتمــدة حديثــاً تمنــح الرئيــس 

إمكانيــة "دعــوة أي منظمــة أو مؤسســة أو شــخص إلــى تقديــم الملاحظــات."817

فــي نظــام البلــدان الأمريكيــة، لا تأتــي الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان ولا النظــام الداخلــي 
علــى ذكــر ملاحظــات الأطــراف الثالثــة مــن قبــل لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

ولكــن، فــي الممارســة، تقبــل اللجنــة ملاحظــات أصدقــاء المحكمــة مــن دون أي معاييــر رســمية. 
وقــد عمــدت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان إلــى إضفــاء الطابــع المؤسســاتي علــى 
ــة فــي نظامهــا الداخلــي، حيــث يجــوز لأي شــخص أو  ــدمّ بهــا الأطــراف الثالث الدفــوع التــي تتق
مؤسســة تشــارك فــي الإجــراءات بصفــة صديــق للمحكمــة أن تقــدّم ملاحظــات موجــزة، موقعــة 
ضمانــاً لأصالتهــا، إلــى المحكمــة شــخصياً، أو بواســطة ســاعٍ، أو رســالة بالفاكــس أو بالبريــد أو 
ــا.  ــع كاتبيه ــة، وتحمــل أســماء وتواقي ــي المحكم ــدة ف ــات المعتم ــي بإحــدى اللغ ــد الإلكترون البري
ــةً بالملاحــق، ينبغــي إرســال  ــم تكــن مســجّلةً أو مقرون ــاً ول ــمّ إرســال الملاحظــات إلكتروني إذا ت
الوثيقــة الأصليــة أو الملاحــق إلــى المحكمــة فــي غضــون ســبعة أيــام مــن تاريــخ الإرســال وإلا 
ســتتمّ أرشــفتها مــن دون النظــر فيهــا. يجــوز تقديــم التدخــلات فــي أي وقــت خــلال الإجــراءات 
وحتــى 15 يومــاً بعــد جلســة الاســتماع العامــة. فــي حــال لــم تعقــد الجلســة، ينبغــي تقديــم 
الملاحظــات فــي غضــون 15 يومــاً مــن تاريــخ الأمــر الــذي يحــدّد المهــل لتقديــم الحجــج النهائيــة. 
ترســل التدخــلات إلــى الأطــراف، كمــا يجــوز تقديمهــا هــلال الإجــراءات لمراقبــة التقيـّـد بالأحــكام 

والتدابيــر المؤقتــة.818

فــي النظــام الأفريقــي، لا يأتــي النظــام الداخلــي للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب علــى 
ذكــر الدفــوع التــي تتقــدّم بهــا الأطــراف الثالثــة .علــى نحــوٍ بديل،تبــدو المــادة 49 )3( مــن النظــام 
الأساســي الجديــدة للمحكمــة الأفريقيــة للعــدل وحقــوق الإنســان أنهــا تفســح المجــال أمــام تدخــلات 
ــصّ  ــذ بعــد ويجــوز أن تن ــز التنفي ــم يدخــل حيّ ــر أنّ النظــام الأساســي ل ــة.819 غي الأطــراف الثالث

قواعــد المحكمــة علــى خــلاف ذلــك.

ثانياً. إجراءات الآليات الدولية

816  المــادة 32 مــن النظــام الداخلــي للجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة، كمــا اعتمــد فــي الجلســة 201 بتاريــخ 29 آذار/

مــارس 2004 وتمّــت مراجعتــه خــلال الجلســة 207 بتاريــخ 12 أيار/مايــو 2005 وخــلال الجلســة 234 بتاريــخ 20 شــباط/
فبراير 2009.

817  المادة 32 أ من النظام الداخلي للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

818  راجع المادة 44 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

819  المادة 49.3 من النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان.
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1. الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية820  

ــم المتحــدة  ــات المنشــأة بموجــب معاهــدات الأم ــل الهيئ ــن قب ــة م ــح أنّ الإجــراءات المتبع صحي
تتشــابه فــي مــا بينهــا إلاّ أنهّــا لــم توحّــد بعــد.821   تنشــأ الخلافــات فــي الهيئــات المنشــأة حديثــاً. 
وتحــدّد الإجــراءات فــي المعاهــدات التأسيســية وفــي الأنظمــة الداخليــة. وينبغــي تقديــم البلاغــات 
فــي إحــدى اللغــات الرســمية المعتمــدة لــدى الأمــم المتحــدة، وهــي العربيــة، والصينيــة، 

ــبانية. ــية، والإس ــية، والروس ــة، والفرنس والإنكليزي

المرحلة التحضيرية (أ

تعتبــر القواعــد المتعلقّــة بالمرحلــة التحضيريــة للإجــراءات متشــابهةً بيــن الهيئــات الأربــع التــي 
تتلقــى الشــكاوى الفرديــة وأعــدّت أنظمــةً داخليــةً خاصــةً بهــا. تتلقــى أمانــة الأمــم المتحــدة البــلاغ 
وتتحقــق مــن اســتيفاء كافــة المعاييــر الرســمية. وقــد تطلــب توضيحــات حــول هــذه المعاييــر ونيــة 
ــاً بالبــلاغ. متــى اســتوفيت هــذه الخطــوات الأوليــة، يســجّل  المشــتكي فــي أن تنظــر اللجنــة فعلي

البــلاغ ويرســل إلــى اللجنــة.822

مرحلة مقبولية الدعوى (ب

مــن يتخــذ القــرار؟ فــي وقــتٍ تعتبــر فيــه اللجنــة ككلّ هــي التــي تحــدّد مــا إذا كان البــلاغ يســتوفي 
المعاييــر الرســمية للمقبوليــة، مــن الممكــن إنشــاء فريــق عامــل داخلــي لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة 
بالمقبوليــة.823 بالنســبة إلــى لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري ولجنــة القضــاء علــى التمييــز 

ــات المنشــأة بموجــب معاهــدات الأمــم المتحــدة،  ــى الهيئ ــم الالتمــاس إل ــة تقدي ــة حــول كيفي ــد مــن المعلومــات العملي 820  لمزي

http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/index.htm :يرجــى زيــارة الرابــط التالــي

821  تجــري حاليــاً عمليــة توحيــد لإجــراءات الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات الأمــم المتحــدة بمبــادرة مــن الأمــم المتحــدة. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/reform. :للمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى زيــارة الرابــط التالــي
htm

822  راجــع المــواد 84-87 مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان؛ المــواد 103-105 مــن النظــام الداخلــي للجنــة 

مناهضــة التعذيــب؛ المادتــان 83-84 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ المــواد  56 58 مــن النظــام 
الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة. فــي هــذا القســم، يتمّ التطــرّق إلــى إجــراءات الآليــات الدولية لحقوق الإنســان 
ــر  ــاً، يرجــى مراجعــة قواعدهــا عب ــات المنشــأة حديث ــة بالهيئ ــة. للإجــراءات المتعلقّ ــي البلاغــات الفردي ــمّ اختبارهــا ف ــي ت الت
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/ :الرابــط
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ الطفــل(؛  حقــوق  )لجنــة    Lang=en&3/C/62
العمــال  بحقــوق  المعنيــة  )اللجنــة    Download.aspx?symbolno=HRI/GEN/3/Rev.1/Add.1&Lang=en
المعنيــة  )اللجنــة   http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx المهاجريــن(؛ 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.ــة(؛ و ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش بحق

ــاء القســري( ــة بحــالات الاختف ــة المعني asp x?symbolno=CED/C/1&Lang=en )اللجن

ــة  ــي للجن ــة مناهضــة التعذيــب؛ المــواد 93-98 مــن النظــام الداخل ــي للجن ــن 111-112 مــن النظــام الداخل 823  راجــع المادتي

ــة بحقــوق الإنســان. المعني
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ضدّ المرأة، يمكن للفريق العامل إصدار التوصيات بشأن المقبولية فقط.824

ــة البســيطة. ولكــن قــد  ــة بتصويــت الأكثري ــق بالمقبولي ــة دومــاً القــرار المتعلّ كيــف؟ تتخــذ اللجن
تختلــف الأنظمــة عنــد تشــكيل فريــق عامــل. بالنســبة إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، يجــوز 
ــي أن  ــرار ينبغ ــذا الق ــم أنّ ه ــاع رغ ــة بالإجم ــق بالمقبولي ــرار المتعل ــاذ الق ــل اتخ ــق العام للفري
ــل  ــق العام ــن للفري ــب، يمك ــة مناهضــة التعذي ــى لجن ــا بالنســبة إل ــة ككل؛ أم ــه اللجن تصــدّق علي

ــه بالإجمــاع.825 ــة أو عــدم مقبوليت ــة البــلاغ بتصويــت الأكثري إعــلان مقبولي
البلاغــات والــردود: تطلــب اللجنــة مــن كلّ مــن المشــتكي والدولــة الطــرف المعلومــات وتحــدّد 
المهــل الزمنيــة الملائمــة.826 تطلــب اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن الدولــة المعنيــة تقديــم 
ردّ خطــي علــى البــلاغ فــي غضــون ســتة أشــهر حــول المقبوليــة وأســس الدعــوى مــا لــم تحــدّد 
اللجنــة حاجتهــا إلــى الملاحظــات المتعلقــة بالمقبوليــة فحســب. مــن ثــم، يجــوز للجنــة أن تطلــب 
مــن المســتدعي أو الدولــة تقديــم المزيــد مــن الملاحظــات.  وينبغــي لــكلّ طــرف أن يمنــح فرصــة 

التعليــق علــى ملاحظــات الطــرف الآخــر.827

ــخٍ  ــي تاري ــة ف ــل اللجن ــة مــن قب ــرار عــدم المقبولي ــة: يجــوز مراجعــة ق ــرار المقبولي مراجعــة ق
ــق.828 ــم تعــد تنطب ــة ل ــث يؤكــد أن أســباب عــدم المقبولي لاحــق حي

قــرارات المقبوليــة والأســس الموضوعيــة: فــي الممارســة، يجــوز للجــان أن تقــرر معــاً بشــأن 
مقبوليــة البــلاغ وأسســه الموضوعيــة عندمــا تكــون المعلومــات الممنوحــة كافيــةً للتوصّــل إلــى 

قــرار نهائــي.

ج( الأسس الموضوعية

ــي  ــة والنظــر ف ــد المقبولي ــي تحدي ــي مرحلت ــلاغ، ف ــي الب الاجتماعــات المغلقــة: تنظــر اللجــان ف
الأســس الموضوعيــة فــي اجتماعــات مغلقــة.829 يجــوز للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري 

824  المــادة 87 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ المــادة 62 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء 

علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.

ــة  ــي للجن ــان 111-112 مــن النظــام الداخل ــوق الإنســان، المادت ــة بحق ــة المعني ــي للجن ــواد 93-98 مــن النظــام الداخل 825  الم

ــب. مناهضــة التعذي

826  راجــع المــادة 115 مــن النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 92 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى 

التمييــز العنصــري.

827  المواد 93-98 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

828  راجــع المــادة 116 مــن النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 93.2 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى 

التمييــز العنصــري؛ المــادة 70 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.

ــاري الملحــق  ــادة 8 مــن البروتوكــول الاختي ــوق الإنســان؛ الم ــة بحق ــة المعني ــي للجن ــان 88 و102، النظــام الداخل 829  المادت

بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ المــادة 22.4-6 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 
ــة  ــاري الملحــق باتفاقي ــادة 7 مــن البروتوكــول الاختي ــز العنصــري؛ الم ــى التميي ــة القضــاء عل ــي للجن 88 مــن النظــام الداخل
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ــة  ــي جلســة اســتماع شــفهية مغلق ــى المشــاركة ف ــب دعــوة الأطــراف إل ــة مناهضــة التعذي ولجن
ــة.830 ــات إضافي ــم معلوم ــة عــن الأســئلة وتقدي للإجاب

البلاغــات: تقــوم القاعــدة العامــة علــى أن ترســل اللجنــة المعلومــات إلــى الدولــة الطــرف وتبلــغ 
المشــتكي،831 ويجــوز أن تطلــب معلومــاتٍ إضافيــةً بشــأن الأســس الموضوعيــة.832 تؤكّــد اللجنــة 
ــرف مهلــة ســتة أشــهر لتقديــم التوضيحــات أو  المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ لــدى الدولــة الط
البيانــات الخطيــة إلــى اللجنــة بغيــة توضيــح المســألة موضــع النظــر وســبل الانتصــاف إن وجــدت 
ــة الطــرف ترســل  ــا الدول ــات تقدمه ــة. وإنّ ايّ توضيحــات أو بيان ــا الدول ــد اتخذته ــي تكــون ق الت
إلــى مقــدم الشــكوى الــذي يمكنــه تقديــم أي معلومــات أو ملاحظــات خطيــة إضافيــة ضمــن المهــل 
ــة  ــة ثلاث ــدى الدول ــز العنصــري، ل ــى التميي ــة القضــاء عل ــى لجن ــة المحــددة.833 بالنســبة إل الزمني
ــذي  ــى المشــتكي ال ــم أســبابها. وترســل هــذه الأســباب إل ــخ لتقدي ــك التاري ــاراً  مــن ذل أشــهر اعتب

ــة.834 ــى أي ملاحظــات إضافي ــه الاعتــراض عل يجــوز ل

المــواد: تأخــذ اللجنــة بعيــن الاعتبــار جميــع المعلومــات المتاحــة لهــا مــن قبــل الأطراف.835كمــا 
تشــمل اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة كافــة الوثائــق ذات الصلــة مــن 
هيئــات الأمــم المتحــدة الأخــرى والــوكالات المتخصصــة والصناديــق والبرامــج والآليــات وغيــر 

ذلــك مــن المنظمــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك مــن الأنظمــة الإقليميــة لحقــوق الإنســان.836

القــرار: تعتمــد اللجــان قرارهــا )آراءهــا( بشــأن الدعــوى وتحيلهــا إلــى الأطــراف. 837يؤكــد النظــام 

القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، والمــادة 72 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 7-77.6 
مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفراد أســرهم.

ــة  ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 117 م ــري؛ الم ــز العنص ــى التميي ــاء عل ــة القض ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 94.5 م 830  الم

ــب. ــة التعذي مناهض

831  المــادة 117 مــن النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 8 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ المادتــان 99 100 مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان؛ 
المــادة 94.1 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ المــادة 7 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق 

باتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة، والمــادة 72 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة.

832  المرجع نفسه.

833  المادتان 99 100 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

834  المادة 94.2-4 من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري

835  المادتــان 99 100 مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان؛ المــادة 8 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق 

بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ المــادة 22.4-6 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 
118.1 مــن النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب؛ المــادة 14.7 )أ( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز العنصــري؛ المــادة 7 مــن البروتوكــول الاختيــار الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 72 مــن 
النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 77.5 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال 

المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

836  المادة 8 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ــة مناهضــة التعذيــب؛  ــة بحقــوق الإنســان؛ المــادة 22.7 مــن اتفاقي ــة المعني ــي للجن ــان 99 100 مــن النظــام الداخل 837  المادت
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الداخلي للجنة حقوق الإنسان بصراحة على أنّ قرارات هذه الهيئة علنية.838

د( التسوية بالتراضي

إنّ اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة هــي اللجنــة الوحيــدة التــي تنــصّ 
بصراحــة علــى إمكانيــة التوصّــل إلــى تســوية بالتراضــي. ينبغــي أن تبنــى التســوية علــى أســاس 
ــتٍ  ــي وق ــد وإغــلاق إجــراء البلاغــات.839 وف ــي العه ــا ف ــات المنصــوص عليه ــرام الالتزام احت
ــة  ــا الداخلي ــم المتحــدة وأنظمته ــة للأم ــوق الإنســان التابع ــات الأخــرى لحق ــه الاتفاقي ــصّ في لا تن
صراحــةً علــى إجــراء التســوية بالتراضــي، إلاّ أنّــه يجــوز للجــان فــي الممارســة توفيــر مكاتبهــا 

لهــذا النــوع مــن الاتفاقــات فــي حــال رغــب الأطــراف بذلــك.840

ه( التدابير المؤقتة

ــوى  ــدّم الدع ــي تق ــان الت ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــن الهيئ ــة ع ــر المؤقت ــن أن تصــدر التدابي يمك
ــذي يصيــب  ــب الضــرر المتعــذّر إصلاحــه وال ــر مســتحبةً لتجنّ ــن تكــون هــذه التدابي أمامهــا حي
ــي  ــرار النهائ ــدور الق ــن ص ــى حي ــوى إل ــلاغ بالدع ــة الب ــن لحظ ــوم م ــاك المزع ــة الانته ضحي
بشــأنها.841 وقــد أكّــدت كلّ مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان842 ولجنــة مناهضــة التعذيــب843 
فــي اجتهاداتهمــا علــى الطبيعــة الملزمــة للتدابيــر المؤقتــة. ونظــراً إلــى توحّــد الجهــود حــول هــذه 
المســألة فمــن الأرجــح أن تعمــد هيئــات أخــرى تتمتــع بالقــدرة علــى إصــدار التدابيــر المؤقتــة، 

المــادة 14.7 )ب( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصري؛المــادة 7 مــن البروتوكــول الاختيــار الملحــق 
باتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 72 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 

77.6-7 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم

838  المادة 102 )5( من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان.

839  المادة 7 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

840  راجــع كاتارينــا دي ألبوكيــرك، عناصــر البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، ورقــة تحليليــة مقدمــة مــن الرئيســة – المقــرّرة، الفريــق العامــل المفتــوح العضويــة المعنــي يوضــع 
E/ ــم ــم المتحــدة رق ــة الأم ــة، وثيق ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــاري للعه ــول اختي بروتوك
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  لجنــة  14؛  الفقــرة   ،2005 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   30  ،2/WG.23/2006/CN.4
والثقافيــة، التقريــر إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن مشــروع بروتوكــول اختيــاري يلحــق بالعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم E/CN.4/105/1997، 18 كانــون الأول/ديســمبر 

ــرة 38. 1996، الفق

841  راجــع المــادة 92 مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان؛ المــادة 5.1 مــن البروتوكــول الاختيــاري الملحــق 

ــة  ــة مناهض ــي للجن ــام الداخل ــن النظ ــادة 114م ــة؛ الم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول بالعه
التعذيــب؛ المــادة 94.3 مــن النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري؛ المــادة 5.1 مــن البروتوكــول الاختيــاري 
الملحــق بلجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة؛ المــادة 63 مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــدّ 

المــرأة.

842  راجع الحاشية 1363.

843  راجع الحاشية 1364.
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كلجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، 
ولجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة إلــى التمســك بالطبيعــة الملزمــة لهــذه التدابيــر.

2. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ــلال  ــن خ ــادةً م ــان ع ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــى المحكم ــات إل ــدّم الطلب ــب: تق ــم الطل تقدي
ــمّ إدراج  ــى أن يت ــة وإرســالها، عل ــي للمحكم ــع الإلكترون ــى الموق مــلء الاســتمارة المتاحــة عل
المعلومــات بإحــدى اللغتيــن الرســميتين للمحكمــة )الإنكليزيــة او الفرنســية( مــع نســخ عــن أي 
مســتندات أو وثائــق ذات صلــة، وبخاصــة القــرارات ســواء القضائيــة أو غيــر القضائيــة المتعلقــة 
بموضــوع الطلــب.844 ومــن الممكــن تقديــم الشــكوى أولًا مــن خــلال رســالة تتضمّــن موضــوع 
الطلــب بمــا فــي ذلــك مــواد الاتفاقيــة التــي يدعــي المشــتكي إنّــه قــد تــمّ انتهاكهــا.845 ومــن شــأن 
ــة الســتة أشــهر )راجــع أعــلاه(. فــي هــذه الحالــة، أو فــي  هــذه الرســالة أن توقــف ســريان مهل
ــن  ــة ضم ــات إضافي ــا بمعلوم ــة تزويده ــب المحكم ــل، تطل ــتمارة بالكام ــلء الاس ــدم م ــال ع ح
ثمانيــة أســابيع مــن تاريــخ طلــب المعلومــات.846 وعنــد اســتلام البــلاغ الأول الــذي يحــدّد فيــه 
موضــوع الدعــوى، يفتــح قلــم المحكمــة ملفــاً يجــب ذكــر رقمــه فــي كافــة المراســلات اللاحقــة. 
ويتــمّ إبــلاغ المســتدعين بذلــك بواســطة رســالة خطيــة. كمــا قــد يطلــب منهــم أيضــاً تقديــم مزيــد 

مــن المعلومــات أو المســتندات.847

المرحلــة التحضيريــة: يســند رئيــس المحكمــة الدعــوى إلــى إحــدى الدوائــر الخاصــة بالمحكمــة 
والتــي تتألــف مــن ســبعة قضــاة.848

مرحلــة النظــر فــي المقبوليــة: عندمــا يكــون الطلــب بحــدّ ذاتــه كافيــاً لتحديــد عــدم مقبوليتــه، أو 
شــطبه مــن القائمــة، يتولـّـى قــاضٍ منفــرد النظــر فيــه ويعتبــر قــراره نهائيــاً. وإلاّ، يقــوم القاضــي 
المنفــرد بإحالــة القضيــة إلــى إحــدى الدوائــر أو اللجــان علــى أن يختــار رئيــس دائــرة المحكمــة 
مــن بيــن أعضائهــا القاضــي المقــرّر الــذي ســيكلفّ بالقضيــة. يمكــن للقاضــي المقــرّر أن يطلــب 
معلومــات إضافيــةً مــن الأطــراف، وأن يتخــذ القــرار فــي مــا إذا كان ســيتولىّ النظــر فــي 
الدعــوى قــاضٍ منفــرد، أو لجنــة، أو دائــرة ويمكنــه تقديــم التقاريــر، والمســودات أو المســتندات 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/ :ــع ــر الموق ــى الاســتمارة عب 844  يمكــن الاطــلاع عل

Apply+to+the+ Court/Application+pack/ . راجــع المــادة 47.1 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان.

845  إقامــة الدعــوى، توجيــه إجرائــي، صــادر عــن رئيــس المحكمــة بمــا يتفــق مــع القاعــدة 32 مــن قواعــد المحكمــة بتاريــخ 1 

تشــرين الثانــي /نوفمبــر 2003 والمعدّلــة بتاريــخ 22 أيلول/ســبتمبر 2008، و24 حزيران/يونيــو 2009، الفقــرة 3.

846  المرجع نفسه، الفقرة 4.

847  المرجع نفسه، الفقرة 7.

848  المادة 52.1 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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ــة  ــة المؤلف ــى اللجن ــل الدعــوى إل ــة تنتق ــة أو الرئيــس.849 فــي هــذه المرحل ــرة أو اللجن ــى الدائ إل
ــة  ــى الدول ــب إل ــة الطل ــغ اللجن ــاً. تبل ــة نهائي ــرار اللجن ــرة ويكــون ق ــة قضــاة مــن الدائ مــن ثلاث
المعنيــة وتطلــب مزيــداً مــن المعلومــات مــن الطرفيــن. يجــوز للجنــة بقــرار إجماعــي أن تعلــن 
عــدم مقبوليــة الالتمــاس أو أن تشــطبه  مــن ســجل القلــم، أو أن تعلــن مقبوليتــه وتصــدر حكمــاً فــي 
الموضــوع عندمــا تكــون المســألة المتصلــة بتفســير أو تطبيــق الاتفاقيــة أو أحــد بروتوكولاتهــا 
والتــي هــي أصــل القضيــة مشــمولة باجتهــاد راســخ مــن المحكمــة. وإلا تحيــل اللجنــة الدعــوى 
إلــى الدائــرة.850 كمــا يجــوز للدائــرة إبــلاغ  الدولــة بالقــرار وطلــب المعلومــات مــن الأطــراف. 
كمــا يجــوز أن تقــرّر إعــلان عــدم مقبوليــة الطلــب أو شــطبه مــن ســجلّ القلــم فــي آن. قبــل اتخــاذ 
القــرار، قــد تنظــر فــي عقــد جلســة بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف أو باقتــراح منهــا، وحســب 

مــا هــو ملائــم اتخــاذ القــرار بشــأن مقبوليــة الطلــب وموضوعــه فــي الوقــت نفســه.851

ــع  ــراءات، أن تض ــل الإج ــن مراح ــة م ــي أيّ مرحل ــة، ف ــوز للمحكم ــوية بالتراضــي: يج التس
نفســها فــي تصــرّف المعنييــن بغيــة التوصــل إلــى تســوية بالتــر اضــي للقضيــة. يعتبــر الإجــراء 
ــرة أو الرئيــس. فــي  ــى تعليمــات الدائ ــاء عل ــم المحكمــة بن ــه قل ــة ســرياً ويقــوم ب فــي هــذه الحال
حــال تمّــت التســوية بالتراضــي، تشــطب القضيــة مــن ســجلّ القلــم ويقتصــر قــرار المحكمــة علــى 
عــرض وجيــز للوقائــع وللحــل المعتمــد. ويحــوّل القــرار إلــى لجنــة الــوزراء التــي تراقــب تنفيــذ 

بنــود التســوية بالتراضــي كمــا جــاءت فــي القــرار.852

ــة مــن مراحــل الإجــــراءات أن  ــة فــي أي مرحلــ الشــطب مــن ســجلّ القلــم: يجــــوز للمحكمــ
تقــرر شــطب التمــاس مــن ســجل القلــم عندمــا تســمح الظــروف باســتنتاج : أن الملتمــس لــم يعــد 
راغبــاً فــي اســتبقائه؛ أنّ المنازعــة قــد ســوّيت؛ أو أنــه ولأي ســــبب آخــــر تحققــت المحكمــة مــن 
وجــــوده، لــم يعــد هنــاك مــا يبــرر مواصلــة النظــر فــي الالتمــاس. " لكــــن المحكمــة تواصــل 
ــة  ــي الاتفاقي ــة ف ــوق الإنســان المضمون ــرام حق ــك احت ــب ذل ــاس إذا كان يتطل ــي الالتم النظــر ف
ــم  ــي ســجل القل ــاس ف ــادة تســجيل التم ــرر إع ــة أن تق ــا يجــوز للمحكم ــا."853 كم وبروتوكولاته
ــى  ــل إل ــد التوصّ ــاس أيضــاً عن ــا يشــطب الالتم ــك.854 كم ــرر ذل ــرى أن الظــروف تب ــا ت عندم
تســوية بالتراضــي بيــن الأطــراف855 أو حيــن قبــول المحكمــة لإعــلان أحــادي الأطــراف مــن 

ــة  ــة الأوروبي ــي للمحكم ــام الداخل ــن النظ ــان 49 و52 أ م ــان؛ المادت ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 27 م 849  الم

ــان. ــوق الإنس لحق

ــة  ــة الأوروبي ــي للمحكم ــام الداخل ــن النظ ــان 54 و54 أ م ــان؛ المادت ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 28 م 850  الم

ــان. ــوق الإنس لحق

ــة  ــة الأوروبي ــي للمحكم ــام الداخل ــن النظ ــان 54 و54 أ م ــان؛ المادت ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 29 م 851  الم

ــان. ــوق الإنس لحق

852  المادة 39 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ المادة 62 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

853  المادة 37.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

854  المادة 37 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ المادة 43 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

855  المادة 43.3 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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قبــل الدولــة المســتجيبة. فــي الحالــة الأخيــرة، يجــوز للمحكمــة شــطب الالتمــاس مــن ســجلّ القلــم 
حتــى وإن كان المســتدعي يرغــب فــي مواصلــة الدعــوى.856 ولكــن يتوقــف الأمــر علــى مــا إذا 
كان احتــرام حقــوق الإنســان كمــا هــو معــرّف بــه فــي الاتفاقيــة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا 
يســتدعي خــلاف ذلــك. وقــد اســتنتجت المحكمــة أنهــا وللتأكيــد علــى ذلــك تنظــر فــي "طبيعــة 
الشــكاوى المقدمــة، مــا إذا كانــت المســائل المطروحــة قابلــة للمقارنــة مــع المســائل التــي ســبق 
وحدّدتهــا المحكمــة فــي دعــاوى ســابقة، وطبيعــة ونطــاق أي تدابيــر اتخذتهــا الحكومة المســتجيبة 
فــي ســياق تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة فــي قضايــا ســابقة مــن هــذا النــوع، وأثــر هــذه 

التدابيــر علــى القضيــة موضــع النظــر."857

ــوز  ــاس، يج ــة الالتم ــن مقبولي ــلان ع ــد الإع ــوى: بع ــة للدع ــس الموضوعي ــي الأس ــر ف النظ
ــد جلســة اســتماع.  ــة والملاحظــات وعق ــد مــن الأدل ــم المزي ــى تقدي ــرة دعــوة الأطــراف إل للدائ
وتبحــث المحكمــة بصفــة الدائــرة فــي الدعــوى.858 إنّ جلســة الاســتماع تكــون جلســةً عامــةً كمــا 
ــك  ــرى خــلاف ذل ــة أن ت ــه يجــوز للمحكم ــو أن ــة ول ــم المحكم ــي قل ــة ف ــق المودع ــون الوثائ تك
لمصالــح الأخــلاق، والنظــام العــام أو الأمــن الوطنــي فــي مجتمــع ديمقراطــي ، أو حيــن تتطلـّـب 
ذلــك مصالــح الأحــداث أو حمايــة الحيــاة الخاصــة للأطــراف أو فــي الظــروف الخاصــة حيــث 
تضــرّ الدعايــة بمصالــح العدالــة.859 إنّ الحكــم الصــادر عــن دائــرة يصبــح نهائيــاً عندمــــا تعلــــن 
الأطــــراف عزوفهــا عــــن التقــدّم بطلــــب إحالــة القضيــة علــى الدائــرة الكبــرى، أو بعــــد ثلاثــة 
أشــــهر مــن صــــدور الحكــم، إذا لــــم تطُلــب إحالــة القضيــة علــى الدائــرة الكبــرى؛ أو عندما تردّ 

هيئــة قضــاة الدائــرة الكبــرى طلــب الإحالــة.860

الإرضــاء المنصــف: إذا أعلنــت المحكمــة حصــول انتهــاك للاتفاقيــة أو لبروتوكولاتهــا، منحــت 

856  راجــع أكمــان ضــدّ تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 97/37453، قــرار المقبوليــة، 26 

ــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم  حزيران/يونيــو 2001، الفقــرات 28-32؛ وتحســين عكــر ضــدّ تركي
95/26307، الحكــم الصــادر فــي 8 نيســان/أبريل 2004، الفقرتــان 76-75.

ــرة 76.  ــوق الإنســان، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1423، الفق ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم 857  تحســين عكــر ضــدّ تركي

أضافــت المحكمــة أيضــاً مــا يلــي: "وقــد يكــون مــن الجوهــري أيضــاً مــا إذا كانــت الوقائــع محــطّ نــزاع بيــن الأطــراف، وفــي 
هــذه الحالــة إلــى أي مــدى ومــا القيمــة الإثباتيــة التــي تنســب للوهلــة الأولــى إلــى التماســات الأطــراف فــي مــا يتعلـّـق بالوقائــع. 
ومــن الأهميــة بمــكانٍ هنــا مــا إذا كانــت المحكمــة قــد نظــرت فــي الأدلــة فــي هــذه القضيــة لأغــراض تحديــد الوقائــع محــطّ 
النــزاع. وتشــمل العوامــل الأخــرى ذات الصلــة مســألة مــا إذا كانــت الحكومــة المســتجيبة فــي إعلانهــا الأحــادي قــد قدّمــت أيّ 
اعتــراف فــي مــا يتعلـّـق بالانتهــاكات المزعومــة للاتفاقيــة، وفــي حــال حــدوث ذلــك، تحديــد نطــاق هــذه الاعترافــات والطريقــة 
التــي يقصــد فيهــا توفيــر الانتصــاف للمشــتكي. أمــا فــي مــا يتعلــق بالنقطــة المذكــورة أخيــراً، وفــي الحــالات التــي يتعــذّر فيهــا 
ــام بذلــك،  ــا الملكيــة( وتعلــن الحكومــة المســتجيبة عــن اســتعدادها للقي ــار الانتهــاك المزعــوم )كمــا فــي بعــض قضاي محــو آث
ينظــر إلــى الانتصــاف علــى أنــه ملائــم لأغــراض شــطب الالتمــاس مــن ســجلّ القلــم." هــذه القائمــة غيــر شــاملة، وتعكــس هــذه 

الممارســة اليــوم فــي المــادة 62 أ مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.

858  المادة 38 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

859  المــادة 40 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. راجــع المادتيــن 33 و63 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان.

860  المادة 44 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
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ــة  ــى المحكم ــب أن تتلق ــك، يج ــام بذل ــاً.861 وللقي ــاءً منصف ــرّر إرض ــرف المتض ــة الط المحكم
ــم  ــق دع ــى أيّ وثائ ــة إل ــة بها،بالإضاف ــواد الخاص ــم الم ــددة، وتقدي ــكوى مح ــتكي ش ــن المش م
ــم ملاحظــات المســتدعي بشــأن موضــوع  ــس لتقدي ــا الرئي ــي يحدّده ــة الت ــل الزمني ــن المه ضم
الشــكوى.862 بالإضافــة إلــى ذلــك، "فــي حــالاتٍ معينــة، قــد تجــد المحكمــة مــن المفيــد الإشــارة 
إلــى الدولــة المســتجيبة نــوع التدابيــر التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن أجــل وضــع حــدّ للحالــة المنهجيــة 
ــد تكــون  ــان ]...[ ق ــي بعــض الأحي ــي نشــأ عنهــا حصــول الانتهــاك. ف ــان الت ــب الأحي ــي أغل ف
طبيعــة الانتهــاك وكأنهــا لا تتــرك أي خيــار فعلــي فــي مــا يتعلّــق بالتدابيــر المطلوبــة ]...["863 
فــي دعــوى هيرســي جمعــة وآخــرون ضــدّ إيطاليــا، ولمــا كانــت "إحالــة المســتدعين مــن شــأنها 
أن تعرّضهــم لخطــر المعاملــة الســيئّة فــي ليبيــا والإعــادة التعسّــفية إلــى الصومــال وإريتريــا"،864 
ــة للحصــول  أمــرت المحكمــة الأوروبيــة الحكومــة الإيطاليــة "باتخــاذ كافــة الخطــوات المحتمل
علــى ضمانــات مــن الســلطات الليبيــة أنّ المســتدعين لــن يخضعــوا لمعاملــة لا تتوافــق مــع المــادة 

3 مــن الاتفاقيــة أو يعــادوا إلــى الوطــن بصــورة تعسّــفية."865

ــألة  ــرة مســ ــام دائ ــة أم ــة العالق ــت تطــرح القضي ــرى: إذا كان ــرة الكب ــي للدائ ــة أو التخلّ الإحال
ــؤدي حــل  ــاً أن ي ــا، أو إذا كان ممكن ــة أو أحــد بروتوكولاتهــ ــير الاتفاقي ــة بتفســ ــرة متصل خطي
مســــألة إلــى تعــارض مــع حكــم صــادر فــي وقــت ســــابق عــن المحكمــة، جــاز للدائــــرة وطالمــا 
ــد  ــرض أح ــم يعت ــا ل ــرى،866 م ــرة الكب ــى للدائ ــد، أن تتخل ــا بعــ ــد أصــدرت حكمه ــن قــ ــم تك ل
الأطــراف علــى ذلــك فــي غضــون شــهر واحــد مــن تاريــخ قــرار التخلـّـي.867 عــلاوةً علــى ذلــك، 
يجــــوز لأي طــرف فــــي القضيــة فــي غضــون ثلاثــة أشــــهر مــن تاريــخ صــــدور الحكــم عــــن 
الدائــرة، وفــي حــــالات اســــتثنائية، أن يطلــب إحالــة القضيــة علــى الدائــرة الكبــرى. تقبــل هيئــة 
مــن خمســــة قضــــاة مــن الدائــرة الكبــــرى بالطلــب إذا كانــت تطــــرح القضيــة مســــألة خطيــرة 
ــع  ــرة ذات طاب ــألة خطي ــا، أو أيضــاً مس ــة أو بروتوكولاته ــق الاتفاقي ــير أو تطبي ــة بتفســ متصل
عــام.868 ينطبــق النظــام الداخلــي أمــام الدوائــر أيضــاً علــى إجــراءات الدائــرة الكبــرى، بمــا فــي 

ذلــك تعييــن قــاضٍ مقــرّر,869

861 المادة 41 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

862  المادة 60 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ــره،  ــابق ذك ــرى، مرجــع س ــوق الإنســان،الدائرة الكب ــة لحق ــة الأوروبي ــا، المحكم ــة وآخــرون ضــدّ إيطالي 863  هيرســي جمع

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 46 م ــر بموجــب الم ــر بالتدابي ــرة 209. يؤم ــية 46، الفق الحاش

864  المرجع نفسه، الفقرة 211.

865 المرجع نفسه، الفقرة 211.

866  المادتان 30-31 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

867  راجع أيضاً المادة 72 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

868  المــادة 43 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. راجــع أيضــاً المــادة 73 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأوروبيــة 

لحقــوق الإنســان.

869  المادتان 50 و71 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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التمثيل القانوني والمساعدة القانونية  1(

يجــوز تقديــم الالتماســات فــي البــدء مباشــرةً مــن قبــل الضحيــة أو مــن خــلال ممثــل لهــا.870 ولكن، 
يتطلّــب نظــام المحكمــة الأوروبيــة تمثيــلاً إلزاميــاً بعــد إبــلاغ الدولــة المتعاقــدة بالالتماس871.قــد 
يتطلــب المشــتكي الإذن لتقديــم دعــواه يمكــن أن يمنحــه هــذا الإذن رئيــس الدائــرة فــي ظــروف 
ــدول  ــاً مخــولاً ممارســة المحامــاة فــي أيّ مــن ال اســتثنائية فقــط. يجــب أن يكــون الممثــل محامي
ــي  ــرة."872 ينبغ ــس الدائ ــه رئي ــق علي ــا أو أي شــخص آخــر يواف ــي أراضيه ــاً ف ــدة ومقيم المتعاق
أن يكــون واســع الإلمــام بإحــدى لغــات المحكمــة، مــا لــم يــأذن لــه رئيــس الدائــرة باســتخدام لغــة 
ــه  ــه وبســبب الظــروف أو الســلوك، لا يمكــن ل ــر أن ــة. وللرئيــس عــزل المحامــي إن اعتب مختلف

تمثيــل موكّلــه.

لمــا كانــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان واعيــةً لاجتهاداتهــا الخاصــة ولتكاليــف التمثيــل 
ــاعدة  ــح المس ــرار من ــرة ق ــس الدائ ــذ رئي ــة. ويتخ ــاعدة قانوني ــام مس ــر نظ ــي توفّ ــي، فه القانون
ــتدعي  ــدى المس ــر ل ــوى ولا تتوفّ ــلوك الدع ــن س ــط لحس ــة فق ــالات الضروري ــي الح ــة ف القانوني
الإمكانيــات الكافيــة لتأميــن كافــة التكاليــف أو جــزء منهــا. ويتخــذ قــرار منــح المســاعدة القانونيــة 
ــدم  ــي تق ــن اللحظــة الت ــاء نفســه م ــن تلق ــس م ــب المســتدعي أو يتخــذه الرئي ــى طل ــاء عل ــا بن إم
فيهــا الدولــة المعنيــة ملاحظاتهــا المكتوبــة حــول مقبوليــة الدعــوى أو بعــد انقضــاء المهلــة. ومــن 
شــأن المســاعدة القانونيــة متــى منحــت أن تغطــس كافــة مراحــل الإجــراءات أمــام المحكمــة مــا 
لــم يســتنتج الرئيــس أن الظــروف المؤديــة إليهــا لــم تعــد موجــودةً. يجــب علــى المســتدعين الذيــن 
يطالبــون بالمســاعدة القانونيــة تقديــم بيــان مصــدق مــن الســلطات الوطنيــة يتضمــن إفــادة الراتــب، 

والأصــول الرأســمالية وأي التزامــات ماليــة تجــاه المعاليــن أو أي التزامــات ماليــة أخــرى.873

3. اللجنة الأوروبية للحقوق الإجتماعية

المرحلــة التحضيريــة: ينبغــي توجيــه الشــكوى إلــى الأمانــة التنفيذيــة التــي تعمــل باســم الأميــن 
العــام لمجلــس أوروبــا، فترســل إشــعاراً بالاســتلام وتبلــغ الدولــة المعنيــة بالشــكوى وترســلها إلــى 
اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة.874 وتقــدّم الشــكوى بإحــدى اللغــات المعتمــدة لــدى اللجنــة 

870  القواعد المتعلقّة بالتمثيل مكرّسة في المادة 36 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ــت  ــم يثب ــى إصــدار حك ــة إل ــؤدي بالمحكم ــد ي ــه ق ــل عــن الاتصــال بممثل ــتٍ طوي ــى مــدى وق 871  إنّ عــزوف المســتدعي عل

قلــة اهتمامــه فــي الإجــراءات وشــطب الالتمــاس مــن ســجل القلــم. راجــع رمــزي ضــدّ هولنــدا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
ــو 2010. ــة، 20 تموز/يولي ــرار المقبولي ــم 05/25424، ق ــب رق ــان، الطل الإنس

872  المادة 36.4 )أ( من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

873  راجع المواد 100 إلى 105 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ــي  ــادة 23 مــن النظــام الداخل ــي. راجــع الم ــاق الاجتماعــي الأوروب ــي الملحــق بالميث ــادة 5 مــن البروتوكــول الإضاف 874  الم

ــة. ــوق الاجتماعي ــة للحق ــة الأوروبي للجن
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أي الفرنسية أو الإنكليزية.

مرحلــة النظــر فــي المقبوليــة: يعيّــن رئيــس اللجنــة لــكلّ دعــوى أحــد الأعضــاء بصفــة مقــرّر. 
ــى المقــرر إعــداد مشــروع قــرار حــول المقبوليــة يليــه، حســب الاقتضــاء، مشــروع قــرار  يتولّ
ــن  ــات م ــن المعلوم ــداً م ــب مزي ــة أن تطل ــة للدعــوى.875 يجــوز للجن حــول الأســس الموضوعي
ــدول الأطــراف  ــغ ال ــة، تبلّ ــا مقبول ــرت أنهّ ــي حــال اعتب ــة الشــكوى. وف الأطــراف حــول مقبولي
ــة الشــكوى أو عــدم  ــن مقبولي ــة أن تعل ــام.876 ويجــوز للجن ــن الع ــق الأمي ــاق عــن طري ــي الميث ف
ــر أنّ  ــن تعتب ــا حي ــم ملاحظاته ــى تقدي ــة إل ــة المعني ــن دون ضــرورة دعــوة الحكوم ــا م مقبوليته

ــم تســتوف بشــكلٍ واضــح.877 ــد اســتوفيت أو ل ــة ق شــروط المقبولي

النظــر فــي الأســس الموضوعيــة: يجــوز للجنــة أن تطلــب مزيــداً مــن المعلومــات مــن الأطــراف 
ــادرة مــن اللجنــة.878 وتعمــد  وأن تعقــد جلســة اســتماع، بنــاء علــى طلــب أحــد الأطــراف أو بمب
اللجنــة إلــى صياغــة تقريــر يتضمــن اســتنتاجاتها حــول انتهــاك الدولــة للميثــاق، فــي حــال حدوثــه، 
وإرســال هــذا التقريــر إلــى لجنــة الــوزراء والأطــراف مــع حظــر النشــر.879 بعــد ذلــك، يعتمــد 
ــة. وإذا  ــر بأصــوات الأكثري ــاق التقري ــي الميث ــدول الأطــراف ف ــن ال ــوزراء م ــة ال أعضــاء لجن

اســتنتجت اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة وقــوع انتهــاك للميثــاق، 

ــر  ــر تقري ــن.880 وينش ــة الثلثي ــت أكثري ــة بتصوي ــة المعني ــةً للدول ــد توصي ــة أن تعتم ــوز للجن يج
ــة الــوزراء للقــرار أو فــي أي  اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة مباشــرةً بعــد اعتمــاد لجن

ــة.881 ــى اللجن ــخ إرســاله إل ــة لا تتعــدّى الأربعــة أشــهر مــن تاري حــال ضمــن مهل

4. لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 

ــلاغ  ــا إذا كان الالتماس/الب ــى م ــلاغ عل ــي الالتماس/الب ــع للنظــر ف ــط طبيعــة الإجــراء المتب ترتب
مبنيــاً علــى انتهــاك مزعــوم للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أو للإعــلان الأمريكــي لحقــوق 

وواجبــات الإنســان.

875  المادة 27 من النظام الداخلي للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

ــن  ــن 29 و30 م ــي. راجــع المادتي ــاق الاجتماعــي الأوروب ــي الملحــق بالميث ــول الإضاف ــن البروتوك ــان 6 و7.1 م 876  المادت

ــة. ــوق الاجتماعي ــة للحق ــة الأوروبي ــي للجن النظــام الداخل

877  المادة 29.4 من النظام الداخلي للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية.

ــام  ــن النظ ــن 31 و33 م ــع المادتي ــي. راج ــي الأوروب ــاق الاجتماع ــق بالميث ــي الملح ــول الإضاف ــن البروتوك ــادة 7 م 878  الم

ــة. ــوق الاجتماعي ــة للحق ــة الأوروبي ــي للجن الداخل

879  المادة 7 من المرجع نفسه.

880  المادة 9 من المرجع نفسه.

881  المادة 8.2 من المرجع نفسه.
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الالتماسات المتعلقّة بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (أ

ــة  ــات المرفوع ــةً للالتماس ــةً أولي ــة معالج ــة للجن ــة التنفيذي ــى الأمان ــة: تتولّ ــة التحضيري المرحل
لــدى اللجنــة. وإن لــم يســتوف الالتمــاس أو البــلاغ المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 28 
مــن النظــام الداخلــي )المعاييــر الرســمية للطلــب( يجــوز للأمانــة التنفيذيــة أن تطلــب مــن مقــدم 
ــلطة  ــة أيضــاً بس ــع اللجن ــة، تتمت ــالات معين ــي ح ــر. ف ــذه المعايي ــتيفاء ه ــه اس ــاس أو ممثل الالتم

ــلاغ.882 ــي الالتماس/الب ــة النظــر ف ــل عملي تعجي

ــاس  ــن الالتم ــزاء م ــة الأج ــة بإحال ــة للجن ــة التنفيذي ــوم الأمان ــة: تق ــي المقبولي ــر ف ــة النظ مرحل
ذات الصلــة إلــى الدولــة المعنيــة طلبــاً للمزيــد مــن المعلومــات ضمــن مهلــة ثلاثــة أشــهر. وقبــل 
اتخــاذ القــرار بشــأن مقبوليــة الالتمــاس، يجــوز للجنــة أن تدعــو الأطــراف إلــى تقديــم ملاحظــات 
إضافيــة إمــا مكتوبــة أو أثنــاء جلســة الاســتماع. مــا إنّ يتــمّ تلقــي الملاحظــات أو انقضــاء المهلــة 
المحــددة مــن دون الحصــول علــى أي ملاحظــات، تتحقــق اللجنــة ممــا إذا كانــت أســباب الشــكوى 
ــا  ــن أعضائه ــر مــن بي ــة أو أكث ــاً عامــلًا يضــمّ ثلاث ــة فريق ــت.883 تشــكّل اللجن ــا زال ــت أم أنه بقي

لدراســة مقبوليــة الشــكوى، فــي أثنــاء الجلســات، وإصــدار التوصيــات إلــى الجلســة العامــة.884
بعــد أن تنظــر اللجنــة فــي مواقــف الأطــراف، تتخــذ قــراراً فــي مــا يخــصّ المقبوليــة. تعــدّ تقاريــر 
اللجنــة بشــأن المقبوليــة عامــةً وهــي تــرد فــي التقريــر الســنوي للجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول 
الأمريكيــة. عنــد اعتمــاد قــرار المقبوليــة، يســجل الالتمــاس كدعــوى وتتــمّ المباشــرة بالإجــراءات 

للنظــر فــي الأســس الموضوعيــة.885

الإجــراء المتعلــق بالأســس الموضوعيــة: بعــد فتــح الدعــوى، تحــدّد اللجنــة فتــرة أربعــة أشــهر  
للملتمــس مــن أجــل تقديــم ملاحظــات إضافيــة حــول الأســس الموضوعيــة. وترســل الأجــزاء ذات 
ــم ملاحظاتهــا الخاصــة  ــدم مــن تقدي ــة لكــي تتق ــة المعني ــى الدول ــة مــن هــذه الملاحظــات إل الصل
ــوية  ــن بتس ــوا مهتمي ــراف إن كان ــة الأط ــأل اللجن ــة.886 وتس ــهر إضافي ــة أش ــة أربع ــن مهل ضم
بالتراضــي. يجــوز أن تنفــذ اللجنــة تحقيقــات فــي الموقــع وأن تطلــب عقــد جلســة اســتماع.887 بعــد 
ذلــك، تتــداول اللجنــة فــي الأســس الموضوعيــة للدعــوى، وإذا اســتنتجت عــدم وقــوع انتهــاك فــي 
قضيــة معينــة، تذكــر ذلــك فــي تقريرهــا المتعلـّـق بأســس الدعــوى. ويرســل التقريــر بعــد ذلــك إلــى 
الأطــراف وينشــر فــي التقريــر الســنوي للجنــة إلــى الجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة. 
أمــا إذا اســتنتجت اللجنــة وقــوع انتهــاك أو أكثــر، فتعــدّ تقريــراً أوليــاً بالمقترحــات والتوصيــات 

882  راجع المواد 26، 27، 29 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

883  راجع المادة 30 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

884  المادة 35 من المرجع نفسه.

885  المادة36  من المرجع نفسه.

886  راجع المادة 37 من المرجع نفسه. يرد الإجراء الخاص بجلسات الاستماع في المواد 61-69 من المرجع نفسه.

887  راجع المادتين 39 و43 من المرجع نفسه.
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التــي تعتبرهــا مناســبةً وترســله إلــى الدولــة المعنيــة. وبقيامهــا بذلــك، تحــدّد اللجنــة مهلــةً نهائيــةً 
ــات.  ــد بالتوصي ــدة للتقيّ ــر المعتم ــول التدابي ــر ح ــع التقاري ــا رف ــة خلاله ــة المعني ــرض بالدول يفت
ــغ اللجنــة الملتمــس  ــم تعتمــد اللجنــة قــراراً بهــذا الشــأن. تبلّ ــة بنشــر التقريــر مــا ل لا يحــق للدول
باعتمــاد التقريــر وإرســاله إلــى الدولــة. فــي حالــة الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الأمريكيــة التــي 
قبلــت باختصــاص محكمــة البلــدان الأمريكيــة، فــإنّ اللجنــة بعــد إخطــار الملتمــس تمنحــه شــهراً 

واحــداً لتقديــم موقفــه فــي مــا إذا كان ينبغــي رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة.888

ــة نفســها تحــت  ــي: " تضــع اللجن ــا يل ــى م ــة عل ــة الأمريكي ــصّ الاتفاقي التســوية بالتراضــي: تن
ــرام  ــاس احت ــى أس ــة عل ــة للقضي ــوية ودي ــى تس ــل إل ــدف التوص ــن به ــاء المعنيي ــرف الفرق تص
حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة."889 ولكــن، فــي الفتــرة التاليــة لتلقــي 
الالتماســات الأوليــة بشــأن الأســس الموضوعيــة، تمنــح اللجنــة مهلــةً زمنيــةً للأطــراف للتعبيــر 
ــة.890 ينبغــي ان تســتند كافــة التســويات  عــن مصلحتهــم مــن اللجــوء إلــى إجــراء التســوية الودي
بالتراضــي إلــى احتــرام حقــوق الإنســان المعتــرف بهــا فــي الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، 
والإعــلان الأمريكــي لحقــوق وواجبــات الإنســان، وغيــر ذلــك مــن الوثائــق ذات الصلــة.891 إذا تــم 
التوصــل إلــى تســوية وديــة ، تعــد اللجنــة تقريــراً وتحيــل نســخاً عنــه إلــى مقــدم العريضــة وإلــى 
الأميــن العــام لمنظمــة الــدول الأمريكيــة لنشــره. ويحتــوي التقريــر علــى بيــان مقتضــب للوقائــع 

والحــل الــذي تــم التوصــل إليــه.892

الإحالــة إلــى المحكمــة: إذا وافقــت الدولــة المعنيــة علــى اختصــاص محكمــة البلــدان الأمريكيــة 
بمــا يتفــق مــع المــادة 62 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، واعتبــرت اللجنــة أنّ الدولــة لــم تتقيــد 
بالتوصيــة الــواردة فــي التقريــر وفقــاً للمــادة 50 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، تقــوم بإحالــة القضيــة 

ــك.893 ــة بخــلاف ذل ــة مــن أعضــاء اللجن ــة المطلق ــرار بالأغلبي ــم يصــدر ق ــا ل ــى المحكمــة م إل

نشــر التقريــر: فــي حــال لــم تحــلّ القضيــة فــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إرســال التقريــر 
ــدان  ــة البل ــاص محكم ــت باختص ــي قبل ــدول الت ــى ال ــبة إل ــة أو بالنس ــة المعني ــى الدول ــي إل الأول
ــة لاتخــاذ  ــى المحكم ــة إل ــة أو الدول ــل اللجن ــن قب ــا م ــمّ إحالته ــم تت ــوق الإنســان ل ــة لحق الأمريكي
قرارهــا بهــذا الشــأن، يجــوز للجنــة بأكثريــة مطلقــة مــن الأصــوات إصــدار تقريــر نهائــي يتضمّــن 

888  راجــع المادتيــن 50-51 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. راجــع أيضــاً المادتيــن 43 و44 مــن النظــام الداخلــي 

للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

889  راجــع المــادة 48.1 )و( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. راجــع أيضــاً المــادة 40 مــن النظــام الداخلــي للجنــة 

البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

890  راجع المادة 37.4 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

891  راجع المادة 40.5 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

892  راجــع المــادة 49 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة 40.5 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة 

لحقــوق الإنســان.

893  راجع المادة 45 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
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رأيهــا والاســتنتاجات النهائيــة والتوصيــات. يحــال التقريــر النهائــي إلــى الأطــراف الذيــن يتعيــن 
ــم المعلومــات اللازمــة بمــا يتفــق مــع  ــة الزمنيــة التــي تحدّدهــا اللجنــة تقدي عليهــم، ضمــن المهل
ــات  ــى المعلوم ــاء عل ــات بن ــد بالتوصي ــدى التقيّ ــم م ــة بتقيي ــوم اللجن ــادرة. وتق ــات الص التوصي
المتاحــة، وتتخــذ قــراراً بشــأن نشــر التقريــر النهائــي بتصويــت الأكثريــة المطلقــة للأعضــاء.894

الالتماسات المتعلقّة بالدول غير الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ب

يجــوز للجنــة أن تتلقــى وتنظــر فــي التماســات تتضمــن اســتنكاراً للانتهــاكات المزعومــة لحقــوق 
ــدول  ــق بال ــي مــا يتعل ــات الإنســان ف ــوق وواجب ــي الإعــلان الأمريكــي لحق الإنســان المكرّســة ف
الأعضــاء فــي منظمــة الــدول الأمريكيــة غيــر الأطــراف فــي الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 
الإنســان.895 ويعتبــر الإجــراء القابــل للتطبيــق علــى هــذه الالتماســات هــو نفســه الــذي تــمّ التطــرّق 

ــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.896 ــة إلــى محكمــة البل إليــه أعــلاه باســتثناء الإحال

5. محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 

ــدول  ــة وال ــدان الأمريكي ــة البل ــلاه، إنّ لجن ــه أع ــير إلي ــبق وأش ــا س ــة: كم المرحلــة التحضيري
الأطــراف فيهــا هــي الجهــات الواحــدة التــي يحــق لهــا بتقديــم دعــوى أمــام المحكمــة. مــا إن يتــم 
ــى رئيــس المحكمــة إجــراء مراجعــة  تلقــي الدعــوى بإحــدى اللغتيــن الرســميتين للمحكمــة، يتولّ
ــاً، إذا  ــة عشــرين يوم ــن مهل ــح أيّ نواقــص ضم ــى الأطــراف تصحي ــب إل ــب، ويطل ــة للطل أولي
ــن دون  ــرّف م ــتدعي يتص ــال كان المس ــي ح ــتوف.897 وف ــم تس ــية ل ــر الأساس ــأى أنّ المعايي ارت
تمثيــل قانونــي معتمــد حســب الأصــول، يجــوز للمحكمــة أن تقــوم بتعييــن مدافــع أمريكــي كممثــل 
أثنــاء الإجــراءات.898 ويقــوم أميــن ســرّ المحكمــة بإرســال الطلــب إلــى الرئيــس وقضــاة المحكمــة 
والدولــة المســتجيبة واللجنــة، حيــن لا تكــون هــي المســتدعية، والضحيــة المزعومــة، وممثليهــا 
ــا  ــة أو ممثليه ــة المزعوم ــلاغ الضحي ــمّ إب ــا يت ــك.899 عندم ــق ذل ــي إذا انطب ــع الأمريك أو المداف
بالطلــب، تتوفــر لديهــم مهلــة شــهرين غيــر قابلــة للتجديــد لتقديــم المذكــرات والمقترحــات والأدلــة 
إلــى المحكمــة.900 كمــا تتوفــر لــدى الدولــة أيضــاً مهلــة شــهرين للــرد، وتكــون هــذه المهلــة أيضــاً 

894  راجع المادة 47 من المرجع نفسه.

895  هــذه الــدول هــي أنتيغــا وباربــودا، والباهامــاس، وبيليــز، وكنــدا، وغويانــا، وســانت كيتــس ونيفيــس، وســانتا لوســيا، ســانت 

فينســنت والغريناديــن، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. راجــع المــادة 51 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق 
الإنسان.

896  راجع المادة 52 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

897  راجع المواد 34-36 و38 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

898 راجع المادة 37 من المرجع نفسه.

899  راجع المادة39  من المرجع نفسه.

900  راجع المادة 40  من المرجع نفسه.
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غيــر قابلــة للتجديــد.901

مرحلــة الاعتراضــات الأوليــة: لا يمكــن للدولــة تقديــم اعتراضاتهــا الأوليــة إلا فــي ســياق الــرد 
ــع  ــدرج الوقائ ــة أن ت ــات الأولي ــن الاعتراض ــي تتضمّ ــة الت ــي للوثيق ــب الأول. وينبغ ــى الطل عل
التــي يســتند إليهــا الاعتــراض، والحجــج القانونيــة، والاســتنتجات والمســتندات الداعمــة بالإضافــة 
إلــى أيّ أدلــة يرغــب الطــرف المقــدم للاعتــراض بتقديمهــا. كمــا يجــوز لأي طــرف فــي القضيــة 
يرغــب فــي تقديــم بيانــات خطيــة حــول الاعتراضــات الأوليــة القيــام بذلــك فــي غضــون 30 يومــاً 
مــن تاريــخ تلقــي البــلاغ. وإذا رأت المحكمــة ضــرورةً، يمكنهــا عقــد جلســة اســتماع خاصــة بشــأن 
الاعتراضــات الأوليــة علــى أن تصــدر حكمهــا بشــأنها مباشــرةً مــن بعدهــا. يجــوز للمحكمــة أن 
تقــرر بشــأن الاعتراضــات الأوليــة والأســس الموضوعيــة للدعــوى فــي حكــمٍ واحــد، تبعــاً لمبــدأ 

الاقتصــاد فــي الإجــراءات.902

الإجــراءات  افتتــاح  وقبــل  الطلــب،  إلــى  الاســتجابة  بعــد  الإضافيــة:  الكتابيــة  المذكــرات 
ــذه  ــي ه ــة. ف ــة إضافي ــرات كتابي ــي إدراج مذك ــس ف ــب إذن الرئي ــراف طل ــفهية،يجوز للأط الش
ــة.903 ــق ذات الصل ــم الوثائ ــة لتقدي ــل الزمني ــاً، المه ــك ملائم ــس، إن رأي ذل ــدّد الرئي ــة، يح الحال

ــدان  ــة البل ــات محكم ــة: إنّ جلس ــس الموضوعي ــي الأس ــر ف ــتماع والنظ ــات الاس ــة جلس مرحل
ــرّر فــي ظــروف اســتثنائية  ــد تق ــو أنّ المحكمــة ق ــة لحقــوق الإنســان جلســات عامــة ول الأمريكي
ــاد  ــخ انعق ــن تاري ــة ع ــس المحكم ــن رئي ــق.904 يعل ــكلٍ مغل ــاتها بش ــد جلس ــك أن تعق ــتدعي ذل تس
الجلســات التــي تتبــع الإجــراء المشــار إليــه فــي المــواد 45 إلــى 55 مــن النظــام الداخلــي.905 بعــد 
انعقــاد الجلســات، يجــوز للضحايــا أو ممثليهــم، وللدولــة المعنيــة واللجنــة تقديــم الحجــج الخطيــة 

ــة.906 النهائي

التســوية بالتراضــي: فــي حــال قــام الضحايــا أو ممثلوهــم أو الدولــة أو اللجنــة بإبــلاغ المحكمــة 
بالتوصّــل إلــى تســوية وديــة، تصــدر المحكمــة حكمهــا بشــأن مقبوليتهــا وآثارهــا القضائيــة. كمــا 

يمكنهــا أن تقــرّر مواصلــة القضيــة رغــم ذلــك.907

ــة،  ــذه الاتفاقي ــا ه ــة تصونه ــاكاً لحــق أو حري ــة انته ــة أن ثم ــم: إذا وجــدت المحكم إصــدار الحك

901  راجع المادة  41 من المرجع نفسه.

902  راجع المادة  42 من المرجع نفسه.

903  راجع المادة  43 من المرجع نفسه.

904  راجع المادة  15 من المرجع نفسه.

905  راجع المواد 45-55 من المرجع نفسه. راجع أيضاً المواد 57-60 بشأن مقبولية الأدلة.

906  راجع المادة  56 من المرجع نفسه.

907  راجع المادتين 63 و64 من المرجع نفسه.
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تحكــم المحكمــة أنــه يجــب أن تضمــن للفريــق المتضــرر التمتــع بحقــه أو حريتــه المنتهكــة. وتحكــم 
أيضــاً، إذا كان ذلــك مناســباً، أنــه يجــب إصــلاح الإجــراء أو الوضــع الــذي شــكل انتهــاكاً لذلــك 
ــكام  ــرر,908 إنّ أح ــق المتض ــع للفري ــب أن يدف ــادلاً يج ــاً ع ــة وأن تعويض ــك الحري ــق أو تل الح
المحكمــة نهائيــة وتتعهّــد الــدول الأطــراف بــأن تمتثــل لهــا. يمكــن تنفيــذ ذلــك الجــزء مــن الحكــم 
الــذي ينــص علــى دفــع تعويضــات أو عطــل وضــرر فــي البلــد المعنــي وفقــا لقواعــد الإجــراءات 

الداخليــة التــي ترعــى تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضــد الدولــة.909

الأحــكام التفســيرية: فــي حــال الخــلاف علــى معنــى الحكــم أو نطاقــه، تفســره المحكمــة بنــاء علــى 
طلــب أي مــن الفرقــاء، شــريطة أن يقــدم الطلــب خــلال تســعين يومــاً مــن تاريــخ إبــلاغ الحكــم910.

6. اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

المرحلــة التحضيريــة: يحيــل أميــن ســرّ اللجنــة أي بــلاغ يتلقــاه إلــى اللجنــة التــي يجــوز لهــا أن 
تطلــب مــن خــلال أمينهــا إلــى مقــدّم البــلاغ تزويدهــا بتوضيحــات بشــأن البــلاغ.911

مرحلــة النظــر  فــي المقبوليــة: تتولـّـى اللجنــة دراســة البلاغــات فــي جلســات خاصــة.912 ويجــوز 
ــم  ــة أعضــاء لتقدي ــر يضــمّ عــدداً أقصــى مــن ثلاث ــل أو أكث ــق عام ــوم بتشــكيل فري ــة أن تق للجن
ــاق  ــن الميث ــادة 56 م ــاً للم ــة تبع ــة مســائل المقبولي ــة.913 وتحــدّد اللجن ــات بشــأن المقبولي التوصي
ــدّم  ــة أو مق ــة الطــرف المعني ــى الدول ــب إل ــل الطل ــق العام ــة أو للفري ــي.914 ويجــوز للجن الأفريق
البــلاغ تقديــم معلومــات أو ملاحظــات إضافيــة حــول مســألة مقبوليــة البــلاغ. وإذا قــرّرت اللجنــة 
عــدم مقبوليــة البــلاغ بموجــب الميثــاق، ينبغــي لهــا الإعــلان عــن قرارهــا بأبكــر وقــت ممكــن، 
عبــر أميــن اللجنــة إلــى مقــدم البــلاغ وفــي حــال أحيــل البــلاغ إلــى إحــدى الــدول المعنيــة ينبغــي 
إبــلاغ هــذه الدولــة بذلــك أيضــاً. أمــا فــي حــال قــرّرت اللجنــة مقبوليــة البــلاغ بموجــب الميثــاق، 
فيجــب تقديــم قرارهــا ونــص الوثائــق ذات الصلــة بأســرع وقــت إلــى الدولــة المعنيــة، مــن خــلال 

أميــن اللجنــة. كمــا ينبغــي إبــلاغ مقــدم البــلاغ بقــرار اللجنــة مــن خــلال أميــن اللجنــة.915

908  المــادة 63.1 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. راجــع أيضــاً المــواد 65-67 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

909  راجع المادتين 67 و68 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

910  راجــع المــادة 67 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. راجــع أيضــاً المــادة 68 مــن النظــام الداخلــي للجنــة البلــدان 

الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

911  راجع المواد 102-105 من النظام الداخلي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

912  راجع المادة 106 من المرجع نفسه. راجع أيضاً المادة 59.1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

913  راجع المادة 115 من المرجع نفسه

914  راجع المادة 116 من المرجع نفسه

915  راجع المواد 117-119 من المرجع نفسه
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الأســس الموضوعيــة: يتعيــن علــى الدولــة الطــرف فــي الميثــاق المعنــي، وفــي غضــون الثلاثــة 
أشــهر التاليــة، أن تقــدّم تفســيرات أو بيانــات خطيــة إلــى اللجنــة توضّــح فيهــا المســألة محــط النظــر 
وتشــير، إن أمكــن، إلــى التدابيــر التــي اتخذتهــا لإصــلاح الوضــع. ينبغــي إرســال كافــة البيانــات 
أو التفســيرات التــي تقدّمهــا الدولــة الطــرف، مــن خــلال أميــن اللجنــة، إلــى مقــدّم البــلاغ الــذي 
يجــوز لــه تقديــم أي معلومــات وملاحظــات إضافيــة خطيــاً ضمــن المهلــة الزمنيــة التــي تحدّدهــا 

اللجنــة.916

ــى ضــوء  ــوم بدراســته عل ــة أن تق ــي للجن ــلاغ، ينبغ ــة الب ــد مقبولي ــمّ تحدي ــي: إذا ت ــرار النهائ الق
كافــة المعلومــات التــي أحاطهــا بهــا الفــرد والدولــة الطــرف المعنيــة خطيــا؛ً ويتعيــن علــى اللجنــة 
أن تعلــن عــن ملاحظاتهــا بهــذا الشــأن. تحقيقــاً لهــذه الغايــة، يمكــن للجنــة أن تحيــل البــلاغ إلــى 
ــة  ــى الجمعي ــة إل ــات إليهــا. تحــال ملاحظــات اللجن ــى مهمــة إصــدار  التوصي ــق عامــل يتولّ فري
العامــة مــن خــلال الأميــن العــام وإلــى الدولــة الطــرف المعنيــة. كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة أو 
رئيســها الطلــب إلــى اللجنــة إجــراء دراســة متعمّقــة بشــأن هــذه القضايــا وتقديــم تقريــر بالوقائــع 
مقرونــاً بنتائجهــا والتوصيــات التــي تقدمــت بهــا بمــا يتفــق مــع مقتضيــات الميثــاق. ويجــوز للجنــة 

أن تكلّــف مقــرّراً خاصــاً أو فريقــاً عامــلاً بهــذه المهمــة.917

7. المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

تأسســت المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب بموجــب بروتوكــول عــام 1998 الملحــق 
بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب والمتعلــق بإنشــاء محكمــة أفريقيــة لحقوق الإنســان 
ــز التنفيــذ فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر 2004. فــي 1 تموز/يوليــو 2008،  والشــعوب، دخــل حيّ
ــق بالنظــام الأساســي للمحكمــة  ــة العامــة للاتحــاد الأفريقــي البروتوكــول المتعل اعتمــدت الجمعي
ــوق  ــدل وحق ــة للع ــة الأفريقي ــه المحكم ــذي دمجــت بموجب ــان ال ــوق الإنس ــدل وحق ــة للع الأفريقي
ــخة  ــة النس ــت صياغ ــي وق ــعوب. وف ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــع المحكم ــان م الإنس
ــى أن  ــى البروتوكــول عل ــط عل ــلاث دول فق ــت ث ــد صادق ــت ق ــر كان ــذا التقري ــن ه ــة م الإنكليزي

ــز التنفيــذ بعــد المصادقــة الخامســة عشــرة. يدخــل حيّ

المرحلــة التحضيريــة: يقــدّم المســتدعي لــدى قلــم المحكمــة نســخةً موقعــةً عــن الشــكوى تتضمّــن 
ــوم،  ــاك المزع ــخة الانته ــذه النس ــي ه ــدّد ف ــا. ويح ــوي تقديمه ــي ين ــة الت ــع والأدل ــزاً للوقائ موج
والدليــل علــى اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة والأوامــر أو الأوامــر الزجريــة بالإضافــة إلــى 
ــس  ــى رئي ــة نســخةً إل ــم المحكم ــه.918 يرســل قل ــال التماس ــي ح ــر ف ــى الجب ــب الحصــول عل طل

916  راجع المادة 119 من المرجع نفسه

917  راجع المادة 120 من المرجع نفسه.

918  المادة 34 من النظام الداخلي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
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المحكمــة وأعضائهــا ومــا لــم تقــرّر المحكمــة خــلاف ذلــك إلــى الــدول الأطــراف التــي يحتمــل أن 
تتقــدم بالشــكاوى أو تســتجيب لهــا.919 علــى الدولــة الطــرف أن تقــدّم ردّهــا فــي غضــون 60 يومــاً 
مــا لــم تمــدّد المحكمــة هــذه المهلــة.920 ويجــوز للمحكمــة أن تــردّ الشــكوى لعــدم توافــر الأســس 

الموضوعيــة فــي المرحلــة التحضيريــة مــع تبريــر قرارهــا.921

مرحلــة النظــر فــي المقبوليــة: تجــري المحكمــة دراســةً أوليــةً تتنــاول نطــاق اختصاصهــا فــي 
ــروط  ــراف.922 إنّ ش ــن الأط ــة م ــاتٍ إضافي ــب معلوم ــوز أن تطل ــا يج ــا كم ــكوى ومقبوليته الش
المقبوليــة هــي نفســها التــي تنطبــق علــى اللجنــة. ويجــوز للمحكمــة أيضــاً أن تطلــب رأي اللجنــة 

ــة الدعــوى إلــى اللجنــة نفســها.923 بشــأن المقبوليــة أو أن تنظــر فــي إمكانيــة إحال

ــوية،  ــى تس ــل إل ــرار التوصّ ــة بق ــى المحكم ــدم إل ــراف التق ــوز للأط ــي: يج ــوية بالتراض التس
فتصــدر المحكمــة عندئــذ حكمــاً تــدرج فيــه الوقائــع والحــل الــذي تــمّ التوصّــل إليــه. كمــا يمكنهــا 
أيضــاً اتخــاذ القــرار بمواصلــة الدعــوى. وتضــع المحكمــة نفســها فــي تصــرّف الأطــراف بهــدف 

التوصّــل إلــى تســوية وديــة.924

مرحلــة النظــر فــي الأســس الموضوعيــة: يحــدّد رئيــس المحكمــة تاريــخ جلســة الاســتماع فــي 
حــال انعقادهــا علــى أن تكــون جلســةً عامــةً مــا لــم يقــرّر إجــراء الجلســة بصــورة ســرية لمصلحــة 
الأخــلاق العامــة، أو لدواعــي حفــظ الســلامة العامــة أو النظــام العــام. يمكــن تقديــم الأدلــة خــلال 

الجلســة.925

الحكــم: فــي حــال اســتنتجت المحكمــة وقــوع انتهــاك لأحــد حقــوق الإنســان والشــعوب، ينبغــي لهــا 
إصــدار الأوامــر الملائمــة لتوفيــر الانتصــاف، بمــا فــي ذلــك دفــع تعويــض أو جبــر عــادل. تصــدر 
المحكمــة حكمهــا فــي غضــون 90 يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء المــدوالات.926 وتعتبــر الأحــكام ملزمةً 

919  المادة 35 من المرجع نفسه.

920  المادة 37 من المرجع نفسه. راجع أيضاً المادة 52 من المرجع نفسه بشأن الاعتراضات الأولية.

921  المادة 38 من المرجع نفسه.

922  المادة 39 من المرجع نفسه.

923  المــادة 6 مــن البروتوكــول الملحــق بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب حــول إنشــاء المحكمــة الأفريقيــة. راجــع 

أيضــاً المــادة 40 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب.

924  المــادة 9 مــن المرجــع نفســه. راجــع أيضــاً المادتيــن 56 و57 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 

والشــعوب.

ــوق  ــة لحق ــة الأفريقي ــي للمحكم ــن النظــام الداخل ــواد 42-50 م ــن المرجــع نفســه. راجــع أيضــاً الم ــان 10 و26 م 925  المادت

ــان والشــعوب. الإنس

926  المادتــان 27 و28.1 مــن المرجــع نفســه. راجــع أيضــاً المــواد 59-61 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأفريقيــة لحقــوق 

الإنســان والشــعوب.
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للأطــراف، وتلتــزم الــدول بنــص الاتفاقيــة المؤسّســة للمحكمــة فــي تنفيــذ الحكــم.927 ويجــوز لأي 
طــرف التقــدم بطلــب أمــام المحكمــة ضمــن مهلــة إثنــي عشــر شــهراً اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور 
ــذه.928 يجــوز للمحكمــة مراجعــة أحكامهــا الخاصــة  الحكــم بطلــب تفســير الحكــم لأغــراض تنفي
علــى ضــوء أي أدلــة جديــدة تبــرز فــي القضيــة لــم تكــن قــد وصلــت إلــى علــم الأطــراف فــي وقــت 

صــدور الحكــم، عندمــا يطلــب أحــد الأطــراف ذلــك.929

ثالثاً. ما الخطوات التالية؟ الإنفاذ والمتابعة

بعــد أن يحصــل المســتدعي علــى حكــم أو رأي صــادر عــن إحــدى الهيئــات الدوليــة يفيــد وقــوع 
الانتهــاك، يحــق لــه بالحصــول علــى الانتصــاف. توفـّـر ســبل الانتصــاف القضائيــة تنفيــذ قرارات 
الجبــر، بحيــث يجــوز للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ومحكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقوق 
الإنســان والمحكمــة الأفريقيــة  لحقــوق الإنســان والشــعوب إصــدار أوامــر بالتعويــض أو بتدابيــر 

الجبــر الأخــرى التــي علــى الــدول الالتــزام بالتقيـّـد بهــا.

أمــا الهيئــات الدوليــة شــبه القضائيــة فتوصــي بتطبيــق قــرار الجبــر ولكــن لا يمكنهــا إلــزام الــدول 
بتطبيقــه. إلاّ أنّ تطبيــق الاتفاقيــة بحــن نيــة مــن قبــل الــدول الأطــراف يرتّــب علــى هــذه الــدول 

تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن الهيئــة المختصــة.

ــى  ــه إل ــي، تحيل ــمٍ نهائ ــى إصــدار حك ــوق الإنســان إل ــة لحق ــة الأوروبي ــا تتوصّــل المحكم عندم
ــادة 46  ــصّ الم ــي هــذا الســياق، تن ــذه. ف ــى تنفي ــي تشــرف عل ــا الت ــس أوروب ــة وزراء مجل لجن
ــدة  ــراف المتعاق ــزم الأطــ ــي: " تلت ــا يل ــى م ــوق الإنســان عل ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي )1( م
الســــامية بالامتثــال لأحــــكام المحكمــة النهائيــة فــي المنازعــات التــي تكــون أطرافــاً فيهــا."930 
بالتالــي، فــإنّ الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة تعــدّ ملزمــةً. وتنظــر لجنــة الــوزراء فــي مــا إذا 
كانــت الدولــة الطــرف قــد دفعــت ترضيــةً عادلــةً وفوائــد التقصيــر المحتملــة931 ومــا إذا كانــت 
التدابيــر الفرديــة قــد اتخــذت لضمــان وقــف الانتهــاك ووضــع الفريــق المتضــرّر بقــدر الإمــكان 
ــر  ــت التدابي ــا إذا كان ــة ]و/أو[ م ــاك الاتفاقي ــل انته ــا قب ــع به ــي كان يتمت ــها الت ــة نفس ــي الحال ف
العامــة قــد اعتمــدت لمنــع وقــوع انتهــاكات جديــدة مشــابهة لتلــك التــي وقعــت أو وضــع حــدّ لأي 

927  المادتــان 28 و30 مــن المرجــع نفســه. راجــع أيضــاً المــادة 61 مــن النظــام الداخلــي للمحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 

والشــعوب.

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــي للمحكم ــام الداخل ــن النظ ــادة 66 م ــاً الم ــع أيض ــه. راج ــع نفس ــن المرج ــادة 28.4 م 928  الم

ــعوب. والش

ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــي للمحكم ــام الداخل ــن النظ ــادة 67 م ــاً الم ــع أيض ــه. راج ــع نفس ــن المرج ــادة 28.3 م 929  الم

ــعوب. والش

930  المادة 46.1 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

931  المــادة 6.2 )أ( مــن قواعــد لجنــة الــوزراء للإشــراف علــى تنفيــذ الأحــكام وشــروط التســويات الوديــة، كمــا اعتمدتهــا لجنــة 

الــوزراء بتاريــخ 10 أيار/مايــو 2006 فــي الاجتمــاع 964 لنــواب الــوزراء.
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انتهــاكات مســتمّرة.932 عندمــا تــرى لجنــة الــوزراء أن طرفــاً متعاقــداً ســــامياً يرفــض الامتثــال 
لقــــرار نهائــي فــي منازعــــة يكــون طرفــاً فيهــا، يجــوز لهــــا بعــد إنــذار هــذا الطــــرف وبقــرار 
متخــذ بأكثريــة ثلثــي أصــوات الممثليــن اخملوليــن العضويــة فــــي اللجنــة، أن تلتمــس المحكمــة 
بشــــان مســــألة احتــــرام هــذا الطــرف التزامــه بحكــم الفقــرة 1. إذا تحققــت المحكمــة من حصول 
انتهــاك للفقــرة 1 ،أحالــت القضية علــــى لجنة الــــوزراء لتفحص التدابيــــر الواجب اتخاذهــــا.933 
وبصــورةٍ اســتثنائية، عندمــا تظهــر وقائــع جديــدة فــي غضــون عــامٍ واحــدٍ علــى صــدور الحكــم، 

يجــوز لأحــد الأطــراف أن يطلــب مراجعــة الحكــم.934

ــية  ــزة السياس ــاتي للأجه ــى أي دور مؤسس ــان عل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــصّ الاتفاقي لا تن
ــة  ــدان الأمريكي ــة البل ــق أحــكام محكم ــى تطبي ــة للإشــراف عل ــدول الأمريكي ــة ال التابعــة لمنظم
ــع المحكمــة  ــوق الإنســان، ترف ــة لحق ــة الأمريكي ــاً للمــادة 65 مــن الاتفاقي ــوق الإنســان. وفق لحق
ــراً عــن أعمالهــا خــلال  ــة تقري ــدول الأمريكي ــة العامــة لمنظمــة ال ــة للجمعي ــى كل دورة عادي إل
العــام المنصــرم لتنظــر فيــه الجمعيــة العامــة. ويتحــدد بصــورة خاصــة القضايــا التــي لــم تلتــزم 
ــي  ــات مناســبة. ولكــن، ينــص النظــام الداخل ــة توصي ــدم أي ــة مــا بحكــم المحكمــة، وتق فيهــا دول
علــى أنـّـه يجــوز للمحكمــة متابعــة أحكامهــا ومراقبــة تنفيذهــا مــن خــلال تقاريــر الدولــة الطــرف 
وملاحظــات الضحايــا أو ممثليهــم. ويجــوز للمحكمــة أن تطلــب معلومــاتٍ إضافيــة مــن مصــادر 
ــي  ــة وممثل ــع الدول ــتماع م ــة اس ــد جلس ــى عق ــو إل ــك أن تدع ــرّر ذل ــا يب ــرى، وإذا رأت م أخ
الضحايــا مــن أجــل مراقبــة الامتثــال لقراراتهــا. خــلال جلســة الاســتماع، تســتمع المحكمــة أيضــاً 
إلــى رأي اللجنــة. وبعــد انعقــاد الجلســة، يجــوز للمحكمــة أن تحــدد طبيعــة الامتثــال لأحكامهــا 

وتصــدر الأوامــر الملائمــة بهــذا الشــأن.935

فــي النظــام الأفريقــي، تفــوض لجنــة وزراء الاتحــاد الأفريقــي مــن قبــل الاتفاقيــة بإنشــاء محكمــة 
لمراقبــة تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، بعــد أن 

تباشــر بأعمالهــا.936

وتتبــع ســائر الهيئــات الأخــرى، ســواء الدوليــة منهــا أو الإقليميــة، فــي مــا خــلا اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري إجــراءات تكفــل متابعــة تنفيــذ 

ــا. ــادرة عنه ــات الص التوصي

تقــوم كلّ مــن لجنــة مناهضــة التعذيــب ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بدعــوة الدولــة، 

932 المادة 6.2 )ب( من قواعد لجنة الوزراء للإشراف على تنفيذ الأحكام وشروط التسويات الودية.

933  راجع المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

934 المادتان 79-80 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

935  راجع المادة 69 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

936  المادة 29 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إنشاء المحكمة الأفريقية.
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عنــد إبلاغهــا بالقــرار، إلــى تقديــم المعلومــات بشــأن عمليــة التنفيــذ كمــا يجــوز لــكلّ مــن اللجنتيــن 
أن تعيــن مقــرراً خاصــاً أو أكثــر للمتابعــة ورفــع التقاريــر بهــذا الشــأن.937 تفــرض لجنــة الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ولجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة التزامــاً مــن جانــب 
ــاً، بشــأن أي تحــرّك اتخــذ علــى ضــوء  الدولــة برفــع التقاريــر فــي غضــون ســتة أشــهر، خطي
الآراء والتوصيــات، وتنــصّ تحديــداً علــى إمكانيــة دعــوة الدولــة الطــرف إلــى تقديــم المزيــد مــن 

المعلومــات فــي تقريرهــا الــدوري إلــى اللجنــة.938

أمــا لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان ومتــى تقــوم بنشــر تقريرهــا بشــأن تســوية وديــة 
أو الأســس الموضوعيــة التــي تــدرج فيــه توصياتهــا يجــوز أن تعتمــد أي تدابيــر متابعــة تعتبرهــا 
ملائمــة، كطلــب المعلومــات مــن الأطــراف وعقــد جلســات اســتماع للتحقــق مــن الامتثــال 
لاتفاقــات التســوية الوديــة والتوصيــات. وترفــع اللجنــة التقاريــر بشــأن التقــدم فــي الامتثــال لأي 

اتفاقــات وتوصيــات مــن هــذا النــوع كمــا تــراه ملائمــاً.939

تتطلــب اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة مــن الدولــة المعنيــة تزويدهــا بالمعلومــات حــول 
تنفيــذ توصيــة لجنــة الــوزراء فــي التقريــر الــدوري الــذي تقدّمــه عــن تنفيــذ الميثــاق.940

رابعاً. إجراءات رفع التقارير

لا تمنــع الآليــات الدوليــة لرفــع التقاريــر المســتدعين مــن رفــع الدعــاوى أمــام الآليــات القضائيــة 
ــة إلاّ أنّ  ــالات الفردي ــة الح ــات معالج ــذه الهيئ ــدور ه ــس بمق ــح أنّ لي ــة. صحي ــبه القضائي أو ش
ــد  ــة المرفوعــة أمامهــا. وق ــى ضــوء القضي ــةً خاصــة عل ــدي أهمي اســتخدامها مــن شــأنه أن يرت
ــغ الآليــة القضائيــة أو  يعــزى الســبب فــي ذلــك لكــون التقاريــر الصــادرة عــن هــذه الهيئــات تبل
شــبه القضائيــة عــن حالــة الدولــة أو لأنــه يصبــح مــن الممكــن إنــذار الهيئــات بالدعــوى لممارســة 
ــلاد. وللنتيجــة  ــي الب ــل الوضــع ف ــة والمســاهمة بتحلي ــى الســلطات الوطني الضغــط السياســي عل
الأخيــرة أهميــة خاصــة نظــراً إلــى أنّ الدعــاوى الفرديــة قــد تســتغرق ســنوات لحلهّــا أمــام الهيئات 
الدوليــة وأنّ التقاريــر حــول أوضــاع البــلاد أو  التدخــلات الدبلوماســية بشــأن الحالــة الفرديــة قــد 

تكــون أســرع وبالتالــي توفــر مــواد مفيــدة للدعــوى محــط النظــر.

937  المادتــان 118.5 و120 مــن النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب؛ القاعــدة الجديــدة رقــم 95، الفقرتــان 6 و7 مــن 

ــط:  ــر الراب ــر عب ــي 15 آب/أغســطس 2005، متوف ــد ف ــا اعتم ــز العنصــري كم ــى التميي ــة القضــاء عل ــي للجن النظــام الداخل
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/newruleprocedureaugust05.pdf

ــز ضــدّ المــرأة. راجــع أيضــاً  ــى التميي ــة القضــاء عل ــاري الملحــق باتفاقي 938   راجــع المــادة 7.4-5 مــن البروتوكــول الاختي

ــاري الملحــق  ــادة 9 مــن البروتوكــول الاختي ــز ضــدّ المــرأة؛ الم ــى التميي ــة القضــاء عل ــي للجن ــادة 73 مــن النظــام الداخل الم
ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول بالعه

939  راجع المادة 48 من النظام الداخلي للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

940  المادة 10 من البروتوكول الاختياري الملحق بالميثاق الاجتماعي الأوروبي.
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1. الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة 

الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات الأمــم المتحــدة هــي تلــك الآليــات التــي تنشــأ عــن الاتفاقيــات 
ــا تعتمــد  ــرات الســابقة لأنه ــي الفق ــا ف ــى معظمه ــمّ التطــرّق إل ــي ت ــوق الإنســان والت ــة لحق الدولي
أيضــاً إجــراءً شــبه قضائــي للنظــر فــي الدعــاوى الفرديــة. ولــكل منهــا أيضــاً إجــراء يمكــن للــدول 
مــن خلالــه رفــع تقاريــر دوريــة حــول أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا تدرســها اللجنــة المعنيــة. 

وهــي:
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛• 
لجنة القضاء على التمييز العنصري؛• 
لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة؛• 
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛• 
لجنة مناهضة التعذيب؛• 
لجنة حقوق الطفل؛• 
اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛• 
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛• 
اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.• 

تتلقــى هــذه اللجــان كافــة الدفــوع التــي تتقــدّم بهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي قــد تشــمل أيضــاً 
بعــض القضايــا كأمثلــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي تحــدث فــي البــلاد. ذلــك أنّ الاتصــال 
بإحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة أو الدوليــة مــن أجــل دراســة القضيــة فــي تقريرهــا 
ــا. وإنّ  ــة به ــة المعني ــوق الإنســان العام ــة حق ــة لحال ــة المعني ــرص معالجــة اللجن ــد مــن ف ــد يزي ق

الاســتنتاج الملائــم التــي تتوصّــل إليــه اللجنــة قــد يفيــد فــي الدعــوى الفرديــة.

2. الآليات غير القضائية التي تتلقى الشكاوى الفردية

يتولّــى العديــد مــن الإجــراءات الخاصــة المنشــأة بموجــب مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة معالجــة المســائل الخاصــة )"الولايــات المواضيعيــة"( التــي يعيــن لها الخبراء المســتقلون 
بصفــة "مكلفيــن بالولايــات" فيتلقــون البلاغــات الفرديــة ويقومــون بمعالجتهــا. بعــد تلقــي البــلاغ 
يقومــون بدراســته وبحســب تقديرهــم يقــررون مــا إذا كان ينبغــي الاتصــال بالدولــة المعنيــة لطلــب 
ردّ علــى الادعــاءات. تنشــر البلاغــات عــادةً فــي التقريــر الســنوي للإجــراء الخــاص ذي الصلــة. 
لا تتوقــف هــذه البلاغــات علــى مــا إذا كانــت الدولــة المعنيــة طرفــاً فــي إحــدى اتفاقيــات حقــوق 
الإنســان وليــس مــن الضــروري اســتنفاد ســبل الانتصــاف المحليــة. عــلاوةً علــى ذلــك، لا تلتــزم 
الإجــراءات الخاصــة بحظــر الشــكاوى المزدوجــة لذلــك مــن الممكــن تقديــم البــلاغ نفســه لــدى 
أكثــر مــن إجــراء خــاص أو لــدى إجــراء خــاص وهيئــة قضائيــة أو شــبه قضائيــة معنيــة بحقــوق 
الإنســان. بالإضافــة إلــى هــذه الإجــراءات الخاصــة، ثمــة إجــراء آخــر للشــكاوى تابــع لمجلــس 
حقــوق الإنســان وقــد تــمّ إنشــاؤه بغيــة معالجــة الأنمــاط المســتمر للانتهــاكات الجســيمة والمؤيــدة 
بأدلــة موثــوق بهــا لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية كافــة فــي أي جــزء مــن العالــم وفــي أيّ 
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ظــروف كانــت.941

المعايير الإجرائية الأساسية لنظام لإجراءات الخاصة (أ

تتبــع الإجــراءات الخاصــة للأمــم المتحــدة عنــد النظــر فــي البلاغــات بعــض المعاييــر الإجرائيــة 
ــان  ــوق الإنس ــس حق ــة لمجل ــراءات الخاص ــام الإج ــات نظ ــل عملي ــي دلي ــا ف ــوص عليه المنص
التابــع للأمــم المتحــدة942 وفــي مدونــة قواعــد الســلوك لأصحــاب الولايــات فــي إطــار الإجــراءات 
ــراءً  ــر إج ــا توفّ ــةً ولكنه ــر إلزامي ــذه المعايي ــر ه ــان.943 لا تعتب ــوق الإنس ــس حق ــة لمجل الخاص

موحّــداً لأصحــاب الولايــات وتطبــق عــادةً مــن قبلهــم.

ــة  ــدم البــلاغ شــخص أو مجموعــة أشــخاص يدّعــون أنهــم ضحي ــم بــلاغ: يق ــه بتقدي مــن يحــق ل
ــة،  ــر الحكومي ــات غي ــك المنظم ــي ذل ــا ف ــخاص، بم ــة أش ــخص أو مجموع ــاكات، أو أي ش انته
ــاً لمبــادئ حقــوق الإنســان، وليــس لهــم مواقــف دوافعهــا سياســية لا  يتصرفــون بحســن نيــة وفق
ــة  ــم معرف ــون أن له ــكام، ويدَّع ــك الأح ــة لتل ــدة أو مخالف ــم المتح ــاق الأم ــكام ميث ــا بأح ــة له صل

ــة.944 ــات واضح ــة بمعلوم ــاكات مدعوم ــذه الانته ــة به ــرة أو موثوق مباش

كيــف ينبغــي تقديــم البــلاغ: ينبغــي تقديــم البــلاغ بصيغــة مكتوبــة أو مطبوعــة أو إلكترونيــة علــى 
ــة  ــة أو الحال ــة للواقع ــل الكامل ــه والتفاصي ــل وعنوان ــة المرس ــة لهوي ــل الكامل ــمل التفاصي أن يش
ذات الصلــة. لا تؤخــذ بعيــن الاعتبــار البلاغــات المجهولــة المصــدر.945 توفــر معظــم الإجــراءات 
الخاصــة اســتبيانات فــي لغــاتٍ مختلفــة ينبغــي ملؤهــا لتقديــم البــلاغ.946 صحيــح أنّ تقديــم البــلاغ 

مــن خــلال هــذه الاســتمرارات غيــر إلزامــي ولكــن موصــى بــه إلــى حــدّ بعيــد.

مــا هــي الانتهــاكات التــي يمكــن تقديمهــا للنظــر فيهــا: يرتبــط نــوع الانتهــاكات التــي يمكــن تقديمها 
أمــام الإجــراءات الخاصــة للنظــر فيهــا بالموضــوع الــذي يكلفّ صاحــب الولاية بدراســته.947

.http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm :941  راجع الرابط

942 دليــل عمليــات الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان كمــا اعتمــد فــي الاجتمــاع الســنوي الخامــس عشــر للإجراءات 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/ :الخاصــة، فــي حزيران/يونيــو 2008، متوفــر عبــر الرابــط
  docs/Manual_Augus t_FINAL_2008.doc

943  مدونــة قواعــد الســلوك لأصحــاب الولايــات فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان فــي القــرار رقــم 2/5 

لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة ، المرفــق.

944  المرجع نفسه، المادة 9 )د(؛ دليل العمليات، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1509، الفقرة 38.

945  دليــل عمليــات الإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الإنســان ، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1509، الفقــرة 38. غيــر 

ذلــك مــن المعاييــر الرســمية التــي يمكــن إدراجهــا واردة فــي الفقــرة 39.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/questionnaires.htm :946  راجع الرابط التالي

947  المرجع نفسه، الفقرة 28.
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معايير الامتثال:
 1( ألا تكــون البلاغــات بــلا أســاس علــى نحــو واضــح أو ألا تكــون مقدمــة بدوافــع سياســية؛ )2( 
أن تتضمــن البلاغــات وصفــاً لوقائــع الانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان؛)3( ألا تكــون لغــة 
البــلاغ مســيئة؛ )4( ألا تســتند البلاغــات حصــراً إلــى تقاريــر منشــورة فــي وســائل الإعــلام.948 

ولا حاجة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية.949

قنــوات التواصــل: يوجــه أصحــاب الولايــات جميــع رســائلهم إلــى الحكومــات المعنيــة مــن خــلال 
القنــوات الدبلوماســية مــا لــم يتُفّــق علــى خــلاف ذلــك بيــن فــرادى الحكومــات والمفوضيــة الســامية 
لحقــوق الإنســان.950 لا يلــزم أصحــاب الولايــات بإبــلاغ مقدمــي المعلومــات بــأي تدبيــر لاحــق 
اتخــذوه. ولكــن يجــوز لهــم إرســال إشــعار باســتلام المعلومــات وتقديــم إشــارة إلــى المحصّــلات 
والمتابعــة ويجــوز لهــم اختيــار توفيــر المزيــد مــن المعلومــات رغــم أنهــم لا يكشــفون عــادة عــن 
ــة  ــت الحكوم ــألة قام ــق بمس ــة تتعل ــن القضي ــم تك ــا ل ــات م ــلاغ للحكوم ــددة للب ــات المح المحتوي

المعنيــة بمعالجتهــا.951

ــوع  ــدم خض ــان ع ــة لضم ــة المعقول ــر الوقائي ــة التدابي ــات كاف ــاب الولاي ــذ أصح ــرية:  يتخ الس
مصادرهــم لأعمــال انتقاميــة.952 

فــي الرســائل إلــى الحكومــات، تبقــى هويــة مصــدر المعلومــات مغفلــة عــادةً، ولكــن قــد تطلــب 
الجهــة التــي تشــكّل مصــدر المعلومــات أحيانــاً الكشــف عــن هويتهــا.953 يحــاط نــصّ البلاغــات 
والــردود بالســرية إلــى حيــن نشــرها فــي التقاريــر ذات الصلــة لأصحــاب الولايــات أو حيــن يحــدّد 
أصحــاب الولايــات أنّ الظــروف المحــددة تســتدعي اتخــاذ إجــراء معيــن قبــل تاريــخ النشــر.954 
تــرد أســماء الضحايــا المزعوميــن عــادةً فــي التقاريــر ولــو أنــه يجــوز بعــض الاســتثناءات علــى 
ذلــك فــي مــا يتعلــق بالأطفــال أو ســائر ضحايــا العنــف الذيــن قــد يشــكل نشــر أســمائهم مشــاكل 

أو جــدلاً معينــا955ً.

التحــرّك: يتخــذ الــردّ علــى البلاغــات مــن قبــل أصحــاب الولايــات شــكل رســائل ادعــاء أو نداءات 

948  المادة 9 )أ(، )ب(، )ج( و)ه( من مدونة السلوك، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1510.

949  دليل العمليات، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1509، الفقرة 42.

950  المــادة 14 مــن مدونــة الســلوك، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1510؛ دليــل العمليــات، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 

ــرة 28 1509، الفق

951  دليل العمليات، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1509، الفقرة 25.

952  المرجع نفسه، المادة 27.

953  المرجع نفسه، الفقرة 35.

954  المرجع نفسه، الفقرة 37.

955  المرجع نفسه، الفقرة 37
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عاجلــة. أمــا القــرار بالتحــرّك فيعــود للســلطة التقديريــة لصاحــب الولايــة.956 فــي هــذه الحالة، 
رســائل الادعــاء: تســتخدم رســائل الادعــاء للإبــلاغ عــن الانتهــاكات المزعومــة • 

التــي ســبق وحصلــت وفــي الحــالات التــي لا تســتدعي النــداءات العاجلــة.957 فــي هــذه 
الحالــة، تكــون لــدى الحكومــات مــدة شــهرين لتقديــم رد شــامل. ويقــوم بعــض أصحــاب 

الولايــات بإحالــة جوهــر الــردود المتلقــاة إلــى مصــادر المعلومــات.958
النــداءات العاجلــة: يجــوز لأصحــاب الولايــات أن يلجــأوا إلــى توجيــه نــداءات عاجلــة • 

ــا  ــماً لأنه ــت حاس ــل الوق ــا عام ــون فيه ــي يك ــة الت ــاكات المزعوم ــالات الانته ــي ح ف
تنطــوي علــى الوفــاة أو تشــكل خطــراً علــى الحيــاة، أو تنطــوي علــى إلحــاق ضــرر 
بضحايــا يكــون ضــرراً وشــيكاً أو قائمــاً ذا طابــع خطيــر للغايــة ولا يمكــن معالجتــه فــي 
وقــت مناســب بإجــراء رســائل الادعــاء.959 فــي ســياق النــداءات العاجلة،يطلــب إلــى 
الحكومــات عــادةً تقديــم رد شــامل فــي غضــون ثلاثيــن يومــاً. وفــي الحــالات الملائمــة، 
يجــوز لأصحــاب الولايــات اتخــاذ قــرار بنشــر النــداء العاجــل ليطلــع عليــه العامــة.960

المتابعــة: تنشــر ملخصــات البلاغــات وردود الحكومــة فــي التقاريــر المقدّمــة إلــى مجلــس حقــوق 
الإنســان. تتمثــل الممارســة العامــة بــأن يقــدّم صاحــب الولايــة رداً أو تقييمــاً أو تبــادلاً للمعلومــات 

رغــم أنّ هــذه الممارســة تختلــف بيــن إجــراء خــاص وآخــر.961

المربع 17. الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين

معلومات عن البلاغاتالإجراء الخاص

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان 
للمهاجرين

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Migration/SRMigrants/

Pages /Communications.aspx  

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي
http://www.ohchr.org/EN/Issu 

es/Detention/Pages/Complaints 
.aspx   

956  المرجع نفسه، الفقرة40.

957  المرجع نفسه، الفقرة 6.

958  المرجع نفسه، الفقرة 48.

959  المــادة 10 مــن مدونــة الســلوك، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 1510؛ دليــل العمليــات، مرجــع ســابق ذكــره، الحاشــية 

ــرة 42. 1509، الفق

960  دليل العمليات، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1509، الفقرة 45.

961  دليل العمليات، مرجع سابق ذكره، الحاشية 1509، الفقرة 91.
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المقرر الخاص المعني بمسألة بيع 
الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي 

المواد الإباحية

http://www.ohchr.org/EN/
Issu es/Children/Pages/
IndividualCo mplaints.aspx  

المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق 
كعنصر من العناصر المكونة للحق في 
مستوى معيشي ملائم وبالحق في عدم 

التمييز في هذا السياق

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Housing/Pages/IndividualCo 
mplaints.aspx   

الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء 
القسري أو غير الطوعي

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Disappearances/Pages/Disa 
ppearancesIndex.aspx   

المقرّر الخاص المعني بالحق في التعليم
http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Education/SREducation/Pag 
es/IndividualComplaints.aspx   

الفريق العامل المعني بمسألة التمييز 
ضدّ المرأة في القانون والممارسة

http://www.ohchr.org/EN/Issu
es/Women/WGWomen/Pages/S 
ubmissionInformation.aspx   

المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج 
نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو 

تعسّفاً

http://www2.ohchr.org/english 
/issues/executions/complaints.
htm   

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء 
http://www.ohchr.org/EN/Issu
es/Food/Pages/Complaints.
asp x   

 المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو 
المعتقد 

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/FreedomReligion/Pages/Co 
mplaints.aspx  

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية 
الحق في حرية الرأي والتعبير

http://www.ohchr.org/EN/Issu
es/FreedomOpinion/Pages/
Com plaints.aspx  
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المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان 
في التمتع بأعلى مستوى ممكن من 

الصحة الجسدية والعقلية

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Health/Pages/IndividualCom 
plaints.aspx   

المقرر الخاص المعني بالأشكال 
المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري 

ورهاب الأجانب وما يتصل بذلك من 
تعصّب

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Racism/SRRacism/Pages/In 
dividualComplaints.aspx   

المقرر الخاص المعني بأشكال الرق 
المعاصرة 

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Slavery/SRSlavery/Pages/S 
ubmittingInformation.aspx   

المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

رسائل الادعاء
http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Torture/SRTorture/Pages/All
egation.aspx   النداءات العاجلة: 
http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Torture/SRTorture/Pages/A 
ppeals.aspx   

المقرر الخاص المعني بمسألة الإتجار 
بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Trafficking/Pages/complaint 
s.aspx  

المقرر الخاص المعني بمسألة العنف 
ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

http://www.ohchr.org/EN/Issu
es/Women/SRWomen/Pages/C 
omplaints.aspx  

المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة 
والمحامين

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Judiciary/Pages/Complaints.
aspx  



288 | دليل الممارسين رقم 12

المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر 
المدقع وحقوق الإنسان

http://www.ohchr.org/EN/Issu 
es/Poverty/Pages/Individualco 
mplaints.aspx  

  
الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي (ب

يعتبــر الفريــق العامــل المعنــي بمســألة الاحتجــاز التعسّــفي الإجــراء الخــاص الوحيــد الــذي تنــصّ 
ــي بحــق  ــة عــوض البلاغــات فيعتــرف بالتال ــى النظــر فــي الشــكاوى الفردي ولايتــه صراحــةً عل
التمــاس الأفــراد فــي أي مــكان فــي العالــم.962 كمــا يمكــن للفريــق العامــل المعنــي بمســألة الاحتجــاز 

التعسّفي أخذ الدعاوى بمبادرة خاصة منه.963

القانــون: يســتند  الفريــق العامــل المعنــي بمســألة الاحتجــاز التعسّــفي فــي قراراتــه بشــأن الشــكاوى 
ــع  ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، ومجموعــة المب ــة عل الفردي
الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن؛ والعهد الدولــي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية للــدول الأطــراف فيــه، والقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، 
وقواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم؛ وقواعــد الأمــم المتحــدة 

النموذجيــة الدنيــا لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث، فضــلاً عــن أي معيــار آخــر ذي صلــة.964

مــن يحــق لــه تقديــم شــكوى: يمكــن أن يرســل البلاغــات الموجهــة إلــى الفريــق العامل الأشــخاص 
المعنيــون أو أســرهم أو ممثلوهــم. ويمكــن أن تقــدم هــذه البلاغــات أيضــاً الحكومــات والمنظمــات 

الحكوميــة الدوليــة وغيــر الحكوميــة.965

كيفيــة تقديــم البلاغــات: تقــدم البلاغــات خطيــاً وتوجّــه إلــى الأمانــة ويذكــر فيهــا لقــب المرســل 
واســمه وعنوانــه علــى الأقــل. تشــكل كل حالــة قــدر المســتطاع موضــوع عــرض يتضمــن اللقــب 
والاســم وأيــة معلومــات أخــرى تمكــن مــن تحديــد هويــة الشــخص المحتجــز. ويوفــر اســتبيان علــى 

الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالفريــق العامــل.966

962  راجــع القراريــن 42/1991 و50/1997 لمفوضيــة حقــوق الإنســان؛ القــرار 102/2006 لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع 

للأمــم المتحــدة والقــرار 4/6 لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة.

963  أســاليب العمــل المنقحــة للفريــق العامــل المعنــي بمســألة الاحتجــاز التعســفي، فــي ورقــة الحقائــق رقــم 26، الفريــق العامــل 

المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، المرفــق الرابــع، الفقــرة 13.

964  المرجع نفسه، الفقرة 7.

965  المرجع نفسه، الفقرة 12.

http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/ :966  المرجــع نفســه، الفقــرات 9-11، للاطلاع علــى الاســتبيان

. docs/WGADQuestion naire_en.doc
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الإجراء: يتمّ النظر في الشكاوى الفردية في إجراء يمتدّ على أربع مراحل.

ــا  ــات الدني ــن المعلوم ــي أن تتضم ــي ينبغ ــكوى الت ــل الش ــق العام ــى الفري ــى: يتلق ــة الأول المرحل
ــا أعــلاه.967 ــار إليه المش

ــب فيهــا مــن  ــوات الدبلوماســية ويطل ــر القن ــى الحكومــة عب ــل البلاغــات إل ــة الثانيــة: تنق المرحل
الحكومــة أن تــردّ فــي غضــون 90 يومــاً ولكــن إذا رغبــت الحكومــة فــي الحصــول علــى تمديــد 

لهــذا الموعــد النهائــي يتســنى منحهــا مهلــة أخــرى للــرد لا تتجــاوز شــهرين.968

المرحلة الثالثة: ينقل رد الحكومة إلى مصدر البلاغ ليقدم مزيداً من التعليقات عليه.969

المرحلــة الرابعــة: يقــوم الفريــق العامــل علــى ضــوء المعلومــات المحصــل عليهــا باتخــاذ أحــد 
ــة: التدابيــر التالي

إذا كان قــد أطلــق ســراح الشــخص، لأي ســبب مــن الأســباب، بعــد إحالــة القضيــة إلــى  (أ)
ــي  ــي أن يدل ــظ بالحــق ف ــق العامــل يحتف ــة؛ ولكــن الفري ــظ القضي ــق العامــل، تحف الفري
بــرأي فــي كل حالــة علــى حــدة، يبيــن فيــه مــا إذا كات الحرمــان مــن الحريــة تعسّــفياً أم 

لا علــى الرغــم مــن الإفــراج عــن الشــخص المعنــي؛
ــه يدلــي بــرأي يعلــن  (ب) إذا رأى الفريــق العامــل أنّ الأمــر لا يتعلــق باحتجــاز تعسّــفي فإنّ

فيــه ذلــك؛
إذا رأى الفريــق العامــل أنّ هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن المعلومــات مــن الحكومــة ومــن  (ج)

المصــدر جــاز لــه أن يتــرك القضيــة معلقّــة ريثمــا تــرد هــذه المعلومــات؛
إذا رأى الفريــق العامــل أنــه لا يمكنــه الحصــول علــى معلومــات كافيــة عــن الحالــة جــاز  (د)

لــه أن يحفــظ القضيــة مؤقتــاً أو بصــورة نهائيــة؛
إذا رأى الفريــق أنّ الطابــع التعسّــفي للاحتجــاز مؤكــد فإنــه يدلــي بــرأي يعلــن فيــه ذلــك  (ه)

ويقــدم التوصيــات إلــى الحكومــة.

وتحــال الآراء التــي يدلــي بهــا الفريــق إلــى الحكومــة المعنيــة. وبعــد إحالتهــا إلــى الحكومــة بثلاثــة 
أســابيع تحــال إلــى المصــدر.

ــر الســنوي  ــة حقــوق الإنســان فــي التقري ــى لجن ــق إل ــل الآراء الصــادرة عــن الفري المتابعــة: تنق
للفريــق العامــل.970 ويتخــذ الفريــق العامــل جميــع التدابيــر المناســبة لضمــان إخبــار الحكومــات لــه 

967  المرجع نفسه الفقرات 14-9

968  الفقرات 16-15

969  الفقرة 15.

970  الفقرة 19
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بالإجراءات المتخذة متابعة للتوصيات المقدّمة.971 

المراجعــة: يجــوز للفريــق فــي حــالات اســتثنائية، وبنــاء علــى طلــب الحكومــة المعنيــة أو المصــدر 
ــي  ــع الت ــق أنّ الوقائ ــة: )أ( إذا رأي الفري ــي الظــروف التالي ــه ف ــي آرائ ــد النظــر ف ــي أن يعي المعن
يســتند إليهــا الطلــب جديــدة تمامــاً ومــن شــأنها أن تجعــل الفريــق يغيــر قــراره لــو علــم بهــا؛ )ب( 
إذا كان الطــرف الــذي أرســل الطلــب يجهــل الوقائــع أو كان غيــر قــادر علــى الحصــول عليهــا؛ 
)ج( فــي الحالــة التــي يــرد فيهــا الطلــب مــن حكومــة شــريطة أن تكــون هــذه الأخيــرة قــد احترمــت 

الأجــل المحــدّد للــرد.972

نهــج الإجــراء العاجــل: يجــوز اللجــوء إلــى نهــج الإجــراء العاجــل فــي الحــالات التاليــة: )أ( فــي 
الحــالات التــي توجــد فيهــا ادعــاءات موثوقــة بمــا فيــه الكفايــة بأنــه يجــري حرمــان شــخص تعســفاً 
مــن الحريــة وبــأن اســتمرار هــذا الحرمــان يشــكّل خطــراً جســيماً علــى صحــة هــذا الشــخص أو 
حتــى علــى حياتــه؛ )ب( فــي الحــالات التــي توجــد فيهــا ظــروف خاصــة تقتضــي إجــراءً عاجــلاً 
ــى  ــداءات لا تحكــم ســلفاً عل ــل. وهــذه الن ــاك أي خطــر مــن هــذا القبي ــم يزعــم أن هن ــى وإن ل حت
الإطــلاق علــى أي رأي قــد يبديــه الفريــق العامــل إذا وجــب عليــه لاحقــاً أن يبــت فــي مــا إذا كان 

الحرمــان مــن الحريــة تعســفياً أم لا.973

971  الفقرة 20.

972  الفقرة 21.

973  الفقرتان 23-22.
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